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. داركنوز إشبيليا للنشر والتوريع 
المملكة العربية السعودية ص.ب 77751١‏ الرياض ١١41١17‏ 
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ونم .ا تعتنراه لزه اع اناي 1ط 


الفصل الثاني 


اختيارات شيخ الإسلام في باب الأطعمة 
وفيه إحدى عشرة مسألة: 

]١[‏ أثراستخباث العرب لشيء من الأطعمة. 

١11‏ أكل الميتة للمضطر العاصي بسفره. 

1 سؤال المضطر للناس قبل تناول الميتة. 

[4] ما يله المصطوهتن اكله طحا غيرة. 

[ه] قدرما يقدم للضيف. 


[5] ذبيحة الكتابي الذي أحد أبويه غير كتابي. 

ما ذبحه الكتابي لعيده أو كنسيته أوشيء يعظمه. 

[هاما يقطع من رقبة الذبيحة. 

لا ضابط الحياة التي تفيد معها الذكاة 2# الحيوان المصاب 
(ما وجد به سبب الموت). 

[١٠]التسمية‏ على الذبيحة. 

[3]ما يكون به تعليم الفهد الذي يصطاد به. 


الاختيارات # باب الأطعمة ش 7 


المسألة الأولى : أثر استخباث العرب لشيء من الأطعمة : 

قد يستخبث العرب أو أكثرهم نوعاً من الأطعمة كأن يستخبثوا حيواناً معينا لم 
يرد نص بتحريه أو تحليله » فهل يؤثر استخبائهم لذلك الشيء فيكون حراماً؟ أو لا 
يؤثر » اختلف العلماء في ذلك. ٠‏ 

اختيارالامام ابن تيمية - رحمه الله -: 

أنه لا تأثير لاستخباث العرب في تحريم الطعام » فما لم يحرمه الشرع فهو حلال'". 

وفي ذلك يقول - رحمه الله -: قعل أنكزاعة فريس وغيرها لطعام من 
الأطعمة لا يكون موجباً لتحريمه على المؤمنين من سائر العرب والعجم ٠‏ وأيضاً فإن 
النبي يلو وأصحابه لم يحرم أحد منهم ما كرهته العرب» ولم يبح كل ما أكلته 
العرب»”". ويقول أيضا: «وما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعون أن 
التحليل والتحريم لا يتعلق باستطابة العرب ولا باستخباثهم ..)'". 

أقوال العلماء ‏ هذه المسألة 

القول الأول: عدم تأثير استخباث العرب في تحريم الأطعمة. وهو المشهور 
من مذهب الحنيفة”*؛ وهو مذهب المالكية - فيما يظهر -. ورواية عند 


,191//5 الفروع‎ 27١ انظر: مجموع الفتاوى 11/4/1177 254/19 الاختيارات الفقهية:‎ )١( 
.171/0 حاشية المقنع 077//7» المستدرك على الفتاوى‎ 7017/٠١ المبدع 2191/4 الإنصاف‎ 

.١791/1١1 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) مجموع الفتاوى .١4/١19‏ 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص 77/7» البداية 5 //751. 

(0) وذلك لأنهم لم يتطرقوا للحديث عن استخباث العرب عند الكلام عن الأطعمة المحرمة» ولأنهم 
أيضا يبيحون بعض الأطعمة التي تستقذرها العرب وتستخبثها كالضفادع والحشرات والحية .. 
انظر: المدونة 571/١‏ » المنتقى 17/7 شرح الخرشي77/7: مواهب الجليل 770/7. 


٠ 1‏ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


الحنابلة'"'"؛ اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية - كما تقدم - . 

القول الثاني: أن ما استخبثه العرب وإن لم يرد نص بتحريمه - فهو حرام". 
وهو مذهب الشافعية””»؛ والمشهور من مذهب الحنابلة”"؛ وقول للحنفية”. 

استدل من قال بتأثير استخباث العرب 2# تحريم الطعام: 

بقول الله - تعالى -: «وكل لَهُمُ الطيبب وَغُرَمُ عليه الكبتية6". 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى بين أنه حرم الخبائث وحيث لم يرد نص بتعيينها 
فيرجع في ذلك إلى من نزل القرآن بلغتهم وفي أرضهم » وهم العرب فما استخبثوه 
ار ظ 

ونوقش الاستدلال بهذه الآية من وجهين: 

(أ) أن الخطاب في الآية عام لم يخص العرب دون غيرهم » والقول بتخصيص 
العرب مخالف لظاهر الآية0. 

(ب) أن القول باعتبار استخباث العرب قول متناقض غير منضبط ؛ لأن القائلين 
به مختلفون هل يعتبر استخباث جميع العرب ؟ أو يخض أهل الأمصار دون أهل 


.801/٠١١ انظر: الفروع 15917/7» المبدع 191/4 الإنصاف‎ )١( 
على اختلاف بين أصحاب هذا القول في بعض القيود والضوابط المتعلقة بتحديد العرب‎ )١( 


الذين يعتبر استخباثهم . 
(") انظر: الأم 511/7؟؛: التهذيب 55/8: الحاوي 2177/١6‏ المجموع 70/4: شرح 
التنبيه ١‏ //ا5 7. 


(5) انظر: المغني 717/11 الشرح الكبير 2701/71 المبدع 1917/9» الإنصاف .501//1١‏ 
(6) انظر: تبيين الحقائق 790/0؟:؛ حاشية ابن عابدين .7”١0/5‏ 

.]١01/[ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(0) انظر: الحاوي الكبير 1717/١5‏ المجموع 57/9: المغني 2717/17 المبدع 191//4. 
(8) انظر: أحكام القرآن للجصاص 717/7. 


الاختيارات # باب الأطعمة 9 


البادية؟ أو المعتبر استخباث الجرب الأغنياء دون الفقراء ثم إن العرب - أنفسهم - لم 
يتفقوا على استخباث نوع معين » بل بعضهم ربما يستخبث نوعا ويستطيبه أخرون”". 

واستدل من قال بعدم تأثير استخباث العرب بما يأتي: 

]١[‏ قول الله - تعالى -: «وشل لَهُمْ لطبت وَْرَمُ عَلَيَهمُ الْحَبتِيت4”". 

وجه الاستدلال: أن الخبائث في الآية جاءت مطلقة لم تقيد بما استخبثه العرب 
أو بعضه””. 

اكافق عباتن ماري الاسوناك آذ الى كله الى ين روك فأهوى 
إليه بيده ليأكل منه؛ فأخبروه أنه ضب فرفع يده» فقيل له: «أحرام هويا رسول 
الله»؟ فقال: (لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه). 

وجه الاستدلال: أن رسول الله و كره لم الضب ولم يعتبر ذلك تحرياً له 
فدل على أن استخباث قريش أو غيرها من العرب لطعام ما ليس له أثر في تحريمه”". 

1 أن بعض العرب بل قريش نفسها كانوا في الجاهلية يأكلون بعض الخبائث 
ويعافون بعض الطيبات» فكيف إذن يعتبر استخباثهم في تحريم الطعام”"؟!. 

ونوقش هذا الدليل بأن أكل بعض الخبائث إِنما كان من جفاة البادية إذا أجدبوا 


واضطروا لأكلها وهذا غير معت ". 
() المرجع السابق. 


(؟) سورة الأعرافء الآية .]١01/[‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى /١ا١1794/1.‏ 

(:) امحنوذ هو: المشوي بالحجارة المحماة » فتح الباري 575/9» نيل الأوطار 14/8؟7١.‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه» من كتاب الذبائح والصيد»ء فتح الباري 777/4؛ ومسلم في 
صحيحه؛ من كتاب الصيد والذبائح » 517/7 16. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .11/1/1١‏ 

(7) انظر: المرجع السابق. 

(8) انظر: الحاوي الكبير .١75/16‏ 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


ويجاب: بأن هذا فيه دليل على تناقض قولكم» حيث فرقتم بين العرب الحاضرة 
والعرب البادية ولا وجه للتفريق؛ ثم إنكم أيضاً سلمتم بأكل بعض العرب للخبائث 
وهذا دليل آخر على ضعف قولكم وعدم انضباطه. 


الترجيح: 
والراجح - والله أعلم - القول بعدم تأثير استخباث العرب في الطعام يجعله حراما 
وذلك لما يأني : 


)١(‏ وجاهة أدلة هذا القول في مقابل ضعف ما استدل به أصحاب القول الآخر 
بما ورد عليه من مناقشة. 

(5) أن القول بتأثير استخباث العرب في الأطعمة ليس منضبطا لاختلاف العرب 
أنفسهم في ذات الاستخباث والاستطابة » ثم إنه قول ليس عملياً وبخاصة في عصرنا 
الحاضر حيث إن العرب قد اختلطوا بغيرهم مما أدى إلى تقارب الأذواق. 

() أن القول بعدم تأثير استخباث العرب هو الذي يتمشى مع عموم الشريعة 
وعالميتها للناس كافة» ويتمشى أيضا مع القاعدة العامة في الأطعمة وهي أن الأصل 
في الطعام الحل والإباحة ما لم يرد الشرع بتحريمه ولم يكن مضرا. 

ومما سبق يتبين أن المنبائث الوارد ذكرها في الآية الكريمة يراد بها المحرمات من 
الأطعمة التي حرمها الشرع كذوات الناب من السباع وذوات المخلب من الطير". 

وأن الطعام الذي لم يأت نص من الشارع بتحريمه ولا تحليله ولا يدخل في 
قاعدة الضرر أو النجاسة فإنه حلال فإن استخبثه جنس من البشر ولم يستطيبوه 
فلهم ذلك ولكن لا يكون تحرياً لغيرهم» ولبذا أمثلة واقعية قديماً وحديثاً. 
- والله أعلم-. 


(١)انظر:‏ فتح الباري “65/1 .١‏ 


الاختيارات # باب الأطعمة ١‏ 


المسألة الثانية : أكل الميتة للمضطر العاصي بسفره ”': 

اختلف العلماء فيمن كان سغره سفر معصية واضطر لأكل الميتة في هذا السفرء 
هل يجوز له ذلك؟ أو لا . 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 

جواز أكل الميتة للمضطر الذي سفره سفر معصية”"'. قال - رحمه الله -: «وكذلك 
أكل الميتة واجب على المضطر سواء كان في السفر أو الحضر وسواء كانت ضرورته 
بسبب مباح أو محرم)””. وقال - أيضاً -: «والضرورة لا تختص بسفر دون سفر»". 

وجاء في الاختيارات الفقهية”: «وليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره 
لا يأكل الميتة .. بل نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقة كما هو مذهب كثير من 
السلف» وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وهو الصحيح». 

أقوال العلماء 4 هذه المسألة: 

القول الأول: جواز أكل الميتة للمضطر العاصي بسفره. وهو مذهب الحنفية"'» 


)١(‏ العاصي بسفره هو الذي نوى بسفره المعصية أي سافر لأجلها كأن يسافر ليشرب 
خمراً أو ليزني أو ليقطع الطريق؛ أما من عصى في سفره فلا يدخل في المسألة وهو 
الذي يسافر سفراً مباحاً ولكنه يعصي في هذا السفر فهذا يجوز له أكل الميتة عند 
الغرونة انناف 7 ش 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 74/١1١١»؛‏ رسائل وفتاوى شيخ الإسلام 81/7 ؛ الاختيارات 
الفقهية: ؟1؟:". 

.١١4 :1١7/14 مجموع الفتاوى‎ )©( 

(:) مجموع الفتاوى .١١1١/75‏ 

١ ص؟777.‎ )06( 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص ١07/١‏ ؛: كشف الأسرار 0717/7»: شرح التلويح1115/57١.‏ 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


وقول للمالكية”''؛ والشافعية'"؛ ورواية عند الحنابلة'"؛ واختيار ابن تيمية-كما تقدم-. 


القول الثاني : تحريم أكل الميتة للمضطر العاصي بسفره. وهو قول للمالكية”''؛ 
والمشهور من مذهب الشافعية”' » والحنابلة” . 


واستدل القائلون بالتحريم بما يأتي : 
]١7‏ قول الله - تعالى - في شأن أكل الميتة: (قَمَنِ آَضْطُرٌ غَيربَاغْ ولا عَادٍ قل إِْم 
هه 0 


وجه الاستدلال: أن الله - تعالى - أباح أكل الميتة للمضطر وقيد ذلك بما إذا كان 
غير باغ ولا عاد على المسلمين ؛ لأن هذا من المعصية فيدخل فيه كل من كان سفره 


كر عي 3 

ونوقش الاستدلال بهذه الآية من وجهين : 

(أ) أن من المفسرين من قال بأن المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع 
قدرته على الحلال» والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه من أكل الميتة”". 


)١(‏ انظر: المنتقى :١5٠/7‏ أحكام القرآن لابن العربي »08/١‏ القوانين الفقهية: 2١١5‏ درة 
الغواص: .١18١‏ 

(1) انظر: أحكام القرآن للهراسي »5١/١‏ المجموع 650/4 :» روضة الطالبين .417/1١‏ 

(©) انظر: شرح الزركشي 580/57» الإنصاف ١١/1لا5.‏ 

(5) انظر: المنتقى: ١18٠/7‏ ء بداية المجتهد 5777/1١‏ » القوانين الفقهية: »١١5‏ درة الغواص:١18.‏ 

(0) انظر: الأم ؟//ا/7؟, الحاوي .178/١6‏ المجموع 50/4» نهاية المحتاج .١819/1/‏ 

(1) انظر: المغني 77/17 شرح الزركشي 2380/7 الإنصاف 27١/٠١١‏ شرح منتهى 
الإرادات .5٠0/7‏ 

(0) سورة البقرة» الآية .]١7/7[‏ 

(8) انظر: المتتقى ١51/7“‏ ء المغني 787/17, الشرح الكبير /151/117؟ + شرح الزركشي .58٠0/7‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى 75/١١١ء‏ شرح الزركشي 180/57. 


الاختيارات 4 باب الأطعمة يل 


(ب) أن الآية لو كان المقصود بها سفر المعصية فليس مختصاً بقطع الطريق 
والخروج على الإمام كما قصره المخالف"'". 

11 قول الله - تعالى - بعد أن ذكر جملة من الأطعمة المحرمة: ؤفْمَنِآَضصْطرٌ فى 

وجه الاستدلال: أنه - تعالى - أباح هذه المحرمات -ومنها الميتة - للمضطر الذي 
يكون غير متجانف لإثم أي غير مائل للحرام» والعاصي بسفره قد مال للحرام فلا 
تحل له المبئة ولو كان مضطر. 

ونوقش: الاستدلال بهذه الآية: بأن قوله - سبحانه -: «غَيرَ مُتَجَانِفِ لَإثْرِ» 
ليس صريحاً في سفر المعصية» بل يحتمل ذلك ويحتمل البغي والعدوان في الأكل من 
الحرام» ويحتمل البغي على الإمام وغيره؛ ولبذا فلا يستقيم القول بتخصيص هذه 
الآية للآية الأخرى وهي قوله - تعالى -: «َإِلّ ما آَضْطْررْتمْ إلَيوه*“ فهي لكل 


مضطر من المطيعين والعاصين”". 
1 أن إباحة أكل الميتة للمضطر رخصة:» فلا يجوز للعاصي بسفره تناول الميتة لأن 
الرخص لا تستباح بالمعاصي””". 


.8١ 95/١ انظر: مجموع الفتاوى 75/١١١ء مجموع رسائل وفتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

)١(‏ المخمصة هي : المجاعة مشتقة من خمص البطن وهو اضطماره؛ انظر: جامع البيان 00/5؛ 
فتح القدير .١١/1‏ 

(7) سورة المائدة» الآية [7]. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن 15/7» الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة 
للطريقي ص"١١.‏ 

(5) سورة الأنعام؛ الآية .]١١9[‏ 

(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص .١915/١‏ 

(0) انظر: المنتقى ١51/7‏ الحاوي الكبير :١74/18‏ شرح منتهى الإرادات ٠5/7‏ 5. 
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ونوقش: بأن تناول الميتة ليس من رخص السفر أو متعلقا به» بل هو من تتائج 
الضرورة وأحكامها فهو كالإفطار في نهار رمضان للعاصي المقيم إذا كان مريضا”". 
[] أن القول بجواز تناول الميتة للمضطر العاصي بسفره فيه إعانة له على المعصية 
وهذا لا يجوز”". 

ويناقش بأن هذه المفسدة ة لحتملة تقابلها مصلحة أرجح منها وهي إنقاذ نفس هذا 
العاصي من البلاك بتناوله للميتة عند اضطراره» ثم إنه قد لا يسلم بأن إباحة الميتة 
كه مطر زب عا قا على مضه بل تلبركزه والبرسيها ق وج تكراريه 
لأن حاله تقتضي ذلك غالبا. ظ 

واستدل القائلون بجواز تناول الميتة للمضطر العاصي بسفره بما يأتي: 
١1‏ قول الله - تعالى -في شأن تناول الحرم عند الضرورة : «إِلّا مَاآَضصْطُرِرْتُمْ ليه ”". 
فهذه الآية عامة في حالة الضرورة لم تفرق بين سفر مباح وسفر محره”*' 

ونوقش: الاستدلال بهذه الآية بأنها عامة خصصتها الأدلة الدالة على عدم جواز 
أكل المضطر للميتة إذا كان عاصياً بسفره » والخاص مقدم على العاه. 

ويجاب : بأن تلك الأدلة ليست صريحة في المسألة وقد سبقت مناقشتها فلا يستقيم 


القول بتخصيصها لعموم هذه الآية. 
3 قول الله - تعالى -: «ولا تَفملُوَا أنفْسَكُم4” وقوله - سبحانه -: «وَلَا تُلقُوا 
يديك إلى التلكوه'". 


.١08/١ ؛ أحكام القرآن للجصاص‎ 57/١ انظر: أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى .١١١/75‏ 

(؟) سورة الأنعام؛ الآية .]١١19[‏ 

(4) انظر: أحكام القرآن للهراسي »5١1/١‏ الاختيارات الفقهية: 75؟؛ شرح الزركشي 181/57. 
(6) انظر: تفسير الفخر الرازي 51/0؟. 

(5) سورة النساءء الآية [9؟]. 

(0) سورة البقرة» الآية .]١96[‏ 
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وجه الاستدلال: أن الله سبحانه نهى عن قتل النفس والإلقاء بها إلى البلاك ‏ 
والعاصي بسفره المضطر إذا لم يأكل من الميتة فربما قتل نفسه وهذا لا يجوزا"'. 

1 أن العاصي بسفره يجب عليه الأكل من الميتة إذا خاف البلاك » وسفر المعصية 
لا يسقط هذا الوجوب عنه كعدم إسقاطه وجوب الصلاة”". 

[4] أن أكل الميئة للمضطر عزيمة وليس مجرد رخصة"”". 

1 أن العاصي بسفره له أن يدفع عن نفسه البلاك في غير حالة الاضطرار لأكل 
الميتة كدفع الفيل والجمل الصائل والحية .. بل يجب عليه ذلك فكذلك له الأكل من 
المبتة عند الاضطرار”". 

31 أن الضرورة لبا أحكام خاصة فهي مثلاً تبيح طعام الغير ولو بدون رضاه 
فكذلك هنا يباح للعاصي بسفره تناول الميتة عند الضرورة””. 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم -هو القول بأنه يجوز للمضطر أن يتناول الميتة ولو كان 
عاصياً بسفره لما يأتي : 

)١(‏ قوة أدلة هذا القول في مقابل ضعف ما استدل به أصحاب القول الآخر بما 
ورد على أدلتهم من مناقشة. 

)١(‏ أنه لا علاقة بين إثم الشخص بسفره إذا كان سفر معصية وبين اضطراره 
لأكل الميتة فهذا شيء وذاك شيء آخر والجهة منفكة بينهما. 

(") أن القول بالجواز هو الذي يتمشى مع ما تتسم به الشريعة من اليسر ورفع 
الحرج » وهذه قاعدة عامة يعتمد عليها في هذا الباب. 


.181/5 انظر:المنتقى 1417/7١ء شرح الزركشي‎ )١( 
.١151/7 انظر: المنتقى‎ )0( 

(") انظر: أحكام القرآن للهراسي .57/١‏ 

(5) انظر: الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية الحرمة:١١٠.‏ 
(6) انظر: المرجع السابق. 
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المسألة الثالثة : سؤال المضطر للناس قبل تناول الميتة : 

إذا اضطر شخص لأكل الميتة لكن أمكنه أن يسأل الناس عن أكل حلال فهل 
يجب عليه السؤال؟ أو لا . 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 

عدم وجوب سؤال الناس» بل يجوز له أن يتناول الميتة بدون سؤال”". | 

وفي هذه المسألة يقول - رحمه الله -: «وتنازع العلماء هل يحب سؤال الناس عند 
الضرورة؟ .. ثم قال: مع أن القول الأول وهو عدم وجوب السؤال أظهر)”". 

الأقوال 4 هذه المسألة: 

القول الأول: وجوب سؤال الناس عند الضرورة قبل تناول الميتة. وهو مذهب 
الحنفية””"؛ والمالكية”''؛ والشافعية”» والمشهور من مذهب الحنابلة". 

القول الثاني: عدم وجوب سؤال الناس عند الضرورة. وهو رواية عند 
الحنابلة”"'؛ اختارها ابن تيمية - كما تقدم -. 


)١(‏ انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة «الرد على البكري» لابن تيمية : 27١5‏ 507» الاختيارات 
الفقهية: 275١‏ الفروع 2054/5 الإنصاف ,77/١/٠١١‏ كشاف القناع 197/57: حاشية 
المقنع 07/7 , حاشية الروض لابن قاسم 5/37 47. 

,.5١7/ 57١5 تلخيص كتاب الاستغاثة «الرد على البكري»:‎ )١( 

(") انظر: تحفة الملوك: 74؟» الأشباه والنظائر لابن نجيم: 19. 

(:) انظر: المنتقى ١١5٠/17‏ حاشية العدوي على شرح الخرشي 171/7. 

(5) انظر: الأم 770/5 ؛ شسرح التنبيه ١/700؛‏ حاشية الجمل على شرح المنهج 
1074 

(5) انظر: المغني 277//17 المبدع »75١7/4‏ الإنصاف ١١٠/771؛‏ كشاف القناع 197/57. 

(0) انظر: كشاف القناع »١4977/5‏ الرد على البكري لابن تيمية: .٠١5‏ 
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واستدل من قال بعدم الوجوب بما يأتي: 

)١[‏ قول الله - تعالى -: «وَمن يَكَقٍ آله جل لَهُد تخْرَجَا (© وَيَرْرُقَهُ مِنْ حَيِتُ لا 
حسبُ4”. 

وجه الاستدلال: أنه تعالى بين أنه كاف من يتوكل عليه» وأنه يرزق المتقي من حيث 
لا يحتسب» والميتة رزق ساقه الله للمضطر فليس له أن يمتنع من أكلها ويسأل الناس”". 

ويناقش هذا الاستدلال من وجهين 

(أ) أن هذه الآية ليست صريحة في المسألة » بل هي تفيد أن تقوى الله 
- سبحانه - سبب للخروج من المصائب » وسبب لحصول الرزق ٠‏ 

(ب) أن وجود أناس يمكن للمضطر سؤالبم هو أيضاً من الرزق الذي ساقه الله إليه. 

[؟] أن الله - تعالى - لم يوجب سؤال الخلق عند الحاجة والفاقة بل أمر بسؤاله 
0 

1 أن النبي يك أوصى أصحابه - رضي الله عنهم - ألا يسألوا الناس شيئاً وهذا 
عام يدخل فيه سؤال المضطر وغيره' “. 

ويناقش هذان الدليلان بأن عدم وجوب سؤال الناس الذي جاء به الشرع إنما هو 
في حالة غير الضرورة » أما الضرورة فلها أحكامها » ولبذا أبيح للمضطر أن يتناول 
الميتة وهي محرمة على غيره » فكذلك سؤال الناس يجب عليه. 

[4] قول النبي يل في صفة السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب : (ولا 


يسترقون)””. 


)١(‏ سورة الطلاق» الآية [؟]. 

(؟) انظر: الرد على البكري «لابن تيمية» : 4١؟.‏ 

(") المرجع السابق ص 5 .5١‏ 

(5) المرجع السابق. 

(5) رواه البخاري في صحيحه» من كتاب الرقاق» «فتح الباري» 0١‏ ومسلم في 
صحيحه» من كتاب الإيمان .198/1١‏ 
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وجه الاستدلال: أن في هذا الحديث مدحاً لمن يترك الاسترقاء وهو طلب الرقية 
والدعاء من الغير» ومثله من يطلب الناس ما يأكله”". 

ويناقش بأن الحديث إنما هو في قوم تركوا التداوي بالرقية لقوة توكلهم على الله ؛ أما 
المضطر لطعام الغير فسؤاله لبهم ليس من التداوي الذي يمدح تاركه لقوة توكله على الله. 

واستدل من قال بوجوب سؤال الناس عند الضرورة بما يأتي : 

١1‏ قول الله - تعالى -: «والذيرت ف أُمْوَهِمْ حَقٌ مَعلُومٌ © لِلسَابل وَالْمَخْرُوره”. 
وقول النبي يةّ: (عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني)””. 

وجه الاستدلال: أن هذه النصوص وأمثالها تدل على وجوب إطعام السائل 
الجائع وتحريم ردهء ما يدل على أن له حق السؤال عند الضرورة. 

3" أن في القول بوجوب السؤال على المضطر عذرا له عند الله - تعالى - في 
تناول الميتة» وأنه لم يجد غيرها". 
الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول بأنه يجب على المضطر لأكل الميتة أن يسأل الناس 
قبل أكلها وذلك لا يأتي : 

)١(‏ قوة ما استدل به لهذا القول» في مقابل مناقشة أدلة القول الآخر. 

(0) أن الأخذ بهذا القول فيه عمل بالقاعدة الفقهية القائلة بأن «الضرورة تقدر 
بقدرها»''' لأن تقديم السؤال هو تقدير لضرورة تناول الميتة. 


.7١4 انظر: الرد على البكري لابن تيمية:‎ )١( 

(1) سورة المعارج : الآية [ .]10-١‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه من كتاب الجهادء فتح الباري 1717/7 » والبيهقي في السنن 
الكبرى» من كتاب الجزية 577/4» وأبو داود الطيالسي في مسنده ."95/١‏ 

(5) انظر: الرد على البكري : /ا "١‏ 

(6) انظر: المبدع 7/94١5؟,‏ كشاف القناع 195/57. 

(1) انظر: هذه القاعدة في الأشباه النظائر لابن نجيم: 10» القواعد الفقهية للندوي: .71١‏ 
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( أن القول بوجوب تقديم السؤال للمضطر وإن كان فيه مفسدة - وهي التذلل 
للناس - إلا أنها مفسدة أقل في مقابل مفسدة أكبر منها وهي تناول الميتة التي ربما تضر 
اليدن والقاعدة الذقهية تقول + «إذا تعار ته فسان اركف ادير 

المسألة الرابعة: ما يلزم المضطر عند أكله طعام غيره: 

إذا اضطر شخص لأكل طعام غيره فهل يجب عليه دفع عوض ما أكله؟ أو لاء 
في ذلك خلاف بين العلماء - رحمهم الله -. 

اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية ": 

التفصيل وهو أن المضطر إن كان غنياً لزمه دفع العوض» وإن كان فقيراً لم يلزمه 
شيء'". قال - رحمه الله - في بيان حكم بذل المال للمضطر وحكم المعاوضة عنه : 
«فإنه إذا وجب إطعام المضطر بلا عوض عند عجزه عنه فلأن يجب بالمعاوضة - أي 
زقا كاقاطا ك اوم وا 

وجاء في الاختيارات الفقهية: «والمضطر إلى طعام الغير إن كان فقيرأ فلا يلزمه 
ومن :ون كان يا لزنه العوظي اذ الزاجي بعارط ع 


)١(‏ انظر: هذه القاعدة في الأشباه النظائر لابن نجيم : 40» الأشباه والنظائر للسيوطي : ا8. 

(1) دذُكر لشيخ الإسلام في هذه المسألة اختيا رآخر وهو أنه لا يلزم المضطر دفع العوض مطلقاً 
انظر: الفروع 05/585 المبدع 8/4١5؛‏ الإنصاف ١٠/774؛‏ ولكن رجحت ونسبت له 
الاختيار المذكور لأنه موجود في مؤلفاته بينما هذا الاختيار موجود في كتب تلاميذه ومن 
بعدهم» ولأن القول بالتفصيل هو الموافق لأصول وقواعد شيخ الإسلام في هذه المسائل » ثم 
هو يشابه كثيرا من اختياراته القائلة بالتفصيل - والله أعلم -. 

(") انظر: مجموع الفتاوى 1491/159ء الاختيارات الفقهية: 57 القواعد في الفقه لابن 
رجب: 7515. 

(5) مجموع الفتاوى 151/59. 

(4) ص؟755. 
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أقوال العلماء 2 هذه المسألة: 

القول الأول: أنه يحب على المضطر دفع عوض ما أكله مطلقاً. وهو مذهب 
الحنفية”'2» وقول للمالكية”" » والمشهور من مذهب الشافعية””"؛ ورواية عند الحنابلة 
هى المذهب”". 

القول الثاني: أنه لا يجب على المضطر دفع العوض مطلقا. وهو المشهور من 
مذهب المالكية” » وقول للشافعية”'؛ ورواية عند الحنابلة”" » اختارها ابن القيهم””. 

القول الثالث: أن المضطر إن كان غنياً لزمه العوض» وإن كان فقيرا لم يلزمه 
شيء . وهو اختيار شيخ الإسلام - كما تَقدم 

استدل من أوجب العوض على الغني دون الفقير بأن إطعام المضطر الفقير: 

فرض عين فلا يجوز أخذ العوض عليه» أما إطعام المضطر الغني فهو من باب 
المعاوضة فيلزم فيه العوض”". 


)١(‏ انظر: أصول الفقه للسرخسي ١/18١١ء‏ بدائع الصنائع »١44/5‏ تبيين الحقائق 1١/7‏ ؛ 
حاشية ابن عابدين 378/5؟. 

(7) انظر: المنتقى 7/٠5١ء‏ الكافي 2579/١‏ الذخيرة »١١١/5‏ القوانين الفقهية: 2١١5‏ 
الفواكه الدواني .5٠٠/١‏ 

(9) انظر: الأم 5 :؛ حلية العلماء »5١5/“‏ الحاوي الكبير 2١17771١64‏ نهاية المحتاج 
ل . 

(5) انظر: المغني 250/1 المحرر 110/1» المبدع :7١8/9‏ الإنصاف ,11/١١‏ كشاف 
القناع 194/57. 

(5) انظر: الكافي 51/١‏ » الاستذكار 755/1١6‏ المنتقى »١5٠0/7‏ الذخيرة 2١١١/5‏ 
مواهب الجليل 5/7 77. 

(7) انظر: روضة الطالبين 501"/7» المعاني البديعة .47١/١‏ 

(0) انظر: المبدع 508/9» الإنصاف ١٠/5/ا".‏ 

(8) انظر: إعلام الموقعين 2772/7 الطرق الحكمية: .1١14‏ 

(9) انظر: الاختيارات الفقهية: 777 القواعد لابن رجب: 114. 
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ويناقش: بأن طعام الغير ملك له والضرورة إنما تلزمه بذله للمضطر ولا تسقط 
حقه في العوض» ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير بدليل أن الفقير لو أتلف مال 
: غيره لزمه العوض فكذلك هنا. 

واستدل القائلون بأنه لا يجب على المضطر دفع العوض مطلقاً بما يأتي: 

[1] أن دفع الطعام للمضطر واجب على مالكه؛ والواجب لا يستحق عليه عوضا”". 

ويناقش بأنه يسلم بأن دفع الطعام للمضطر واجب ؛ لكن ذلك لا يعني عدم 
وجوب دفع العوض عليه بدليل أنه لو وجد مضطر للعلاج ووجد طبيب فإنه يجب 
على الطبيب معالجته وله أخذ الأجرة على ذلك ؛ فكذلك هنا. 

1 أن الطعام الذي أكله المضطر مال جاز له تناوله من غير إذن مالكه فلم يلزمه 
انه كامال الذي ليس علوكا لامر" . 

ونوقش: بأن تناول المضطر لطعام غيره إنما كان للضرورة وهذا يخالف المباح 
الذي لا ملك لأحد عليه بأن ذلك المباح غير تملوك أما هذا الطعام الذي أكله المضطر 
فمملوك للغير فلا يستقيم هذا القياس””". 

1 قياس إطعام المضطر على تخليص الغريق ونحوه في عدم استحقاق العوض"". 

ويناقش: بأن هذا القياس مع الفارق ؛ لأن تخليصه من الغرق أو الحريق من باب 
بذل المنفعة» أما أكل طعام الغير فهو من باب تناول العين الذي هو محل الخلاف. 

[4] قياس هذه المسألة - وهي أكل الطعام - على إعارة المنفعة كإعارة القدر 
وركوب الدابة مما لا يفنى باستعماله””. 


.١5٠/7 المنتقى‎ .195/١ انظر: الفروق‎ )١( 

(0) انظر: المنتقى .١5٠/7‏ 

(©) انظر: الاضطرار إلى الأطعمة المحرمة للطريقي: 24. 
(:) انظر: المجموع 4/.. 

(0) انظر: الفروع 27١5/5‏ المبدع .5١8/94‏ 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
بت 37 21252777777775772577:7157350733 ات 77757 177771171 177711717 ب ل 2777 :172955951791150 


واستدل القائلون بوجوب دفع العوض مطلقا بما يأتي: 

]١[‏ أن الأصل عصمة أموال الغير» والضرورة إنما أباحت الأكل ولم تسقط حق 
الشتواف الوطم "1 

11 أن الطعام الذي أكله المضطر ملك لباذله ولم يوجد ما يزيل ملكيته”". 

1 أن إذن المالك لم يوجد إنما وجد إذن الشرع وهو لا يوجب سقوط العوض””. 

[؛] أن الضرورة تقدر قدرهاء فتفويت العوض على المالك هنا لا ضرورة إليه". 

[6] أن دفع العوض فيه عمل بقاعدة «الاضطرار لا يبطل حق الغير)””. 

7 أن التعويض فيه إعمال لقاعدة «الضرر لا يزال بالضرر» ؛ لأن الضرر الواقع 
على المضطر قد زال بأكله طعام غيره؛ وعدم التعويض ضرر على هذا الغير"”. 

[لا] ويستدل -أيضا - بأن الشرع قد جاء بتحريم مال الغير وعدم استحلاله 
إلا بحق أو تنازل من مالكهء ولهذا يحب على المضطر دفع عوض ما تناوله إلا إذا 
تنازل المالك عنه. 


3 


الترجيح: 
والراجح - والله أعلم - القول بوجوب دفع العوض مطلقاً سواء كان المضطر 
غنياً أو فقيرا وذلك لما يأتي : 
)١(‏ قوة أدلة هذا القول في مقابل ضعف أدلة القولين الآخرين بما ورد عليها 
من مناقشة. 


.١1١١/5 الذخيرة‎ ء١5‎ ٠/7 انظر: المنتقى‎ )١( 
.198/54 انظر: كشاف القناع‎ )١( 

() انظر: الفروق .١1455/١‏ 

(5) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقاء : /141. 
(0) انظر: المرجع السابق ص7١7.‏ 

() انظر: مغني المحتاج 5 /8:". 


الاختيارات # باب الأطعمة وف 


(؟) أنه أحوط وأبرأ للذمة. 

(") أن حق الغير مبني على المشاحة وذلك ما يقوي الأخذ بهذا القول. 

(5) أن الأصل عدم إباحة أموال الغير إلا بدليل صريح قوي ولم يوجد الناقل 
عن هذا الأصل فوجب العمل به. 

ومع ذلك فإن عدم أخذ العوض من المضطر - ويخاصة إذا كان فقيراً - هو الأولى 
والأفضل » وهو من مكارم الأخلاق التي أمرت بها الشريعة والخلاف في هذه 
المسألة هو في حالة مطالبة الغيز عوضا من المضطر." 

المسألة الخامسة : فدرما يقدم للضيف: | 

من الآداب الشرعية المقررة إكرام الضيف لقوله يلد (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه)'”" ؛ ومن مسائل الضيافة التي اختلف فيها العلماء قدر ما يقدم للضيف. 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله .: 

أنه المحروف عادة”". 

قال ابن مفلح - رحمه الله - في ذكره لمقدار ما يقدم للضيف: «وأوجب شيخنا 
المعروف عادة»2. 

أقوال العلماء 4 هذه المسألة: 

القول الأول: يقدم للضيف المعروف عادة ولو زاد على قدر كفايته. وهو مذهب 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ من كتاب الآداب» فتح الباري :,51١/٠١١‏ ومسلم في 
صحيحه؛ من كتاب اللقطة؛ باب الضيافة 1707/7. 

(1) انظر: الفتاوى الكبرى 87/7 ؛ الفروع 08/5"؛ المبدع 17/9١5ء‏ الإنصاف 2585/١١‏ 
كشاف القناع »7١7/5‏ المستدرك على مجموع الفتاوى 170/8. 

(5) الفروع 708/5. 


57 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


. الحنفية” » والشافعية”"'» واختيار ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم'". 

القول الثاني : يقدم للضيف قدر كفايته ولا ينظر للعرف. وهو مذهب المالكية”" ؛ 
والحنابلة”". 

واستدل القائلون بأنه راجع لعرف الناس بما يأتي: 

[١]عموم‏ حديث: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)”". فظاهره أن عرف 
الناس المسلمين هو المرجع فيما لم يقدره الشارع؛ وما يقدم للضيف داخل فيه؛". 

3" أن مقدار ما يقدم للضيف مما لم يحدده الشرع فيصار فيه إلى عرف الناس 
وعاداتهم'”. 

ولم أقف على دليل لمن قال بأنه قدر كفايته» وقد يستدل لهم بأنه إذا قدم 
للضيف قدر كفايته كان ذلك حقه الذي أمر به الشارع حيث لم يظلم ؛ لأن العرف 
قد يكون فيه زيادة على حقه. 


." 415/60 انظر: فص الخواتم فيما قيل في الولائم: 59» الفتاوى المندية‎ )١( 

(1) انظر: المجموع 51/9 : حاشية الجمل 105/4. 

() انظر: إعلام الموقعين 791/5. 

(5) انظر: التمهيد .591/1١‏ المنتقى 537/1 7. 

(0) انظر: الفروع 708/7؛ الإنصاف ,781/٠١‏ كشاف القناع 7/؟١7,‏ شرح منتهى 
الإرادات50”/7. 

(1) الثابت أنه من كلام ابن مسعود موقوف عليه؛ رواه الطيالسي في المسند ١19/١‏ » وأبو نعيم 
في الحلية ١/0/ا7؛,‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه 577/7؛ في سنده» مقال وحسنه بعضهم 
انظر: المقاصد الحسنة» ص 7١‏ » تمييز الطيب من الخبيث: ١57‏ . 

(0) انظر: فص الخواتم فيما قيل في الولائم: 19. 

(8) انظر: الفتاوى الكبرى 87/7. 


الاختيارات 2 باب الأطعمة 0“ 


الترجيح: أو الرأي المختار: 

هذه المسألة ليس فيها نص صريح يمكن الركون إليه؛ وعند التأمل يقال 
- والله أعلم - إن المطلوب هو إكرام الضيف عملاً بالحديث المتقدم» والإكرام ظاهره 
الزيادة على قدر الكفاية» ولكن لا يصل الإكرام إلى حد الإسراف والتكلف وذلك 
عملا بحديث : (نهانا رسول الله يل أن نتكلف للضيف)”". حتى ولو كان التكلف هو 
الموافق لعرف الناس وعاداتهم”'”'؛ وخلاصة القول إن المطلوب هو إكرام الضيف وعدم 
التكلف في ذلك» سواء وافق العرف أم لا ؛ لأن العرف قد يكون فيه تكلف أو ليس فيه 
تكريم» وكذلك قدر كفايته قد لا يكون فيه إكرام» وبهذا يعمل بالقولين معا. 

المسألة السادسة: ذبيحة الكتابي'" الذي أحد أبويه غبر كتابي : 

من المقرر في الشريعة الإسلامية حل ذبيحة الكتابي واليهودي والنصراني لقول الله 
- تعالى -: (وَطَعَامُ ألذِينَأُونُوا لتب حل لم:74'»: ولكن اختلف الفقهاء في ذبيحة 
الكتابي إذا كان أحد أبويه كتابياً والآخر غير كتابي ؛ كأن تكون أمه وثنية وأبوه يهوديا. 

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية: 

أن ذبيحته حلال”. قال - رحمه الله -: «الصواب المقطوع به أن كون الرجل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: 17705»: والحاكم في المستدرك ؛ من كتاب الأطعمة» وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد » 17/5 » ووافقه الذهبي في التلخيص بهامش المستدرك 117/5. 

.١77 انظر: جامع العلوم والحكم:‎ )١( 

(؟) الكتابي هو الواحد من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى» سموا بذلك لنزول الكتب 
السماوية عليهم قبل الإسلام » انظر: الدر النقي 2777/7 معجم لغة الفقهاء: /الال. 

(:) سورة المائدة» الآية [0]. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى 5371/75؛ الفتاوى الكبرى 2171/7 الاختيارات الفقهية: 2775 
الإنصاف ١٠١/7817؛‏ حاشية المقنع 2070/7 المستدرك على الفتاوى 175/08 . 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


الكتاب فهو منهم سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل » وسواء كان 
دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك0”". 

أقوال العلماء 2 هذه المسألة: 

القول الأول: أن ذبيحته حلال . وهو مذهب الحنفية”"'؛ وقول للشافعية”؟ , 
ورواية عند الحنابلة'''؛ اختارها أبن تيمية. 

القول الثاني : عدم حل ذبيحته.وهو المشهور من مذهب اللشافي: 
ول و ُ 

القول الثالث: أن الاعتبار بدين أبيه فإن كان أبوه كتابياً حلت ذبيحته وإن كان 
غير كتابي لم تحل» ولا يعتبر دين أمه. وهو مذهب المالكية”'"'؛ وقول عند 
الشافعية". 

استدل من قال بأن الاعتبار بدين أبيه بأن الولد الصغير يتبع أباه ب 
الدين فكذلك يؤثردين أبيه ‏ حكم ذبيحته”" : 

ويناقش بأن القول باعتبار دين أبيه دون اعتبار دين أمه تفريق لا وجه لهء أما 
قياس مسألة ذبيحته على مسألة تبعيته لدين أبيه فقياس مع الفارق لأنه الآن كتابي 
حال ذبحه فلماذا ينظر إلى دين أبيه؟ !. 


.١71/7 مجموع الفتاوى 777/70 , 5784»؛ الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(1) انظر: بدائع الصنائع 1/0؛ الدر المختار”/719؛ مجمع الأنهر 5 //001) فتاوى قاضيخان7"58/7,. 
(") انظر: التهذيب 7/8» المعاني البديعة .470/١‏ 

(5) انظر: المبدع »5١177/9‏ الإنصاف 27817/١٠١‏ كشاف القناع 7١0/7‏ » شرح المنتهى .5٠0/7‏ 
() انظر: التهذيب 7/8» ١‏ لوسيط ٠١7/17‏ ., المجموع 275/9 المعاني البديعة ١‏ /470. 

.7١50/57 المبدع 2517/4 الإنصاف ١١٠/7817؛ كشاف القناع‎ »195/1١1 انظر: المغني‎ )١( 
.١١4 الذخيرة 5 /170١»ء القوانين الفقهية:‎ » 518/١ انظر: المدونة‎ )0( 

(8) انظر: التهذيب 5/4» الوسيط /ا7/1١٠.‏ 

(؟) انظر: الذخيرة 5 /6؟١.‏ 


الاختيارات 4 باب الأطعمة ٍ 70 


واستدل من قال بعدم حل ذبيحته مطلقا: 

بأنه قد وجد في ذبيحته ما يقتضي الإباحة وهو كونه كتابيا » ووجد فيها ما 
يقتضي التحريم وهو كون أحد أبويه غير كتابي فغلب ما يقتضي التحريم''". 

ويناقش بأن هذا استدلال بالمذهب ؛ لأن القول بأن كون أحد أبويه غير كتابي 
يقنضي تحريم ذبيحته قول لا يلزم المخالف ولا يسلم به أصلاء وعليه فلا يستقيم 
الاستدلال به. 

واستدل من قال بأن ذبيحته حلال بما يأتي: 

7 أن الأدلة الدالة على إباحة ذبائح أهل الكتاب أدلة عامة لم تفرق بين من كان 
أبواه كتابيين وبين غيره من أهل الكتاب”". 

1 أنه قد ثبت أن من أهل المدينة مّنْ دخل في اليهودية مع أن آباءهم لم يكونوا 
يهوداً وذلك قبل بعثة النبي يل ومع هذا أخذوا حكم أهل الكتاب في عقد الذمة؛ 
ودفع الجزية» فكذلك يأخذون حكمهم في مسألة الذبائح”". 

1 أن هناك عرباً دخلوا في دين اليهود مع أن آباءهم لم يكونوا يهودأ «كتابيين» 
ومع ذلك لم يفرق رسول الله يلي بينهم وبين من كان أبواه يهوديين في أكل طعامهم 
وحل نسائهم» بل حكم في الجميع بحكم واحد”"". 

[4] أن الصحابة - رضوان الله عليهم - لما فتحوا الشام والعراق ومصر وفارس كانوا 
يأكلون ذبائح أهل الكتاب ولم يكونوا يفرقون بينهم ولا يسألون عن دين آبائهم”. 


.75١1/4 انظر: المغني 3595/17» الشرح الكبير 517 /1595» المبدع‎ )١( 
.١51/1 الفتاوى الكبرى‎ 25١7/9 (؟) انظر: المغني 544/17» المبدع‎ 
10 انظر: مجموع الفتاوى 2775/70 27370 الفتاوى الكبرى‎ )( 
. انظر المرجعين السابقين‎ )5( 

(0) انظر: الفتاوى الكبرى 177/17. 


4" اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
تف امن بت 7575757717 الفط اس :70ت 395777 757217517757لك از 11171117 يي 011411 و1 


01] أن الشخص يأخذ حكم المسلمين إذا كان مسلماً ولو كان أبواه كافرين ويأخذ 
حكم المشركين ولو كان أبواه مسلمين ؛ لأن الدين يتعلق بالنفس والاعتقاد والإرادة» وإن 
تقرر هذا فكذلك من كان كتابياً أخذ حكم أهل الكتاب ولو كان أبواه غير كتابيين”". 

5 أن جعل الولد تابعاً للكتابي من أبويه أولى ؛ لأنه خيرهما ديئاً ولذا تكون 
ذبيحته حلالةً7". 

الترجيح: 

والراجح- والله أعلم - ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وهو 
القول بأن ذبيحة الكتابي حلال مطلقاً حتى وإن كان أبواه أو أحدهما غير كتابي؛ 
وذلك لقوة أدلة هذا القول في مقابل ضعف ما علل به أصحاب القولين الآخرين بما 
ورد على تعليلاتهم من مناقشة؛ ثم إن هذا القول يؤيده الأصل وهو أن الشخص 
ينسب لدينه ولا يتأثر بدين أبويه ولا ينسب له؛ فهذا الشخص المختلف في حكم 
ذبيحته في مسألتنا هو كتابي باتفاق الجميع» فلماذا إذن يقال بعدم حل ذبيحته؟!. 

المسألة السابعة : ما ذبحه الكتابي لعيده أو كنيسته أو شيء يعظمه : 

من المسائل المتعلقة بذبائح أهل الكتاب ما إذا ذبح الكتابي ذبيحة لعيد من أعياده 
أو لكنيسته, أو لشيء يعظمه: وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم هذه 
الذبيحة من حيث حلها أو عدمه للمسلم. 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 

تحريم هذه الذبيحة وعدم إباحتها””. قال - رحمه الله -: «فأما ما ذبحه أهل 


.177/7 انظر: مجموع الفتاوى 5577717/70 ء الفتاوى الكبرى‎ )١( 

() انظر: بدائع الصنائع 527/0. 

(9) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 7/7 , الاختيارات الفقهية: 5 "27 الفروع ف 0 
المبدع 4 0 الإنصاف 25٠8/٠١٠١‏ كشاف القناع 235/5 المستدرك على مجموع 
الفتاوى .١177/0‏ 


الاختيارات #ي باب الأطعمة 1 


الكتاب لأعيادهم؛ وما يتقربون بذبحه إلى غير الله - نظير ما يذبح المسلمون من 
هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله.. فعن أحمد روايتان: أشهرهما في 
لشروفة أنه لا يباح أكله وإن لم يسم عليه غير الله تعالى»"". 

وجاء في الاختيارات”'' : «ويحرم ما ذبحه الكتابي لعيده » أو ليتقرب به إلى شيء 
يعظمه). 

أقوال العلماء لي هذه المسألة: 

القول الأول: عدم إباغنة عله النبيفة وشو متهي المسية"" والشافض 3 
ورواية عند الحنابلة” »2 اختارها ابن تيمية - كما تقدم -. 

القول الثاني: إباحة هذه الذبيحة. وهو مذهب المالكية"'» والمشهور من 
مذهب الحنابلة”". ش 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ؟001/7. 

(0) ص5 ؟١".‏ 

(") انظر: الدر المختار ٠١/57‏ 7؛ البحر الرائق .١917/48‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير :44/١65‏ المجموع 1/8/9؛ روضة الطالبين 515/1 » نهاية 
المحتاج19/4١١.‏ 

(4) انظر: المغني 2740/11 الفروع 29١9/5‏ الإنصاف 8/٠١‏ 40»؛ كشاف القناع 
011/5 

(1) المالكية يرون الإباحة مع الكراهة:» انظر: المدونة »510//١‏ الكافي 2578/١‏ بداية 

ظ الجتهد١451/1»‏ حاشية الدسوقي ؟/١١1.‏ 

(0) انظر: المغني 150/11. المحرر 147/1 الفروع 2714/7 المبدع 5794/4 الإنصاف 

ش » كشاف القناع 7/57١؟»:‏ شرح الزركشي 119/57. 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
اي م ل ا ا 2 ا يي 7 رس 2 2 ت13122231222222ا را ص0 0000 


واستدل من قال بالإباحة بما يأتي: 


21) 


11 أنه قول بعض الصحابة''"؛ منهم أبو الدرداء'”"» وأبو أمامة الباهلي” , 


والعرياض بن سارية”''- رضي الله عنهم -. 

ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

(أ) أن ما روى عن هؤلاء الصحابة -رضي الله عنهم - أسانيده ضعيفة لا تقوم 
بها حجة””. 

(ب) على فرض ثبوته فهو قول صحابة معارض بما ثبت عن صحابة آخرين 
يرون تحريم هذه الذبيحة"- كما سيأتي -. 

[] أن الشارع أباح ذبائح أهل الكتاب؛ وهذا عام فيدخل فيه ما ذبحوه 


زفف4 


لأعنادهم ونحوها . 


.1910/ ١7 المغني‎ »5١١/1 انظر: ا محلى‎ )١( 

(؟) هو عويمر أو عامربن زيدين قيس الأنصاري الخزرجي ؛ صحابي حكيم من قراء الصحابة»؛ روى 
الأحاديث وشهد أحدا وما بعدهاء توفي ذه في الشام سنة١“اه»‏ وقيل 7"اه» انظر: الطبقات 
الكبرى لابن سعد 741/1؛ سير أعلام النبلاء؟/7726: الإصابة 40/7 : شذرات الذهب .89/١‏ 

() أبو أمامة هو الصّدي بن عجلان بن الحارث الباهلي؛ اشتهر بكنيته» صحابي جليل روى 
بعض الأحاديث » قيل إنه ثمن بايع تحت الشجرة » وله كرامات» توفي ذه سنة 5/هء 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 4١١/1‏ »؛ سير أعلام النبلاء 709/7 الإصابة 2١81/17‏ 
شذرات الذهب .55/١‏ 

(4) هو العرباض بن سارية السلمي» أبو نجيح صحابي جليل روى عددا من الأحاديث؛ وهو 
من أصحاب الصفة» سكن حمصء توفي ذه سنة دلاه» انظر: الطبقات الكبرى 2117/1 
سير أعلام النبلاء 513/7 » الإصابة 477/7 » شذرات الذهب١/487.‏ 

(05) انظر: المحلى .5١١7/1/‏ 

(5) المرجع السابق . 

(0) انظر: المغني 2550/17 المبدع 7734/94ء شرح الزركشي .51١/57‏ 


الاختيارات 2 باب الأطعمة قن 


1 أن الكتابي ممن تحل ذبيحته » وقد قصد الذكاة هنا فلا ينظر لما ذبحت له'". 
ويناقش: هذان الدليلان بأنهما عامان خصصا بالأدلة - الآتية - والتي تحرم ما 
ذبحه لعيده وكنيسته ونحو ذلك » والخاص مقدم على العام. 
واستدل .من قال بتحريم هذه الذبيحة بما يأتي: 
وَآَلدَمُ وََحَمُ نزي 5 


و و 
-2 وصءر * 2 


3 قول الله - تعالى -: 9حُرَمَت عَلَيِكُمْ ألْمَينَة 
لقث آسر. ظ 

وجه الاستدلال: أن الكتابي إذا ذبح لعيده وكنيسته كانت ذبيحته ما أهل به لغير 
الله فتكون محرمة”". 

ونوقش: بأن المراد بالآية ذبائح المشركين» فلا يكون فيها محل استدلال”. 

ويجاب بأن المسلم لو ذبح باسم غير الله» أو تعظيما لمكان ونحو ذلك لم تحل 
ذبيحته بدلالة هذه الآية » فكذلك ذبيحة الكتابي. 

11 قول الله - تعالى -: «حُرَْمَتْ عَلَيْكُمْ آلْمَِئَه..» إلى قوله: 9وَما ذْيحَ على 


دإ عو )2 


النصب» 
الأوثان التي كان يعبدها المشركون»؛ ويشمل ما ذبحه الكتابي لعيده وكنيسته وما 


يعظمه من دون الله ؛ لأنه كتعظيم المشركين لأوثانهه”". 


)١(‏ انظر: المبدع 9/9؟5. 

() سورة المائدة» الآية ["؟]. 

(") انظر: اقتضاء الصراط المستقيم المستقيم 7/١07»؛‏ شرح الزركشي .517١/5‏ 
(5) انظر: شرح الزركشي 770/5. 

(0) سورة المائدة» الآية [؟]. 


.05١ :05١/5؟ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


[] عن علي ذه أن النبي كد قال : (لعن الله من ذبح لغير الله)”"'. 
وجه الاستدلال: أن الكتابي إذا ذبح لعيده وكنيسته كان ذبحه لغير الله فيكون 
ملعونا» ولعن الذابح يدل على تحريم ذبيحته”". 
3 عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : (نهى رسول الله ويد عن معاقرة 
الأعراب)””". 
وجه الاستدلال: أن رسول الله يقد نهى عن الذبيحة وحرمها إذا كان المقصود بها 
المكاثرة والمغالبة» فلأن ينهى عن الذبيحة التي ذبحها الكتابي لعيده وكنيسته من باب 
أولى ؛ لأن هذا القصد أشد من ذاك القصد”". 
[6] أن تحريم ما ذبحه لكتابي لعيده وكنسته منقول عن بعض الصحابة كعلي 
.»م ٠‏ 3 )0( 
وعائشة وابن عمر - رضي الله عنهم - : 
131 أن أكل هذه الذبائح التى ذبحت للكنائس والأعياد من تعظيم دينهم » وهو 
أمر منهي عنه”"". 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه»؛ من كتاب الأضاحي .١1851//7‏ 
)١(‏ انظر: شرح الزركشي .517١/57‏ 
(*) معاقرة الأعراب : أن يتبارى الرجلان ويتفاخران في عقر الإبل ويتكائران في ذلك فأيهما يعقر 
أكثر من صاحبه تكون الخلبة له. «معالم السنن 5 //750»؛ والحديث رواه أبو داود في سئنه» من 
كتاب الأضاحي باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب ٠١1/7‏ ؛ وقال المنذري : «ذكر أبو داود أن 
غندراً وقفه على ابن عباس» مختصر السئن 4 »١1١4/‏ ورواه البيهقي في السئن الكبرى 2717/9 
وقال الألباني عن هذا الحديث: «حسن صحيح» صحيح سنن أبي داود 1911/1. 
(؟)انظر: اقتضاء الصراط المستقيم /5526"6ه. 
(6) انظر: المحلى 5١١/17‏ » اقتضاء الصراط المستقيم 6861/57. 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 671/57. 


الاختيارات 4 باب الأطعمة وف 


1 أن المخالفين يرون أن ما ذبح باسم غير الله حرام كأن يقول: الذابح: باسم المسيح 
ولا فرق بين هذا وبين أن يذبح لأجل غير الله من الكنائس والأعيادء بل هذا أولى”". 

[4] أنه قد تعارض في هذه الذبيحة دليلان مبيح - وهو كونها ذبيحة كتابي - 
وحاظر وهو كونها ذبحت لغيرالله - فيقدم الحظر احتياطا إذ لا مشقة فيه". 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول بتحريم أكل ذبيحة الكتابي التي ذبحها لعيده أو 
كنيسته أو أمر يعظمه من دون الله لوجاهة أدلة هذا القول وقوتها - في الجملة - 
في مقابل ضعف أدلة القائلين بالإباحة بما ورد عليها من مناقشة. 

سبب الاختلاف 4# هذه المسألة: 

تعارض عموم قول الله تعالى: «وَطَعَامُ ألذِينَ أُوتُو آللكتَبَ حل ل" فالآية 
عامة تشمل ما ذيحوا لكنائسهم وأعيادهم؛ وعموم قول الله - تعالى -: «وَمَآ أَهِلَ 
نفد لفق الثره"" فقوي عامة آنضا في ذياتم أهل الكناب وطيزهه : "تككل يمن التصدين 
يحتمل أن يخصص الآخر””. 

المسألة الثامنة: مايقطع من رقبة الذبيحة : 

اختلف العلماء في العروق التي تقطع من رقبة الذبيحة وتعتبر الذكاة بقطعهاء مع 
اتفاقهم على أن الأولى قطع العروق الأربعة وهي الحلقوم والمرئء»؛ والودجان”". 


.011/1 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ؟070/5. 

(") سورة المائدة» الآية [3 ]. 

(:) سورة البقرة» الآية .]١7/7[‏ 

(05) انظر: بداية المجتهد .401١/1١‏ 

(1) الحلقوم: مجرى النفس» والمريء: مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم» الودجان: 
عرقان محيطان بالحلقوم. انظر: المغني ,1١ 5/1١1‏ المطلع: 09" لغة الفقه: .١55‏ 


7 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
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اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: 

أنه يكفي لصحة الذكاة قطع ثلاثة عروق من هذه الأربعة كأن يقطع الحلقوم 
والمريء وأحد الودجين'". 

جاء في الاختيارات”'' : «ويقطع الحلقوم والمريء والودجان» والأقوى أن قطع 
ثلاثة من الأربع يبيح سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن». 

أقوال العلماء ث4 هذه المسألة: 


القول الأول: أنه لابد من قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين. وهو قول 
للمالكية”" ورواية عند الحا 1 


القول الثاني : أنه يكفي قطع ثلاثة كأن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين. 
وهو مذهب الحنفية» وقول للمالكية”'؛ ورواية عند الجنابلة”” » اختارها 


القول الثالث: أنه يكفي قطع الحلقوم والمريء . وهو مذهب الشافعية", 


2717/5 انظر: مختصر الفتاوى المصرية: 2519 الاختيارات الفقهية: 277 الفروع‎ )١( 
المستدرك على مجموع‎ »٠١ 70/7 منار السبيل‎ 917/٠١ المبدع 89 9 0 الإنصاف‎ 
.١7 7/0 الفتاورى‎ 

(؟) ص"777. 

(*) انظر: المدونة 471/١‏ » المعونة 141/17» بداية الجتهد 440/١‏ ؛ أصول الفتيا : .١١١‏ 

(5) انظر: الروايتين والوجهين 57/7؛ المغني 707/17, المحرر 191/7 المبدع 8/9١5؟؛‏ 
الإنصاف .897/١١‏ 

(5) انظر: الجامع الصغير: 477 بدائع الصنائع 51/0 » اللباب 551/7 الاختيار 60 .١١/‏ 

(1) انظر: بداية ا مجتهد .440/١‏ 

(0) انظر: الفروع 711/7, المبدع 518/9؛ الإنصاف .5937/١١‏ 

(8) انظر: الأم 2705/7 التهذيب 17/8: الحاوي :4817/١0‏ المعاني البديعية 470/١‏ » مغني 
الحتاج 4 /١/ا3.‏ 


الاختيارات ع باب الأطعمة لاق 


والمشهور من مذهب الحنابلة”". 

استدل من قال بأنه يكفي قطع الحلقوم والمريء بما يأتي: 

]١[‏ قول النبي كيه : (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)”". 

وجه الاستدلال: أن الجديث دل على اعتبار إنهار الدم لحل الذبيحة» وقطع 
الحلقوم والمريء منهر للدم فيكون كافيا لحلها". 
ويناقش بأنه دليل عام في الذكاة خص بالأدلة التي فيها ذكر قطع الأوداج - 
علي 0 

1 أن المقصود من الذكاة إخراج الروح بأخف ألم؛ عملاً بقول النبي كِ: (وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذجحة)”'' والأسهل في خروج الروح انقطاع النفس» وذلك يحصل 
بقطع الحلقوم والمريء؛ إذ ليس بعد قطعهما حياة””". 

ويناقش بأن المخالف يرى أن الأخف على الذبيحة والأسهل في خروج روحها 
يكون بقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين"؛ فلا يكون دليلكم ملزماً له. ‏ - 

ا ل ل اللي الل 
قطع الودجين كذلك”". 

ل ولكن الخلاف في 
إجزاء ذلك أو عدم إجزائه لحل الذبيحة. 


25١8/9 انظر: الروايتين والوجهين 7/7 5. المغني 707/17, المحرر 191/7ء: المبدع‎ )١( 
."95/1١١ الإنصاف‎ 

(1) رواه البخاري في صحيحه؛ من كتاب الذبائح والصيد؛ فتح الباري 5117/9. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير ١6‏ /88. 

() سبق تخريجه. 

(6) انظر: الروايتين والوجهين ”//ا؟, الحاوي الكبير 1١6‏ /488. 

.8 07/117 انظر: المغني 4/11 ٠"ء الشرح الكبير‎ )١( 

(0) انظر: المغني 5/11 70, الشرح الكبير لابن قدامة 017/117 . 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية . 
د 


واستدل من قال بأنه يكفي قطع ثلاثة من هذه الأربعة بما يأتي: 

١‏ قول النبي يد : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)"'". 

وجه الاستدلال: أن الحديث دل على اعتبار إسالة الدم في إباحة الذبيحة» وهو 
يحصل بقطع الأوداج”'". 

["] أن قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين قطع للأكثر » وللأكثر حكم الكل 
فيما بني على التوسعة » والذكاة مبنية على التوسعة””". 

1 أن كل واحد من هذه الأربعة يقصد بقطعه غير ما يقصد بالآخر؛ لأن 
الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام ؛ والودجين مجرى الدم فإذا قطع أحد 
الودجين حصل بقطعه المقصود من قطعهما معا"". 

واستدل القائلون بأنه لابد من قطع الأريعة «الحلقوم والمريء 
والودجين» بما يأتي: 

11 قول النبي يك : (كُلْ ما فرى الأوداج إلا سنا أو ظفرا)””. 

وجه الاستدلال: أن الحديث علق إباحة الأكل بفرى الودجين - أي قطعهما 
فدل ذلك على لزوم قطعهما معا"". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.531 الاختيارات الفقهية:‎ » 5150/١ انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع 51/68. 

(5) انظر: بدائع الصنائع 45/0. 

(0) رواه البيهقي في السئن الكبرى» وقال «وفي هذا الإسناد ضعف» 778/9 وابن أبي شيبة في 
المصنف 750/54»؛ وذكره ابن حزم في الحلى وضعفه 450/1 ؛ وقال البيثمي: «رواه 
الطبراني في الكبير وفي سنده علي بن يزيد وهو ضعيف)»») مجمع الزوائد 214/4 وانظر 
المداية في تخريج أحاديث البداية .71٠/5‏ 

)١(‏ انظر: بداية اللجتهد 555/1١‏ » الروايتين والوجهين 1//7؟. 


الاختيارات ل باب الأطعمة / 


ونوقش: بأن الحديث وإن دل على أفضيلة قطع الودجين لكن ليس فيه ما يدل على 
اشتراط ذلك لحل الذبيحة » إذ مقصود الحديث التذكية الكاملة لا جرد الإجزاء”'". 

3 عن أبي هريرة ذه قال : (نهى النبي يلءِ عن شريطة الشيطان'")”". 

وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في تحريم شريطة الشيطان» وهي الذبيحة 
التي تذبح فيقطع منها الجلد ولا تفرى الأوداج ثم نترك حتى تموت”*' 

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث - على فرض ثبوته - بأنه محمول على من لم 
يقطع الرعة 

[] أن مخرج الدم من الأوداج فكان قطعها أخص بالذكاة فاشترط ذلك”"'. 

ونوقش: بأن المقصود بالذكاة خروج الروح؛ وخروجها يحصل بانقطاع النفس 
من الحلقوم » أما خروج الدم فتبع”" 


.4894/١6 انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) شريطة الشيطان هي في الأصل الناقة ونحوها التي شرطت أي أثر في حلقها أثر يسير كشرط 
الحجام؛ » من غير قطع الأوداج ولا إجراء الدم؛ وكان هذا من فعل الجاهلية؛ وأضيفت إلى 
الشيطان ؛ لأنه هو الذي حملهم على ذلك. انظر: الواح ا 0 4 شرح 
الزركشي 501/7» نيل الأوطار .١548/4‏ 

() رواه أبو داود في سننهء من كتاب الأضاحي ٠١7/7‏ : وأحمد في المسند: 57 1؛ والحاكم 
في المستدرك من كتاب الأطعمة »١75/5‏ والبهقي في السئن الكبرى» من كتاب الصيد 
والذبائح 778/4: وفي السئن الصغير 4٠0/7‏ : وهذا الحديث مختلف في إسناده على أحد 
رواته وهو عمرو بن عبد الله الصنعاني» فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي في التلخيص» 
وكذلك صححه أحمد شاكر في تحقيق المسند :7١5/5‏ وممن ضعفه بالراوي المذكور المنذري 
في مختصر سنن أبي داود 5 »١١48/‏ والألباني في إرواء الغليل .١571/4‏ 

() انظر: المغني 2705/17 الشرح الكبير /701/11. 

(6) انظر: المرجعين السابقين. 

.41/ ١6 انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) انظر: المرجع السابق . 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
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[4] أن الذكاة لما كانت شرط في حل الذييحة ولم يوجد نص صريح في تحديد ما يقطع 

من هذه العروق وجب أن يكون ما يقطع هو ما وقع الإجماع عليه؛ وهو قطع الأربعة”". 
ونوقش: بأن ما وقع الإجماع على إجزائه لا يلزم أن يكون شرطاً في الصحة”". 
[6] عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: (ما فرى الأوداج فكله)'", 

قالوا فهذه أثر صريح في قطع الأوداج”". 

. ونوقش: بأنه ليس صريحاً ؛ لأنه ليس فيه تحريم ما لم تقطع منها الودجان©. 
71 أن قطع الودجين فيه إسراع لخروج روح الذبيحة ما يخف عليها الذبح”" 
ير 
الترجح ليس في هذه المسألة دليل صريح لأي من هذه الأقوال ولعل الراجح 

' - والله أعلم - هو القول بلزوم قطع الأربعة : الحلقوم؛ والمريء والودجان» 

وذلك لما يأتي : ظ 

)١(‏ أنه أبرأ للذمة» وبخاصة أنه لا مشقه 
)١(‏ أن أدلته أكثرء وأظهر - في الجملة - وإن لم تكن قوية في المسألة. 
سبب الخلاف # هذه المسألة: 


أنه لم يأت نص صريح في تحديد ما يشترط قطعه من رقبة الذبيحة حال تذكيتها”". 


.510/١ انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق . 

(؟) رواه مالك في الموطأ من كتاب الذبائح » المنتقى 117/7 » والبيهقي في السئن الكبرى » من 
كتاب الضحايا 787/4» وعبد الرزاق في المصنف 917/4 ؛ وابن حزم في المحلى 10/1 4. 

(:) انظر: شرح الزركشي 501/57. المنتقى 117/7. 

(5) انظر: المحلى .51٠/1/‏ 

() انظر: المغني 4/11 ا لوطا «لء المنتقى .١17/7‏ 

(7) انظر: بداية المجتهد ١‏ /455. 


الاختيارات ‏ باب الأطعمة كن 


المسألة التاسعة: ضابط الحياة التي تفيد معها الذكاة في الحيوان المصاب [ما 
وجد به سبب الموت ]: 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في ضابط الحياة التي تفيد معها الذكاة فيما وجد 
به سبب الموت وهي البهيمة المصابة كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة”"2؛ وذلك 
فيما إذا ذكيت قبل موتها وخروج روحهاء أما إذا ماتت بسبب تلك الإصابة فإنها 
حرام بإجماع. 

اختيار الإمام ابن تيمية: 

أنها إذا ذكيت وفيها حياة فإنها حلال ولا اعتبار لحركتها'". وفي ذلك يقول 
- رحمه الله -: «والصحيح أنه إذا كان حياً فذكى حَلّ أكله ولا يعتبر في ذلك حركة 
مذبوح ؛ فإن حركات المذبوح لا تنضبط بل فيها ما يطول زمانه وتعظم حركته»'”". 

وجاء في الاختيارات الفقهية”؟': «وما أصابه سبب الموت كأكيلة السبع ونحوها فيه 
نزاع بين العلماء: هل يشترط ألا يتيقن موتها بذلك السبب؟ أو أن يبقى معظم اليوم؛ 
أو أن يبقى فيها حياة بقدر حياة المذبوح» أو أزيد من حياته؛ أو يمكن أن يزيد؟ فيه 
خلاف» والأظهر أنه لا يشترط شيء من ذلك» بل متى ذبح فخرج منه الدم الأحمر 
الذي يخرج من المذكى المذبوح في العادة .. فإنه يحل أكله وإن لم يتحرك). 


)١(‏ المنخنقة: التي تموت بسبب خنقها بحبل ونحوه» الموقوذة: التي تموت بسبب الوقذ وهو الضرب» 
المتردية التي تردت أي سقطت من جبل أو في بئر فماتت؛ النطيحة: الثي تموت بسبب النطح» 
انظر: جامع البيان 1 40 » شرح الزركشي 578/5: شرح منتهى الإرادات 507//7. 

(1) انظر: مجموع الفتاوى 777/780, الاختيارات الفقهية: 77؛ الفروع 715/7؛ الإنصاف 
98لء حاشية المقنع .04٠/1‏ 

(*) مجموع الفتاوى 0 7717//7. 

77" )1( 
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أقوال العلماء 4 هذه المسألة: 

القول الأول: أن المعخبرهو وجود الحياة مطلقاً ولو كانت قليلة . وهو قول . 
للحنفية”": والمالكية”"؛ ورواية عند الحنابلة” » اختارها - ابن تيمية - كما تقدم - 
وهو مذهب الظاهري 5 
القول الثاني : أن المعتبر وجود حياة مستقرة”“قبل تذكيتها. وهو مذهب الشافعية"» 
وقول للحنفية”"» والمشهور عند المالكية””, ورؤاية عدقالحنابلة عي الملاب 9 

القول الثالث: أنه إذا غلب على الظن أنها تموت بهذه الإصابة لم تحل بالذكاة 
وإن غلب على الظن أنه لا موت بها حلت بالذكاة. وهو رواية عند الحنابلة””". 


)١(‏ انظر: المبسوط »0/١7‏ الجوهرة النيرة 2771/1 تبيين الحقائق 01/7 البحر الرائق.//504. 

" : القوانين الفقهية‎ »1١7/1“ انظر: الجامع لأحكام القرآن الكريم 01/57, المنتقى‎ )١( 

(") انظر: الفروع 7١9/7‏ المبدع 2777/9 الإنصاف .841/1١‏ 

() انظر: المحلى /508/1. 

(0) وقد اختلف أصحاب هذا القول في تقدير الحياة المستقرة فمنهم من قدرها بالحركة الشديدة 
بعد قطع الحلقوم والمريء وانفجار الدم؛ ومنهم من قدرها بحركة تزيد على حركة المذبوح أما 
إن كانت لا تزيد فلا تحل بالذكاة؛ ومنهم من قدرها بالزمن فقال إن كانت تعيش معظم اليوم 
حلت بالذكاة وإلا فلا. 

)١(‏ انظر: الحاوي الكبير »150/1١65‏ المجموع 88/4؛ المعاني البديعية 0١‏ كفاية الأخيار 
8/1" . 

(0) انظر: المبسوط 0/١7‏ الجوهرة النيرة ؟//7171» تبيين الحقائق 07/7» البحر الرائق//505. 

(8) انظر: المعونة 597/17» الكافي 478/١‏ » المقدمات 477/١‏ ؛ أسهل المدارك '/017. 

(9) انظر: المغني "١5/17‏ المبدع 5151/9» الممتع 47/7 ؛ الإنصاف ,7931/1١١‏ كشاف 
القناع 701//57. 

.598/١٠١ انظر: المحرر 47/7١ء شرح الزركشي 579/7» الفروع 2710/5 الإنصاف‎ )٠١( 


الاختيارات 4 باب الأطعمة لق 


واستدل من قال بأنه إن غلب على الظن موتها بسبب هذه الإصابة لم 
تحل بالذكاة: 

بأنها إذا كانت كذلك صارت ميتة حكما والميتة لا تفيد فيها الذكاة"". 

ويناقش: هذا القول بأن ظن موتها أو حياتها غير منضبط» إذ قد يقول شخص أنا أظن 
أنها ستموت بسبب هذه الإصابة فلا تحل بالذكاة» ويقول آخر بل أظن أنها لا تموت بها. 

استدل من قال بأن المعتبر وجود حياة مستقرة: 

بأنه إذا لم يوجد فيها حياة مستقرة خرجت عن أهلية الذبح وصارت في حكم 
الميتة فلم تفد فيها الذكاة'". 

ونوقش: هذا القول بأن التقدير بالحياة المستقرة غير منضبط فحركات المذبوح قد 
تطول وق تقضين. ووفك تكثر وقل ارول 57 . 

واستدل القائلون بأن المعتبر وجود حياة ولو قليلة بحيث يمكن 
تذكيتها قبل موتها بما يأتي: 

]١1‏ قول الله - تعالى -: «حَرّمَتَ عَلَيَكمْ آْمَيعَة لدم وَكَمُألِزِيرٍوَمَآ أَهِلَ لِغَث لله 
بدء وَالْمُنْخَيِقَة وَالْمَوْقُودَة وَالْمُتدِيَة وََلتَطِيِحَةٌ وَمَآأكل أَلسَبُعٌ إلا ما ذكيم7. 

وجه الاستدلال: أن الله أباح ما وجد به سبب الموت إذا ذكى قبل موته » وهذا 
عام لم يشترط فيه وجود حياة مستقرة””. 

1 قول النبي كله (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)""". 


.١١4 2111/7 انظر: المحرر 97/1١ء شرح الزركشي 559/7. المنتقى‎ )١( 
.413/7 الممتع‎ 2315/١7 (؟) انظر: المغني‎ 

() انظر: مجموع الفتاوى 0 7117//7. 

(:) سورة المائدة» الآية ["]. 

(0) انظر: المحلى /50/8/1. 


(0") سبق تخريجه. 
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وجه الاستدلال: أن الحديث دل على إباحة الحيوان إذا ذبح وخرج منه الدم وهو 
عام يشمل ما وجد به سبب الموت إذا ذكى قبل موته وليس فيه ذكر حياة مستقرة"'". 

0 نهنا لون مر لعو سس اللميفارداك روي لمعي :0 ققد وده 
عن أبي هريرة #ه أنه قال في الشاة التي وجد بها سبب الموت إذا ذكيت قبل موتها : 
(كلها إذا طرفت عينها أو تحركت قائمة من قوائمها)”" وورد عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - سئل عن شاة بقر الذئب بطنها فسقط منه شيء إلى الأرض فقال : 
(انظر ما سقط منها إلى الأرض فلا تأكله وأمره أن يذكيها فيأكلها)””". 

[:] أن هذا الذي وجد به سبب الموت يعد حياً عند الناس حتى وإن تيقن أنه يموت 
بعد ساعة مثلاً» ولبذا فإنه إذا ذكي حل بالذكاة. 

[] أن الحركة قد وجدت فيه قبل الذكاة؛ وهي دليل الحياة فدل على أنه ليس 
رب ع ال 

1 أن المقصود بالذكاة إسالة الدم من الذبيحة وقد وجد فتكون حلالا". 
الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول الذي اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة من أن 
ما وجد به سبب الموت إذا ذكى قبل موته فإنه يكون حلالاً ولو كانت حياته غير 


.7127/7 0 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.7178/7 0 انظر: المحلى 408/17 » مجموع الفتاوى‎ )١( 

() رواه البيهقي في السئن الكبرى؛ من كتاب الصيد والذبائح 0/9١190؛‏ وعبد الرزاق في المصنف 
من كتاب المناسك 5349/5 : 200٠١‏ وذكره ابن حزم بسنده في الحلى 50/8/1. رجاله ثقات. 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف من كتاب المناسك 444/5 »؛ وذكره ابن حزم بسنده في المحلى 
/1/ . وإسناده حسن . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 0 717//7. 

.7178/7 0 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

0) انظر: المبسوط ؟17١/0.‏ 


الاختيارات 4 باب الأطعمة ٠‏ و3 


مستقرة » أو ظّن أنه لا يعيش بقية اليوم وذلك لقوة أدلة هذا القول ووجاهتها في 
عدت وا ري سكي قزل اعرووها برعا نات 

المسألة العاشرة: التسمية على الذبيحة : 

تفق العلماء - رحمهم الله - على مشروعية التسمية على الذبيحة» واختلفوا في 
حكمها ومدى تأثير تركها على حل الذبيحة. 

اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية: 

أن التسمية على الذبيحة شرط لحلها مطلقاء فإن تركها لم تحل الذبيحة سواء 
تركها عامداً أم ناسيً". وفي ذلك يقول - رحمه الله -: «وقيل تجب مطلقاً فلا تؤكل 
الذبيحة بدونها سواء تركها عمداً أو سهواء كالرواية الأخرى عن أحمد»ء واختارها 
أبو الخطاب وغيره وهو قول غير واحد من السلف» وهذا أظهر الأقوال»”". 

أقوال العلماء 4 هذه المسألة: 

القول الأول: أن التسمية على الذبيحة شرط لحلها عند التذكر فلو تركها ناسيا 
حلت ذيبحته. وهو مذهب الحنفية””"؛ والمشهور من مذهب المالكنية”, والحنابلة”", 
وقال به من المتقدمين مجاهد وعطاء والحسن البصري والزهري وسعيد بن المسيب") 


- رحمهم الله -. 


.7194/18 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) المرجع السابق. 

(") انظر: المبسوط »7717/١١‏ بدائع الصنائع 65 , اللباب 5/7 57؟, الاختيار .١١/0‏ 

(5) انظر: المدونة »5١١/1١‏ الكافي 5758/١‏ » المعونة 6 التلقين .7578/1١‏ بداية المجتهد١‏ /5149. 

(5) انظر: المغني 2510/١‏ المحرر 190/17 المبدع 711/4؛ شرح الزركشي 1737/5 2 
الإنصاف .40١/١١‏ 


(7) انظر: أحكام القرآن للقرطبي 200/1 لمفتي 10/15 46, لفو الح 00 
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القول الثاني : أن التسمية على الذبيحة شرط لحلها مطلقاً فلو تركها عمد أو 
نسيانا لم تحل ذبيحته. وهو رواية عند الحنابلة”"2؛ اختارها شيخ الإسلام - كما تقدم - 
وهو مذهب الظاهرية”"'؛ وقال به من المتقدمين نافع - وابن سيرين والشعبي 
أ ا لسي 0 الله - 
وابوتئور - رحمهم الله -. 

القول الثالث: أن التسمية على الذبيحة سنة وليست شرطا فلو تركها عامدا أو 
نينا بكس عله . وهو مذهب الشافعية”؟) وقول للمالكية* ورواية عند الحنايلة0 . 

استدل القائلون بأن التسمية على الذبيحة سنة وليست شرطأ بالأدلة الآتية: 

[١)عن‏ أبي هريرة 5ه قال: سأل رجل النبي يَيةِ فقال: الرجل منا يذبح وينسى أن 
يسمي فقال رسول الله ي: (اسم الله على كل مسلم أو على فم كل مسلم)”". 

3 ما روى عن النبي ييه أنه قال: (ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر 


)١(‏ انظر: الروايتين والوجهين ٠١/7‏ , المحرر »١146/7‏ الشرح الكبير77”5/717؛ الإنصاف 
ل/0ة. 

(؟) انظر: المحلى .5١77/1/‏ 

(؟) انظر: التمهيد لابن عبد البر 707/75, أحكام القرآن للقرطبي 050/17؛ شرح السنة 
للبغوي ١147/1.ء‏ المحلى .5١5/10/‏ 

(5) انظر: الأم 5017/1 التهذيب 8//ء الحاوي :1١/16‏ الوسيط 2118/17 المجموع .51١/4‏ 

(5) انظر: الكافي »5758/١‏ المعونة 598/57» أصول الفتيا : »١١١‏ القوانين الفقهية : 5؟١.‏ 

(1) انظر: الروايتين والوجهين ٠١/7‏ : المحرر 150/7 .ء المبدع 775/94, الإنصاف .501/١١‏ 

0 رواه الدارقطني في سننه » من كتاب الصيد والأطعمة 5 /540»؛ والبيهقي في السئن الكبرى 
من كتاب الصيد والذبائح 4/٠51؛‏ وابن عدي في الكامل 785/57؛ وفي سنده مروان بن 
سالم وهو ضعيف متروك؛ وقد ضعف هذا الحديث الإمام أحمد والنسائي والبيثمي» انظر: 
مجمع الزوائد 4 /٠7؛‏ نصب الراية 4 /187» التعليق المغني 2540/5 وانظر تضعيفه كذلك 
في حسن الأثر: 2507 ضعيف الجامع الصغير: .١77‏ 


الاختيارات ‏ باب الأطعمة 10 


إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله)'"". 

وجه الاستدلال من هذين الحديثين أنهنا دل 9 شغ اشتراط التسمية 
غان اللأبيحة بطق" 

ونوقش بأنهما ضعيفان لا تقوم بهما حجة””". ٍ 

[] عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ييدِ سئل أن أقواما حديثي عهد 
بشرك يأنون بلحم لا يُدرى اذكروا اسم الله عليه؟! أم لاء فقال رسول الله و: 
(سموا عليه أنتم وكلوه)”"". 

وجه الاستدلال: ستيج دا كريد رركا قرا جلها كاله جرد 
وجودها مانعا من أكلها كالشك في أصل الذبب”“ 

ونوقش: هذا الاستدلال بأن الحديث دليل على اشتراط التسمية ؛ لأن السؤال 
هو عن الأكل من اللحم عند وقوع الشك في التسمية تما يدل على أنهم كانوا لا 
يأكلون إلا ما ذكر عليه اسم الله» وأما إباحة الأكل لبم في الحديث فهو بناء على 
الظاهر ولسد باب الشكوك والوساوس”". 

[4] عموم النصوص التي فيها إباحة الأكل من المذكى بدون اشتراط التسمية 


ينا 


)١(‏ رواه أبو داود في المراسيل : 7174» والبيهقي في السئن الكبرى 1794/9؟؛ والسئن الصغير 
01 وهذاالحذيث مرسل ضعيف» انظر: فتح الباري 717/4 تلخيص الحبير 
14؛:؛:؛ ضعيف الجامع الصغير: 5 » وقال ابن القطان: «وفيه مع الإرسال أن الصلت 
السدوسي الراوي عن رسول الله لا يعرف له حال» نصب الراية 5 /1812. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير ٠١/١14‏ » الشرح الكبير 117 /2373777 شرح الزركشي .1١5/7‏ المبدع7712/4. 

(*) انظر بالإضافة إلى المراجع السابقة في تخريجهماء المحلى 88/5» البناية 2749/٠١‏ شرح 
الزركشي 505/7. المبدع 771/4. 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ من كتاب الصيد والذبائح» فتح الباري 115/9. 

(5) انظر: التهذيب »1١/8‏ المجموع .41١5/4‏ 

.1900/١٠١ انظر: التمهيد لابن عبد البر ؟599/55» البناية‎ )١( 

0) انظر: الحاوي الكبير »١١/١65‏ المجموع .41١١/8‏ 
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كقول الله - تعالى -: «َإلّا مَادَكيم0”. 

وبناقش بأن هذا العموم قد خصصته الأدلة التي فيها اشتراط التسمية على 
الذييحة - الآتي ذكرها - والخاص مقدم على العام. 

(] قول الله.- تعال -؛ ذكُل لا أَجِدُ فى مآ أو إِلَّ رما عل طَاعِمٍ يَطَعَمُدد َه 
أن يفوت ميق روما مُسْفُوحًا أَوْ لَحمَ خنزير»'".. الآية. 

وجه الاستدلال: أن الشارع بين المحرمات ولم يذكر متروك التسمية فدل هذا 
على عدم اشتراطها أصلا”". 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المراد من الآية أنه لا يوجد حرم حال نزول هذه الآية 
سوى المذكورات ثم حرمت أشياء أخرى بعد ذلك ومنها متروك التسمية عمد. 

17 أن عدم اشتراط التسمية قول بعض الصحابة - رضي الله عنهم - كابن عباس 
وأبي هريرة””. 

ويناقش: بأن اشتراط التسمية على الذبيحة ثابت بالكتاب والسنة - كما سيأتي 
ذكره - والأخذ بهما مقدم على قول الصحابي» ثم إن هناك صحابة آخرين يرون 
الاشتراط ؛ كعبد الله بن عمر وعبد الله بن يزيد" - رضي الله عنهما -. 


.]7[ سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(1) سورة الأنعام» الآية .)١50[‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع 47/6. 

(:) المراجع السابقة» طريقة الخلاف: 587. | 

(0) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 9/4*؛ المحلى 517/1 » الحاوي الكبير .٠١/1١6‏ 

(1) انظر: التمهيد 7/177١7؛‏ شرح السنة 1912/1١‏ ., المحلى 5١5/1‏ » جامع البيان ١7/8‏ ؛ وعبدالله 


ابن يزيد هو عبدالله بن يزيد بن زيد الأنصاري الأوسي» أبو موسى » صحابي وابن صحابي »؛ من أهل 
بيعة الرضوان روى عددا من الأحاديث» تولى إمرة الكوفة لابن الزبير» وتوفي اه سنة لاه 
تقريبً. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 18/7 سير أعلام النبلاء 191/8 , الإصابة 885/1. 


الاختيارات 4 باب الأطعمة 3 


0 أن الشارع أباح ذبائح أهل الكتاب والغالب أنهم لا يسمون عليها نما يدل 
على عدم اشتراط التسمية على الذبيحة"". 

ونوقش : بأن ذبيحة أهل الكتاب إنما حلت لأنه وجد فيها ذكر اسم الله ضرورة إذ 
هم أصحاب ملة يدّعونها » فهم في الأصل يذكرون اسم الله فاكتفي بذلك منهم 
ولبذا لو سمعنا من يذبح من أهل الكتاب ويذكر اسم غير الله أو علمنا أنه تعمد ترك 
اسم الله لم تبح ذبيحته''". 

4 أن الذابح لو ترك الصلاة على النبي يك حال الذبح متعمداً أو ناسياً حلت 
ذييحته فكذلك لو ترك التسمية متعمداً قياساً على الصلاة على النبي يله بجامع أن 
كينا 0 

ويناقش: بأن هذا قياس مع الفارق ؛ لأن التسمية على الذبيحة ورد الدليل 
باشتراطها وإنما الخلاف في تركها سهواًء أما الصلاة على النبي يل عند الذبح فذكر 
لم يرد به دليل أصلاً حتى يقال بأن تركه لا يؤثر في إباحة الذبيحة. 

[] أن السمك والحوت يباح ولو صيد بدون تسمية » فكذلك الذبيحة”". 
ويناقش بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الذبيحة ماتت بفعل الذابح مباشرة فهو المزهق 
لروحها فكانت التسمية شرطا؛ أما السمك والحوت فالصائد لبما جرد سبب وليس 
مباشراً في إزهاق روحهماء ثم إن الشرع ورد بحل ميتة البحر مطلقاً بدون تسمية» 
بينما ورد باشتراط التسمية في الذبيحة. 

واستدل القائلون باشتراط التسمية مطلقا بما يأتي: 

]١[‏ عموم الأدلة الدالة على اشتراط التسمية على الذبيحة فهي لم تفرق بين من ترك 


.5١١// انظر: الحاوي الكبير 6١1/١١»ء المجموع‎ )١( 
.10؟5/5٠١ انظر: البناية شرح البداية‎ )1( 

(") انظر: الروايتين والوجهين .١١/7‏ 

(:) انظر: الحاوي الكبير 1١6‏ /؟١.‏ 
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التسمية متعمدا أوناسياً”2: ومن ذلك قول الله - تعالى -: «ولَا تَأَكُلُوا َالَو يدك 
َس مأل عَليّ»'". وقوله - جل علا -: «قكلوا عا أنسكن عَليَكُم وروا آنمَ لله حَليهه7". 
وقول النبي ييِهُ: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا)”'". وقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل ما أمسكن عليك)*. 

ونوقش الاستدلال بعموم هذه النصوص بأنه خاص بما تركت التسمية عليه 
عمدا لا نسياناء وذلك لأمرين: 

الوا بين كتين السوس: والنصوص الدالة على رفع الإثم والمؤاخذة عن 
الناسي'" - كما سيأتي ذكرها -. 

(ت) أن الله تال سم ترك الشسسة فسن :«وهة | الاركون لهال امف :لذن 
تركها سهوا لا يعد فسقاً". 

اما ورد أن رجلاً نسي أن يسمي الله تعالى على شاة ذيحها فأمر ابن عمر 
- رضي الله عنهما - غلامه وقال له: «إذا أراد أن يبيع منها لأحد فقل له: إن ابن 
عمر يقول: (إن هذا لم يذكر اسم الله عليها حين ذبحها)". 


.١١/7 انظر: مجموع الفتاوى 579/70. المبدع 575/9» الروايتين والوجهين‎ )١( 
.]١؟1[ سورة الأنعام» الآية‎ )1( 
.]5[ سورة المائدة» الآية‎ )7( 

)0( رواه البخاري في صحيحه؛ من كتاب الذبائح والصيد 2 فتح الباري 2,249 ومسلم في 
كتاب الأضاحي .١1608/7‏ | 
(6) رواه البخاري في صحيحه: من كتاب الذبائح والصيد» فتح الباري 252525/9 ومسلم في 

كتاب الصيد والذبائح 9/7؟161١.‏ 
)١(‏ انظر: بداية المجتهد 559/١‏ » الشرح الكبير لابن قدامة 75/11. 
(0) انظر: بدائع الصنائع 57/0 » المغني 510/17. 


(8) ذكره ابن حزم بسنده وصححه في المحلى 5/1 .5١‏ 


الاختيارات 4 باب الأطعمة لي 
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ويناقش: بأنه قول صحابي يقابله قول صحابة أخرين يرون اشترط التسمية على 
الذبيحة حال التذكر فقط لا حالة النسيان» ومنهم علي وابن عباس - رضي الله 
0 0 9 

[*] أن الشيء متى كان شرطا لم يعذر في تركه نسيانا كالطهارة للصلاة"". ونوقش بأن 
النسيان إنما يحعل عذرا مانعاً من المؤاخذة فيما يغلب وجوده كنسيان التسمية على الذبيحة 
وأكل الصائم ناسياً حتى لا يقع حرج على الناس» أما ما لا يغلب وجوده فلا يجعل فيه 
النسيان عذراً ومن ذلك اشتراط الطهارة للصلاة؛ وتكبيرة الإحرام لها'". 

41 أن في تحريم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها نسياناً تقليلاً للنسيان ؛ لأن 
الإنسان إذا ذيحها وتشوقت نفسه لبا ثم حرمها من أجل أنه لم يسم الله عليها فسوف 
ينتبه في المستقبل ولا ينسى التسمية””'. 

ويناقش هذا الدليل من وجهين: 

() أن النسيان صفة جبلية للإنسان قلما يسلم منه أحد ولذا لا يفيد فيه مثل هذا 
التعليل. 

(ب) أن هذه المصلحة المرجوة - وهي تقليل النسيان -لا تحصل إلا بعد وجود مضرة 
وحرج على الذابحين إذا قلنا بتحريم ذبائحهم التي نسوا أن يسموا الله عليها. 

واستدل القائلون باشتراط التسمية حالة التذكر دون حالة النسيان: 

بالأدلة المتقدمة”” والتي تدل على اشتراط التسمية عموماً » وقد خصصت بالأدلة 
التي تستثنى حالة النسيان وهذه الأدلة المخصصة هي : 


زلف 


.00/1 انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(1) انظر: المبدع 5/9؟5» بداية الصنائع © //41 » رسائل فقهية لابن عثيمين: 41. 
(5) انظر: بدائع الصنائع 41/0. 

(5) انظر: رسائل فقهية للشيخ ابن عثيمين : 87» الشرح الممتع له ١1/؟171.‏ 

(4) راجع هذه الأدلة في أدلة القول الثاني. 
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(1] ما روي أن النبي وَل قال: (ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد)”". 
قالوا فهذا نص صريح في عدم اشتراط التسمية حالة النسيان”". 

ونوقش: بأنه حديث ضعيف لا يحتج به””". 

131 النصوص العامة التي تدل على عدم مؤاخذة الناسي » وعلى رفع الإثم 
عنه”*“. ومن تلك النصوص قول الله - تعالى -: «رَبَنَا لا يوَاخِذْئآ إن كسيئآأوْأخْطائ04*. 
وقوله يَلّ: (عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”. 

ونوقش: بأن هذه الأدلة تفيد رفع الإثم وهذا مسلم به فتارك التسمية نسياناً لا 
إثم عليه؛ لكن ذلك لا يلزم منه حل ذبيحته ؛ لأن حل الذبيحة أثر حكم وضعي» 
. فهو مرتب على شرط يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه”". 

ويجمات: بان التسمية على الذبيخة ليست حكما وطعيا خائضا كالوقت للصلاة 
مثلا بل فيها معنى التعبد لله فتصير كالحكم التكليفي الذي لا يؤاخذ فيه بالنسيان 
فهو كما لو أكل الصائم ناسياً. 

[] ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: (إذا ذبح المسلم ونسي 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في سننه » وابن حزم في اللحلى 117/17 : قال: «فهذا مرسل» 
والأحوص بن حكيم ليس بشيء» وراشد بن سعد ضعيف» ورواه البيثمي في بقية الباحث 
عن زوائد مسند الحارث 478/١‏ ؛ رقم )51١(‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل .١179/8‏ 

.7717/9 انظر: المغني 7١5340/1ء شرح الزركشي 5090/57, المبدع‎ )١( 

(9) انظر: شرح الزركشي ,.1١0/7‏ المبدع 7577/9» البناية .507/51١‏ 

(؟) انظر: تبيين الحقائق 581//0» بداية المجتهد 0 المغني 190/17. 

(6) سورة البقرة» الآية [5845]. 

(0) سبق تخريجه. 

0 انظر: المحلى 517/1 » رسائل فقهية لابن عثيمين: 80. 


الاختيارات 2# باب الأطعمة ١ه‏ 


أن يذكر اسم الله فليأكل)؛ وفي لفظ : (من نسى التسمية فلا بأس)”". 

[4] أن في تحريم الذبيحة متروكة التسمية نسياناً حرجا بيناء والحرج مرفوع في 
الشريعة”". 

[0] أن المسلم إذا نسي التسمية على الذبيحة تقوم الملة عنده مقام الذكر”". 

الترجيح: 

والراجع يقد التأئن هله الأقوال رادها وما ورد من سافنا كريتين الات : 

)١(‏ أن القول بعدم اث قراط التسمية عل التبيخة مطلقياً فول تعفن إذ هو 
مخالف للنصوص الثابتة التي تدل على الاشتراط 

(0) أن القول باث شتراط التسمية مطلقاً حتى في حالة النسيان - حتى وإن كان 
أحوط وأبرأ للذمة إلا أن أدلته ليست صريحة. 

() أن القول باشتراط التسمية حالة التذكر فقط هو أرجح هذه الأقوال - فيما 
يظهر - لسلامة أدلته في الجملة » ثم هو قول يتمشى مع ما تتسم به الشريعة من اليسر 
ورفع الحرج في المسائل التي تعم بها البلوى ويكثر وقوعها ومنها مسألة نسيان التسمية 
على الذبيحة؛ وفيه أيضاً توسعة على المسلمين ورفع المشقة عنهم وهو - أخيراً - قول 
يجمع بين الأدلة التي تشترط مطلقاً والأدلة التي لا تشترط مطلقاً - والله أعلم -. 


)١(‏ ذكره البخاري معلقا في كتاب الصيد والذبائح ٠‏ فبتح الباري 7775/4؛ ورواه موصولا 
الدارقطني في سننه» من كتاب الصيد والذبائح 557/5» والحاكم في المستدرك؛ من كتاب 
الذبائح :»51١/5‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي في 
التلخيص» والبيهقي في السئن الكبرى » من كتاب الصيد والذبائح 779/9» وعبد الرزاق في 
كتاب المناسك؛ المصنف 514/5 » قال ابن حجر: «وسنده صحيح» فتح الباري 5/9؟17. 

.508 فتح القدير 591/9؛ وسائل الأسلاف:‎ »505/٠١ انظر: البناية‎ )١( 

(7) انظر: أحكام القرآن للجصاص 2٠١/7‏ البناية .101/1٠١‏ 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


المسألة الحادية عشرة مايكون به تعليم الفهد”' الذي يصاد به : 

جاءت الشريعة بجواز الاصطياد بالحيوان المعلم كالفهدء يقول الله - تعالى- : 
ووَمَا عَلَمَتُم مِنَ لواح مُكِلِيينَ تُعَمُوجَنٌ عا عَلَمَكُمْ آلّه4”" واختلف الفقهاء في مسألة 
هي : هل من تعليم الفهد ألا يأكل ما صاده؟ أو ليس ذلك من تعليمه. 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

أن المرجع في تعليم الفهد في مسألة الأكل إلى أهل الخبرة والتجربة ". 

جاء في الاختيارات الفقهية ”© ): «والتحقيق أن المرجع في تعليم الفهد إلى أهل 
الخبرة» فإن قالوا: إنه من جنس تعليم الصقر بالأكل ألحق به» وإن قالوا إن تعليمه 
بترك الأكل كالكلب ألحق به». 

الأقوال شك هذه المسألة: 

القول الأول: أن من تعليم الفهد ألا يأكل نما صاد ولبذا فلا يباح الصيد الذي 
أكل منه. وهو مذهب الحنفية”؛ والشافعية”'؛ والمشهور من مذهب الحنابلة”". 


)١(‏ كان عنوان هذه المسألة في المخطط الأصل «ضابط الحيوان المعلم» وأثناء البحث تبين أن 
اختيار شيخ الإسلام المخالف للمذهب إنما هو في مسألة تعليم الفهد خاصة؛ والفهد حيوان 
مفترس يصاد بهء قيل إنه متولد من الأسد والنمر» وله شبه بالكلب في طباعه. انظر: حياة 
الحيوان الكبرى للدميري 6/7؟1. 

(؟) سورة المائدة» الآية [5]. 

() انظر: الاختيارات الفقهية: 776, حاشية الروض 550/17 » المستدرك على الفتاوى 178/0. 

(8) ص7"560. 

(5) انظر: بدائع الصنائع ه/"ة. اللباب 8/7١؟؛‏ الاختيار 5/0 »؛ تبيين الحقائق 601/5. 

(1) انظر: المهذب 507/١‏ حلية العلماء 570/7 »؛ الحاوي الكبير ١6‏ //1؛ مغني المحتاج 5 /717/0. 

(0) انظر: المغني 777/17» الروايتين والوجهين 8/7 : المحرر ؟195/7. المبدع 2141/95 
الانصاف .470/١١‏ 


الاختيارات 4 باب الأطعمة ون 


القول الثاني: أنه ليس من تعليم الفهد ألا يأكل نما صاد ولذا يباح الصيد الذي 
أكل منه . وهو مذهب المالكية''"؛ ورواية عند الحنابلة'". 

القول الثالث: أن المرجع في تعليم الفهد إلى أهل الخبرة.وهو قول بعض 
الحنابلة””. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - كماتقدم - واختاره من 
المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي”"". 

استدل القائلون بأنه ليس من تعليم الفهد عدم الأكل مما صاده بما يأتي: 

]١[‏ عن أبي ثعلبة الخشني”" ذه أن النبي يل قال له: (إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله فكل) قلت: وإن أكل منه يا رسول الله؟ قال: (وإن أكل)"'. 

وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في إباحة الأكل بما صاده ذو الناب كالكلب 
والفهد حتى وإن أكل مما صادء فدل ذلك على أنه ليس من تعليمه عدم الأكل'”. 

ونوقش هذا الدليل بما يأتي : 

(أ) أن هذا الحديث معارض بحديث أصح منه - كما سيأتي - يفيد عدم إباحة الصيد 


.4010/ ١ بداية المجتهد‎ »799/١ انظر: المعونة 1417/7, المنتقى 4/7 5١»ء التفريع‎ )١( 

.57١/١١ انظر: الروايتين والوجهين 8/7 » الإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر: الفروع 778/57 المبدع 1417/9؛ الإنصاف .571١/١١‏ 

(5) انظر: الإرشاد إلى معرفة الأحكام : 1١5؟.‏ 

(0) أبو ثعلبة الخشني اختلف في اسمه فقيل جرهم وقيل جرثوم بن ناشم وقيل ابن ناشر الخشني 
القضاعي» تاي جليل شهد خيبراء وله أحاديث توفي #ه وهو ساجد سنة 0/اهء انظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد 5١7717‏ »؛ سير أعلام النبلاء 0571/17 ؛ شذرات الذهب .875/١‏ 

(3) رواه أبو داود في سئنه؛ من كتاب الصيبد 1١4/7‏ » والدراقطني في سننه» من كتاب الصيد 
والذبائح /595» الييهقي في السئن الكبرى 049, والسنن الصغير 794/57 قال ابن حجر: 
«لا بأس بسنده» فتح الباري 4 »:» وضعفه غيره بأحد رواته وهو داود بن عمرو الدمشقي» 
انظر: ا لمحلى 41/1/17 » مختصر سئن أبي داود 17/5 ؛ البداية 176/5» نيل الأوطار //178. 

(0) انظر: الروايتين والوجهين 1/7» المغني 2777/17 شرح الزركشي /509. 


7 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
صصص مح ع دك حت 7777ل ج77 351 الت با ا 2152227 انز ان 25ج 1 15د سف :للدت وج لبجو 1 


الذي أكل منه الحيوان الصائد”'؛ والحديث الصحيح مقدم على المختلف في صحته. 

(ب) أن هذا الحديث محمول على حيوان ثبت تعليمه بعدم الأكل وإنما أكل 
تلك المرة”". 

["] قول الله - تعالى -: «فكُلُوأ مما أمسكن عَليك6". 

وجه الاستدلال: أن هذه الآية عامة في إباحة صيد ذي الناب وهي لم تفرق بين 
ما أكل وما لم يأكل””. 

ويناقش بأن الآية عامة خصصتها الأدلة التي تفيد عدم الأكل من الصيد الذي 
أكل منه الفهد ونحوه» والخاص مقدم على العام. 

ثم إن المخالف استدل بالآية نفسها على عدم الآكل ما أكله الحيوان الصائد” 
لقوله - تعالى -: «فكلوأ مما أَمْسَكن عَلَيَكُةْ» نما يدل على عدم صراحة الآية في 
الاستدلال لبذا القول. 

3 أن القول بجواز الأكل من الصيد حتى وإن أكل منه الحيوان الذي صاده منقول عن 
بعض الصحابة كابن عمر وسعد بن أبي وقاص وسلمان - رضي الله عنهم -"'. 

ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

(أ) أن السنة الصحيحة قد جاءت بعدم الأكل ما أكل منه الحيوان الصائد - كما 
سيأتي - والسئة مقدمة على قول الصحابي”". 


530000 انظر: المغني 777/17 شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) انظر: المرجعين السابقين» فتح الباري 4/؟505. 

(*) سورة المائدة» الآية [4]. 

(5) انظر: المعونة 587*/7» الروايتين والوجهين 1/7. 

(6) انظر: هذا الدليل لأصحاب القول الأول ص 5794 من هذه الرسالة. 
(1) انظر: السئن الكبرى للبيهقي 7117/9. 

(0) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 77/9 , 571/17 » فتح الباري 101/9. 


الاختيارات 4 باب الأطعمة م٠‏ 


(ب) أنه قد ورد عن صحابة آخرين القول بعدم الجواز منهم ابن عباس - رضي 
الله عنهما -©2, 

[] أن ترك الحيوان الصائد كالفهد ونحوه الأكل ما صاده لا يدل قطعاً على 
تعليمه ؛ لأنه قد يكون ترك الأكل شبع"". 

ويناقش بأن هذا الاحتمال وإن سلم به في صيده مرة أو مرتين إلا أنه لا يسلم به 
في جميع المرات ؛ لأنه يبعد أن يترك الأكل في كل مرة للشبع. 

[6] أن الصيد لو ذكي ثم أكل منه الحيوان لم يضر هذا الأكل» فكذلك إذا أكل منه 
بعد أن صاده””» أي أنهم قاسوا الأكل منه بعد الصيد على الأكل منه بعد الذكاة. 

ويناقش بوجود الفرق بين المسألتين وهو أن الأكل من الصيد بعد ذكاته أكل بعد 
خروج روحه بوجه شرعي فلم يضر » أما الأكل منه أثناء اصطياده فيحتمل أن هذا 
الأكل هو سبب خروج روحه وهو نحل الخلاف. 

واستدل من قال بأن تعليم الفهد يكون بتركه الأكل مما يصيده بما يأتي: 


عد 
كال مش ف ص ير 


17 قول الله - تعالى -: «ومًا عَلَمَّم مِنَ الموَارِح مُكِلِيينَ تُحَمُوجَنّ عا عَلَمَكُمْ أله 
فَكُلُوأ ما أمسكن عليك94. 

وجه الاستدلال: أن الحيوان الصائد إذا أكل من الصيد فقد أمسك على نفسه 
وهذا دليل على أن تعليمه يكون بترك الأكل””. ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن 
الآية - الكريمة - نفسها قد استدل بها المخالف على ما ذهب إليه ثما يدل على عدم 
صراحتها في هذه المسألة المختلف فيها. 


. ٠١١ /9 انظر: فتح الباري‎ )١( 

.517/17 انظر: المغني‎ )١( 

(9) انظر: المعونة ؟/54817» المنتقى 15/7 ؟١.‏ 

(5) سورة المائدة» الآية [5]: 

(0) انظر: بدائع الصنائع 60 /51» الروايتين والوجهين 1/1. 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
تمع ص جح ب ب ب ب بز ري 122075777577577 وان نف 1 ا 1/7177 1 قر ا اا ا ات 


عن عدي بن حاتم''' 5ه أن رسول الله ويد قال: (إذا أرسلت الكلاب المعلمة 
وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب فإن أكل 
فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) ". 

وجه الاستدلال: أن الحديث فيه عدم إباحة ما أكل منه الصائد لاحتمال أن 
يكون قد صاد لنفسه» وهذا دليل على أن تعليمه يكون بترك الأكل”". 

ونوقش: بأن عدم الأكل محمول على الصيد الذي أدركه الحيوان ميتاً من الجري 
أو الصدم فأكل منه بعد موته'*". 

ويجاب: بأن هذا الاحتمال خلاف ظاهر الحديث ؛ لأنه صريح في أن الصيد مات 
بسبب الحيوان الصائد لا بسبب آخر من الجري ونحوه» ولبذا يقول ابن حجر 
- رحمه الله - عن هذا الاحتمال «ولا يخفى تعسف هذا" 

[' أن الفهد إذا أكل نما صاد احتمل أنه أكل لعدم تعليمه» واحتمل أنه أكل 
لجوعه؛ وعند الاحتمال يغلب جانب الحظر والتحريم ؛ لأنه الأصل. 

[:] أن التعليم يكون بترك العادة الأصلية » وعادة الفهد الافتراس والأكل ما 
ضاك فاذ] خرك الأكل ققد تزه هاده وضار مغل" . 


(١)هو‏ عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي» صحابي » اسك بيه 9ه له أحاديث وهو نمن شهد 
فتح العراق وكان من سادات طيء في الجاهلية» وأبوه حاتم الطائي المشهور بكرمه؛ سكن 
عدي الكوفة» وتوفي ذه سنة 7ه وقد جاوز المائة وعشرين عاماء انظر ترجمته: الطبقات 
الكبرى 77/57 ؛ سير أعلام النبلاء 2177/7 الإصابة 578/7 » شذرات الذهب .54/١‏ 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ من كتاب الذبائح والصيد؛ فتح الباري 504/94 » ومسلم في 
صحيحه » من كتاب الصيد والذبائح» 9/7؟195١.‏ 

() انظر: الروايتين والوجهين 5/7» المغني 557/17» المبدع 57/4 7. 

(5) انظر: المنتقى .١754/7‏ 

(5) فتح الباري 0 

(1) انظر: الروايتين والوجهين 4/7. 

() انظر: البدائع والصنائع 07/0؛ المغني 7507/11. 


الاختيارات ي باب الأطعمة /ه 


أما من قال بالرجوع في ذلك لأهل الخبرة فلم أقف على دليل لهم » وقد يستدل 
بأنه لم يوجد نص صريح في أن من تعليم الفهد الصائد ترك الأكل نما صادهء وإذا 
لم يوجد نص رجع فيه إلى أهل الخبرة من الصيادين كما ف بعض المسائل والأحكام 
التي يرجع فيها إلى أهل الخبرة. 

ولكن يمكن مناقشة: هذا القول بأن أهل الخبرة يختلفون وبخاصة مع اختلاف 
الأزمنة والأمكنة والأعراف فيصبح التعويل عليهم أمر غير منضبط في هذه المسألة. 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول بأن من تعليم الفهد الصائد ألا يأكل ما صاده؛ ظ 
فإن أكل لم يكن معلماً ولم يبح ذلك الصيدء وذلك لم يأني : 

)١(‏ قوة أدلة هذاالقول ووجاهتها في الجملة في مقابل مناقشة القولين 
الآخرين. 

(؟) أن هذا القول هو الأحوط ؛ لأن الأصل عدم إباحة ما صاده الفهد 
غير المعلم وفي هذه المسألة يخشى ألا يكون معلما فيقدم الحظر والتحريم 
احتياط)”). 

سبب الخلاف ث هذه المسألة: 

هو هل إذا أكل الفهد يكون نمسكاً على صاحبه أو لا؟ فمن جعل الأكل عدم 
إمساك اشترط عدم الأكل وجعله من تعليمه ومن لم يجعله إمساكا لم يشترطه ولم 
تلن ككل . 


(١)انظر:‏ فتح الباري 0/19 . 
)١(‏ انظر: بداية المجتهد .401//١‏ 


الفصل الثالث 


اختيارات شيخ الإسلام في باب الأيمان 
وفيه عشر مسائل: 
]١[‏ لحن العربي 24 لفظ اليمين. 
11 الكفارة 4 الحلف برسول الله وَلِم. 
[*] إبرار القسم. 
[)التداخل 4 الكفارات إذا كانت اليمين متعددة وعلى 
أفعال متنوعة (من لزمه أيمان قبل التكفير عن أحدها). 
[0] إذا حلف أن يتزوج على امرأته. 
["] التعريض 2 مخاطبة غير الظالم. 
الانتقال 4 ندر صوم يوم معين إلى صوم يوم أفضل منه. 
اندر صوم الدهر. 
[9] من نذر ذيح نفسه أو ولده. 
[0١]الوقاء‏ بالوعد. 


الاختيارات 2 باب الأيمان 5١‏ 


المسألة الأولى : لحن العربي في لفظ اليمين: 

اختلف العلماء فيما إذا لحن العربي في لفظ اليمين» كأن يقول «والله لأفعلن» 
برفع لفظ الجلالة؛ أو يقول «حلفت بالله) بفتح التاء وهو يعني نفسه» أي حلفت 
ونحو ذلك» هل تنعقد يمينه؟ أو لا . 

اختيار الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: 

أن اليمين تنعقد ولا يؤثر اللحن"'". قال دتريقمة الله>+ والأحكام تتعلق ها أراده 
الناس بالألفاظ الملحونة كقوله حلفت الله رقا أو نصباً «والله بأصوم وبأصلي» 
ونحوه وكقول الكافر «أشهد أن محمد رسول الله» برفع الأول ونصب الثاني .. ثم قال 
«وهو الصواب))”") 

الأقوال 4 هذه المسألة: 

القول الأول: أن اليمين تنعقد ولا يؤثر اللحن. وهو مذهب المالكية'"» والشافعية“» 
والمشهور عند الحنفية”'2: وقول بعض الحنابلة"' واختيار ابن تيمية - كما تقدم -. 

القول الثاني : أن اليمين لا تنعقد إذا لحن فيها. وهو قول بعض الحنفية”"» 
والمشهور من مذهب الحنابلة””. 


(١)انظر:‏ : الاستقامة ٠١/١‏ » الاختيارات الفقهية: 77", الفروع 778/7؛ المبدع 7717/9؛ 
الإنصاف ١١/7١؛:‏ كشاف القناع 2571/5 غاية الي 6/7 *", حاشية المقنع 077/1 ؛ 
المستدرك على الفتاوى .179/٠0‏ 

.15/١١ فاصنإلا)١(‎ 

(") انظر: مواهب الجليل 771/7؛ أسهل المدارك 7١/17‏ حاشية العدوي على شرح الخرشي1/٠0.‏ 

(5) انظر: الوسيط »5١١/1‏ التهذيب 244/8 مغني المحتاج؛ /771؛ شرح الخطيب ١1/5‏ 5. 

(0) انظر: حاشية ابن عابدين 771/7 الفتاوى البزازية 4 /511. 

.409/1١7 انظر: المغني‎ )١( 

(0) انظر: الفتاوى البزازية 5 /517؟. 

(8) انظر: المغني 2409/1 المحرر197/7ء الفروع 7/7 المبدع 511/4» الإنصاف 
١0؛‏ كشاف القناع 77/74 شرح منتهى الإرادات 471/7. 


7 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
7777772 ب ‏ للالللاالاللسلالاالليالسسسسسسلس<لللللأششعححللششأااااسحح كك بللسسسسسههههصهههم 


استدل من قال بعدم انعقاد اليمين إذا لحن فيها بما يأتي: 

١1‏ أن كون العربي يرفع أو ينصب القسم مع الواو نحو «والله لأفعل» دليل على 
عدم قصده القسم'". 

ويناقش : بأنه قد يكون مريدا للقسم ؛ ولكن لحن إما لسبق لسان أو لجهله. 

3" أن هذه الصيغة التي لحن فيها تحتمل اليمين وتحتمل غيرها » فلا تنعقد””. 

واستدل من قال بانعقاد اليمين إذا لحن فيها بما يأتي: - 

]١[‏ أن معنى اليمين والقسم ذكر اسم الله - تعالى - للمنع من شيء أو للحمل 
عليه وذلك لا يتوقف على خصوصية في اللفظ””". 

3" أن اللحن في اليمين لحن لا يحيل المعنى فلم يؤثر في انعقادها9". 

1 أن الخطأ واللحن في اليمين لا يمنع صراحتها”". 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول بأن لحن العربي في لفظ اليمين لا يؤثر بل تنعقد 
هذه اليمين إذا كان ناويا للقسم » وذلك لا يأتي : 

)١(‏ وجاهة ما علل به لبذا القول. 

(1) أن كثيراً من الناس لا يجيد الإعراب ولهذا لو قلنا بعدم انعقاد بمينه التي لحن فيها 
لأدى ذلك إلى إيقاع حرج بهم ٠‏ وإلغاء أيمان ربما تكون منعقدة وهذا مناف للاحتياط. 

(؟) أن القول بانعقاد اليمين يتفق مع يسر الشريعة وما تتسم به من رفع الحرج 
عن الناس. 


.57١/7 انظر: شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(؟) انظر: فقه الأيمان والنذور لأمير عبد العزيز : .١5‏ 

(9) انظر: حاشية ابن عابدين 2777/7 الفتاوى البزازية 5 /777. 

(5) انظر: الاختيارات الفقهية : 7377 البيان شرح المهذب 5054/٠١.‏ . 
(0) انظر: الوسيط 251١/1‏ مغني المحتاج 4 /877. 


الاختيارات يك باب الأيمان 7 


المسألة الثانية : الكفارة في الحلف برسول الله يَ: 

اختلف العلماء في الحلف برسول الله يِدٌ هل تنعقد به اليمين فتجب الكفارة إذا 
حنث؟ أو لا. ٠‏ 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 

عدم انعقاد اليمين برسول الله يقد وعدم وجوب الكفارة إذا حنث في هذه 
اليمين''". وفي ذلك يقول - رحمه الله -: «الصواب قول الجمهور أنه لا تنعقد اليمين 
بمخلوق لا نبي ولا غيره» وي لود شاه «وإيجاب الكفارة باالحلف بالمخلوق 
وإذاكان نا قو متنك فى الكآرة القت الاصول:والتضتوض )9 

أقوال العلماء: 

القول الأول: عدم انعقاد اليمين برسول الله يلِدُ وعدم وجوب الكفارة إذا حنث 
فيها. وهو مذهب الجمهور «الحنفية”'» والمالكية”؛ والشافعية”'»؛ ورواية عند 
الحنابلة'"'؛ اختارها شيخ الإسلام - كما تقدم -. 

القول الثاني: انعقاد اليمين برسول الله يده ووجوب الكفارة إذا حنث. وهو 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 5/١‏ ١5؛‏ الرد على البكري لشيخ الإسلام: ,»505١‏ الرد على 
الأخنائي لشيخ الإسلام: ٠١8‏ : مجموعة رسائل وفتاوى شيخ الإسلام 200/١‏ قاعدة 
عظيمة لشيخ الإسلام ص ٠١9‏ الإنصاف 214/1١1‏ حاشية المقنع 011/7. 

.56٠ تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية المعروف بالرد على البكري:‎ )1١( 

(؟) مجموع الفتاوى .٠١ 5/١‏ 

(؟)انظر: تحفة الفقهاء »7"٠١/5‏ الجوهرة النيرة 57 /5897» اللباب 5 /5» الاختيار 5 /01. 

(0) انظر: الذخيرة 5 /7»؛ أصول الفتيا: ٠١7‏ ؛ شرح الخرشي 07/7 » جواهر الإكليل١‏ /500. 

(5) انطوم لوحيو 1875 ليه الفليناء 41710 الحناوي العمين 933/00 نف 
المحتاج 5 .71١/‏ 

() انظر: شرح الزركشي 47/1. المبدع 2574/9 الإنصاف ١١/5١؛‏ كشاف القناع 5/57 77. 
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المشهور من مذهب الحتابلة”"". 

استدل من قال بانعقاد اليمين برسول الله عَل: 

بأن ذكره عليه السلام والشهادة به أحد شرطي الشهادتين فيأخذ حكم الشهادة 
بوحدانية الله فيكون الحلف برسول الله يكِهٌ كالحلف بالله من ناحية الانعقاد والكفارة 
لا من ناحية التعظيم”". 

ونوقش: بأن كون ذكر رسول الله يه أحد شرطي الشهادة لا يلزم منه جواز 
الحلف به وانعقاد اليمين ؛ إذ لم يرد نص على جواز ذلك؛ وليس هو بمعنى 
المنصوص ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمهء لعدم الشبهء وانتفاء الممائلة”". 

واستدل من قال بعدم انعقاد اليمين برسول الله كله بما يأتي: 

]عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله يللد قال: (إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)©. 

7 عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله يلدٌ قال: (من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك)2". 

وجه الاستدلال من هذين الحديثين: أنه إذا كان الحلف بغير الله كفرا أو أمرا منهيا 


)١(‏ انظر: الإفصاح 2755/7 المغني »41/7/١7‏ الكافي 71/4”, الفروع 2710/7 شرح 
الزركشي37/1» الإنصاف »١15/١١‏ الفتح الرباني 47١/57‏ » كشاف القناع 7175/5. 

(؟) انظر: الكافي 5 /7/ااء شرح الزركشي 47/17. المبدع 5714/9. 

(9) انظر: المغني 477/11. 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ من كتاب الأيمان والنذورء فتح الباري :070/١١‏ ومسلم في 
صحيحه» من كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى 1771/7/7 

(0) رواه الترمذي في سننه؛ من كتاب النذور والأيمان» وقال «هذا حديث حسن» 17010/7 2 
وأبو داود في سننه من كتاب الأيمان والنذورء 577/7» والحاكم في المستدرك؛ من كتاب 
الأيمان والنذور وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين» 277١/5‏ ووافقه الذهبي» 
ورواه البيهقي في السئن الكبرى»؛ كتاب الأيمان ١٠/74؛‏ والحديث صححه أحمد شاكر في 
تحقيق المسند 199/1 » والألباني في إرواء الغليل 184//4. 


الاختيارات 2 باب الأيمان نل 


عنه لم تنعقد به اليمين؛ وإذا لم تنعقد فلا كفارة إذا حنث» وهذا عام في الحلف 
برسول الله لد وغيره”". 

أن الحلف بالرسول يقد حلف بغير الله - تعالى - فلا تنعقد به اليمين» ولا 
يوجب الكفارة كالحلف بسائر الأنبياء - عليهم السلام 00 

[4] أنه حلف بمخلوق» فلم تلزمه بالحنث به الكفارة كما لو حلف بالكعبة'" 

الترجيح: 

والراجح- والله أعلم - القول بعدم انعقاد اليمين برسول الله ود وعدم وجوب 
الكفارة إذ حنث فيها وذلك لقوة أدلة هذا القول وصراحة دلالتها في تحريم تلك اليمين» 
في مقابل ضعف ما علل به أصحاب القول الآخر بما ورد على تعليلهم من مناقشة. 

المسألة الثالثة : إبرارالمقس!': 

يحدث أحياناً أن يقسم شخص على آخر أن يفعل كذاء أو ألا يفعل كذا.. كأن 
يقول أقسم بالله أن تذهب معي إلى فلان» أو حلفت بالله عليك ألا تفعل كذاء وقد 
اختلف العلماء في حكم إبرار المقسم وعدم تحنيثه بالنسبة للمقسم عليه. 

اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

أن إبرارالقسه والغنب عات هق اقنسم علي" وذتلك تقيد جا لم رركن أمرا 


.5717 2557/16 انظر: الكافي 4 71777 ؛ شرح الزركشي 45/1 الحاوي الكبير‎ )١( 

(1) انظر: المغني 4775/17. 

(") انظر البيان شرح المهذب /٠١‏ 416. 

(5) إبرار المقسم : أي فعل المقسم عليه ما أراده المقسم ليصير بذلك بارا. فتح الباري 547/1١‏ 
تحفة الأحوذي 97//4. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى »505/١‏ الاختيارات الفقهية: 7717 , الفروع 2747/7 المبدع 
84 االإنصاف ,7”14/١١‏ كشاف القناع 775/57 ؛ شرح منتهى الإرادات 1512/7 ؛ 
المستدرك على الفتاوى .١47/08‏ 
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رما ]ترق على الأفران مكرر نا ق الانظبازاك النقيية "!+ روصي إدرار 
المقسم على معين». 

وقال ابن مفلح في الفروع '" : «ولا يلزمه إبرار قسم في الأصح .. وقال شيخنا إنما 
يجب على معين فلا يجب إجابة سائل يقسم على الناس». 

أقوال العلماء: 

القول الأول: أن إبرار اللقسم سنة وليس واجباً . وهو مذهب الحنفية”") 
والمالكية”*'» والشافعية”” » والمشهور من مذهب الحنابلة”"". 

القول الثاني : أن إبرار المقسم واجب. وهو رواية عند الحنابلة”"» واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية - كما تقدم -. 

واستدل من قال بوجوب إبرار المقسم بما يأتي: 

[1]عن البراء بن عازب”" #5 قال: (أمرنا رسول الله ويوْ بسبع بعيادة المريض» 
واتباع الجنائز» وتشميت العاطس»؛ ونصر الضعيف؛ وعون المظلوم» وإفشاء 


)١(‏ ص7؟”. 

(؟)05/0. 

(*) انظر: شرح معاني الآثار 277١/5‏ الفتاوى البندية ؟/56. 

(5) انظر: المدونة 17/٠ء‏ مواهب الجليل 777/7. 

(6) انظر: الوسيط 5/37 »7١‏ التهذيب 2٠١١/8‏ نهاية المحتاج 174/4 » إعانة الطالبين؟ /019. 

(1) انظر: المغني 2507/١‏ الفروع 57/7 "؛ المبدع 75/4 5؛ الإنصاف ١١/77؛‏ كشاف 
القناع775/576» شرح منتهى الإرادات 5512/7 »؛ الروض المربع مع حاشيته 41/7/1. 

0) انظر: الإنصاف .77”/١١‏ 

(8) هو البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي الأنصاري؛ أبو عمارة صحابي جليل وابن 
صحابي » روى أحاديث كثيرة وشهد مع رسول الله يلد خمس عشرة غزوة أو أكثر» وهو من 
فقهاء الصحابة» نزل الكوفة وتوفي ف سنة ١لاه‏ وقيل ؟لاهء انظر: الطبقات الكبرى 
1: سير أعلام النبلاء 2145/7 الإصابة .١57/1١‏ 


الاختيارات ‏ باب الأيمان 0 


السلام» وإبرار المقسم)”". 

وجه الاستدلال: شدي صريع قن الأفريا رذ اسم والأدر ب لوي : 

ونوقش هذا الاستدلال بأن الأمر بإبرار المقسم - الوارد في الحديث - محمول على 
الاستحباب لا الوجوب؛ والصارف له عن الوجوب اقترانه بأمور مستحبة - حتى 
عند المخالف - كإفشاء السلام» واتباع الجنائز””"؛ يقول الشوكاني - رحمه الله -: 
«وإبرار القسم ظاهر الأمر به الوجوب؛ واقترانه ببعض ما هو متفق على عدم وجوبه 
كإفشاء السلام قرينة صارفة عن الوجوب)”". 

(؟] عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدت إلي امرأة تمر في طبق أكلت بعضا 
وبقي بعض » فقالت : (أقسمت عليك إلا أكلت بقيته فقال رسول الله وه أبريها 
فإن الإثم على الحنث )9 

وجه الاستدلال من هذا الحديث كسابقه إذ فيه الأمر بإبرار المعسم» والأمر للوجوب. 

ويناقش: بأنه - على فرض ثبوته +خبول على الاسكيات !ا دكر من السارفت 
في الحديث السابق. 

[] عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله كد (من استعاذ بالله 
فأعيذوه » ومن سألكم بالله فأعطوه)”". 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ من كتاب الاستتئذان» فتح الباري »18/١١‏ ومسلم في 
صحيحه » من كتاب اللباس والزينة» .١71780/79‏ 

(0) انظر: نيل الأوطار 2551/4 فقه الأيمان لعصام جاد: .5١8‏ 

(9) انظر: المرجعين السابقين. 

(:) نيل الأوطار .551١//8‏ 

(0) رواه أحمد في مسند: 1810» والبيهقي في السنن الكبرى 1/٠١١‏ وقال ( وهو مرسل .. وله 
شاهد من حديث على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة وراوه أبو داود في المراسيل ص 7417. 
(1) رواه البخاري في الأدب المفرد : 80 » وأبو داود في سئنه» من كتاب الزكاة » 178/7 » والنسائي في 
سننه» من كتاب الزكاة » 81/0» والحاكم في المستدرك؛ من كتاب الزكاة» وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين » المستدرك 01/7/1١‏ ووافقه الذهبي ورواه البيهقي في السئن الكبرى , 
من كتاب الزكاة ١99/5‏ ؛ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 501/7 » رقم 505. 
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[4]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ل : (ألا أخبركم بشر 
الناس منزلة؟) قلنا : نعم يا رسول الله » قال: (الذي يسأل بالله العظيم ولا يعطى به )". 

وجه الاستدلال: أن الحديثين دلا صراحة على وجوب إعطاء من سأل بالله 
تعالى؛ فكذلك يجب إبرار من أقسم بالله قياساً على السؤال به سبحانه”". 

ويناقش: بن امقيس عليه - وهو إعظاء من سأل بالله - عختلف: ف حكمه فمن 
العلماء نه لاير وبندوية يي 

واستدل من قال باستحباب إبرار المقسم وعدم وجوبه بما يأتي: 

١3‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا جاء إلى النبي لك يقص عليه 
رؤيا رآها .. وفي الحديث أن أبا بكر #ه أول الرؤيا ثم قال: (والله يا رسول الله 
لتخبرني أصبت أو أخطأت) فقال النبي وَلد: (َاعنيَث بنك زالغطاك يعن فقال 
أبو بكر #ه: (أقسمت لتخبرني ما الذي أخطأت) فقال النبي كك: (لا تقسم)”". 

وجه الاستدلال: أن أبا بكر #ه أقسم على رسول الله وهِ أن يخبره بما أخطأ فيه؛ 
ومع ذلك لم يخبره رسول الله و فدل هذا على أن إبرار المقسم ليس واجباً » إذ لو 
كان واج ليوا | 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه» من كتاب الجهاد ٠١7/7‏ »؛ وقال: «هذا حديث حسن» ورواه 
النسائي في سننهء من كتاب الزكاة 5 /84» والدارمي في سننه؛ من كتاب الجهاد؟516/5, 
ومالك في الموطأء من كتاب الترغيب في الجهادء وابن حبان في صحيحه برقم 19947*0» وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 407/7: وحسنه ابن مفلح في الفروع 57/57". 

(؟) انظر: الفروع 747/7. 

(") انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 4/1/1 » شرح منتهى الإرادات 4717/7. 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ من كتاب تعبير الرؤياء فتح الباري 147١/١5‏ ؛ ومسلم في 
صحيحه؛ من كتاب تأويل الرؤيا 5 /171/8. 

(0) انظر: المغني “07/17 : الشرح الكبير /559/71»؛ شرح النووي على صحيح مسلم؟ .77/١‏ 


الاختيارات ب باب الأيمان 54 


[؟ أن الشخص لو أقسم على غيره لم ينعقد هذا القسم أصلاء ولذا فلا يلزم 
لق 

ارا 

1 أن إبرار المقسم بالله لا يجب قياساً على عدم وجوب إعطاء من سأل بالله 
- تعالى”". 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول بأن إبرار المقعسم مستحب لا واجب وذلك لا يأتي : 

. وجاهة أدلة هذا القول في مقابل ضعف أدلة من قال بالوجوب بما ورد عليها‎ )١( 

() أن الأصل ألا يوجب الإنسان على غيره شيئا من الأمور إلا بدليل صريح إذ 
لم يوجد دليل صريح في هذه المسألة فنبقى على هذا الأصل وهو عدم الوجوب. 

(") أن القول بعدم الوجوب موافق لما تتسم به الشريعة من مراعاة لأحوال 
الناس ؛ إذ القول بوجوب إبرار المقسم قد يترتب عليه نوع مشقة أو حرج بالنسبة 
للمقسم عليه فليس كل أحد يستطيع أن يفعل ما حلف به عليه. 

المسألة الرابعة: التداخل في الكفارات إذا كانت اليمين متعددة وعلى أفعال 
متنوعة [ من لزمه أيمان قبل التكفير عن أحدها]: 

قديحلف الشخص أيانا متعددة على أفعال متنوعة”" كأن يقول: والله لا أكلت 
هذا الطعام؛ والله لا أزور فلاناء والله لا أقرأ هذا الكتاب» وهنا لا يخلو إما أن يكون 
حنث في واحدة منها ثم أخرج الكفارة » كأن يكون أكل هذا الطعام ثم كفر عن يمينه 


.5١ 5/1 انظر: الوسيط‎ )١( 

(1) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 41//1. 

() أما إذا تعددت اليمين على شيء واحد كأن يقول: والله لا أكلم فلاناء والله لا أكلم فلانا.. 
ثم يكلمه ففيه خلاف» لكن اختيار شيخ الإسلام موافق للمشهور من مذهب الحنابلة وهو أنه 
تجب كفارة واحدة ولا تتعدد في هذه الحالة» ولبذا فلا يدخل بحثها في هذه الرسالة. 
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وحينئذ تلزمه كفارة أخرى إذا حنث في الأيمان الأخرى ولا تتداخل الأيمان في هذه 
الحالة » وإما أن يكون قد حنث في الجميع قبل أن يكفر - كأن يأكل هذا الطعام 
ويزور فلانا ويقرأ هذا الكتاب» وهنا اختلف العلماء في تعدد الكفارة. 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

أنه يجب لكل يمين كفارة ولا تتداخل في هذه الحالة"". 

جاء في الاختيارات الفقهية'": «ومن كرر أيمانا قبل التكفير فروايات : ثالثها وهو 
الصحيح إن كانت على فعل فكفارة» وإلا فكفارتان» . 

أقوال العلماء 4 هذه المسألة: 

القول الأول: أنه يحب لكل يمين كفارة ولا تتداخل . وهو مذهب الحنفية” , 
والمالكية”؟'؛ والشافعية, ورواية عند الحنابلة""؛ اختارها شيخ ابن تيمية - كما تقدم-. 

القول الثاني : أنه تجب كفارة واحدة أي إنها تتداخل . وهو المشهور من مذهب 
الحابلة. 


2171/8/7” انظر: الاختيارات الفقهية: 278 الفروع 701/7, التوضيح للشويكي‎ )١( 
حاشية الروض لابن قاسم 479/1 ؛ الاختيارات‎ ١47/05 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ 
.5147/ 5 الجلية للبسام‎ 

(؟) ص78؟7. 

() انظر: تحفة الفقهاء 707"/7, فتح القدير 274/60 الدر المختار 1/١/7“‏ البحر الرائق 5 /580. 

(5) انظر: المدونة 2727/7/7 بداية المجتهد 57١/١‏ » الذخيرة 5 //ا١»‏ جواهر الإكليل ١/570؟.‏ 

(0) انظر: جواهر العقود 2571/1 رحمة الأمة: 27١8‏ 2709 تكملة المجموع .117/١14‏ 

)١(‏ انظر: الروايتين والوجهين 57/7» الكافي 5 /784, الفروع 707/7؛ شرح الزركشي 
8/1 الإنصاف١١/40.‏ 

(0) انظر: الروايتين والوجهين 17/7 ؛ المغني 474/11» المحرر 7 /198» الفروع 701/7, 
الإنصاف »45/١١‏ كشاف القناع 754/7 ء شرح منتهى الإرادات 479/7. 


الاختيارات 2 باب الأيمان 0/١‏ 


استدل من قال بوجوب كفارة واحدة: 

بأنهنا كتارانه مو سنس واحى تدا خلع فانسا عل الشدوه إذا فاقكاهن سين 
واحد وإن اختلفت محالبا كما لو سرق من جماعة أكثر من مرة» وزنا بعدد من 
النساء فإنه يحد مرة واحدة فكذلك الكفارة في اليمين”". 

ونوقش هذا الدليل من وجهين: 
| (أ) أن قياس الكفارات على الحدود قياس مع الفارق لأن الحدود وجبت للزجر 

وهي تدرأ بالشبهات؛ مكتحار جين ليت كدلاك لو وجيف التو لسرم 
اليمين وقد تعددت اليمين فلزم أن تتعدد الكفارة”". 

(ب) أن الحدود عقوبة بدنية فالموالاة بينها ربما أدت إلى التلف فاكتفي بأحدها 
لاسيما والزجر متحقق به» وأما كفارة اليمين فالواجب فيها مال يسير؛ أو صيام 
أيام» ولا يلزم من القول بتعدد الكفارة ضرر كبير ولا تلف”". 

واستدل القائلون بأنه يجب لكل يمين كفارة بما يأتي: 

7 أنها أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى»؛ فلم ييجزئ التكفير عن 
إحداهن بالتكفير عن الأخرى”". 

1]القياس على ما إذا اختلفت كفارة الأيمان» كما لو حلف بالظهار والعتق 
فإنها تتعدد الكفارة» فكذلك هنا إذا تعددت اليمين بالله على أفعال مختلفة 


5 ٠ه(‏ 
تعددت الكفارة 5 


.579/7 انظر: الروايتين والوجهين 47/7 » المغني 41/4/17 » شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(1) انظر: المغني 575/1١7‏ » الشرح الكبير 71//ا"01. 

(؟) انظر: المغني 515/1١7‏ ء الشرح الكبير 0171//11. 

(5) انظر: المغني 5/١7‏ » الكافي 5 /88"» التاج والإكليل ؟//ا710. 

(5) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 4/7 » المغني 474/1١7‏ » الكافي 
14 شرح الزركشي 418/1. 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
اااي ا ا ا ل ا هللل ‏ 2 يا سلب5 7 1 لامي 


[] أن الكفارة حق مالي؛ والحقوق المالية لا تتداخل”". 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول بأنه يجب لكل يمين كفارة إذا كانت على أفعال 
مختلفة لقوة أدلته ووجاهتها » ثم إن فيه براءة للذمة واحتياطاً في أداء الواجب» في 
مقابل ضعف دليل أصحاب القول الآخر بما ورد عليه من مناقشة. 

المسألة الخامسة : إذا حلف أن يتزوج على امرأته : 

إذا حلف شخص أن يتزوج على امرأته فمتى يكون بارأ في بمينه غير حانث فيها؟ 
اختلف العلماء في ذلك. 

اختيار الامام ابن تيمية - رحمه الله -: 

أنه يبر بمجرد عقد الزواج ولا يلزم الدخول ”". وما اختاره ابن تيمية هو مذهب 
الحنفية””؛ والشافعية”'؛ وقول للمالكية”» ورواية عند الحنابلة"“. 

ويمكن الاستدلال لبذا القول: بأن من عقد على امرأة فإنه يقال تزوجهاء وإذا 
كان العقد يسمى زواجاً دل ذلك على أن من حلف أن يتزوج بر بمجرد العقد . 

القول الثاني: أنه يبر بالدخول لا بمجرد العقد . وهوالمشهور من مذهب 
م وقول ا 


)١(‏ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 7//ا5. 

() انظر: الفروع 1750/5؟. 

(*) انظر: تحفة الفقهاء 770/7؛ مجمع الأنهر ١‏ /01/5: حاشية ابن عابدين 410/7. 

(5) انظر: حلية العلماء /584/1» الحاوي الكبير 6١/590؟:‏ مغني المحتاج 701/5 .6٠‏ 
(6) انظر: جواهر الإكليل ١/١51؟.‏ 

(1) انظر: الكافي 2791/4 الفروع 550/5". 

() انظر: الإفصاح ١/0؟:‏ الكافي 2731/5 الفتح الرباني 571/7 » الفروع 770/7. 
(8) انظر: الإشراف 1875/7 » جواهر الإكليل 5١1/١‏ ؟: شرح الخرشي 85/7. 


الاختيارات 2# باب الأيمان 0 


واستدلوا: بأن الظاهر من يمين الزوج قصد إغارة زوجته والتضييق عليها في 
حقوقها من قسم وغيره؛ وذلك لا يحصل إلا بالدخول بالمرأة الأخرى”'". 

ويناقش: بأنه لا يلزم أن يكون هذا قصد الزوج بل قد يكون قصد مجرد العقد , 
وهو أمر لا يعلم إلا عن طريقه . 

الترجيح أوالرأي المختار: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن يقال بالرجوع في هذه المسألة إلى قصد الحالف 
ونيته ؛ لأن النية هي التي تميز وتخصص الأمر الحتمل لعموم حديث («إما الأعمال 
بالنيات»'" واليمين من جملة الأفعال» ولبذا لو حلف ألا يكلم زيداً» ونوى ألا 
يكلمه في بيته لم يحنث إذا كلمه في بيت غيره'". 

وأما إذا لم يكن للحالف قصد معين في المراد بالزواج فإنه يرجع للعرف الغالب 
فإن كان العرف أن الزواج يطلق على العقد بر به» وإن كان العرف أنه الدخول لم 
يبر بمجرد العقد بل لابد من الدخول. 

المسألة السادسة : التعريض في مخاطبة غير الظالم”'': 

اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن التعريض للتخلص من الظالم جائز» وأن 
التعريض للتهرب من الحق الواجب حرام» واختلفوا فيما عدا ذلك كأن يمازح 


)١(‏ انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 886/7 » كشاف القناع 71494/57؛ شرح منتهى 
الإرادات 1717/7 . 

0) سبق تخريجه. 

(؟) انظر: فتح الباري .01/7/1١‏ 

(:) التعريض هو: «أن يتكلم الشخص بكلام يحتمل معنيين هو يقصد معنى ويوهم المخاطب 
أنه يقصد المعنى الآخر بسبب كون اللفظ مشتركأ» مجموع الفتاوى 7778/78, إعلام الموقعين 
4/7 ووجه دخول هذه المسألة في باب الأيمان أن التعريض قد يكون في اليمين خاصة» 
وقد يكون في عموم الكلام» ولهذا يذكر الفقهاء هذه المسألة في باب الأيمان استطرادا. 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


ششخضا فقول لَه إن فلانا حي ويقضه أنه أخوه ف الإسلاء ٠‏ أل يقول لهمارايك 
قلانا وقصياها متريف رقت أن يقورلا كافك فلذنا ورقس كات الرقق روفن 
ذلك من معاريض الكلام'". 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

أن التعريض في مخاطبة غير الظالم حرام”". قال ابن مفلح : الفروع”” : «ويجوز 
التعريض لغير الظالم بلا حاجة اختاره الأكثر » وقيل لا يجوز » ذكره شيخنا واختاره». 

أقوال العلماء 2 هذه المسألة: 

القول الأول: جواز التعريض في مخاطبة غير الظالم . وهو مذهب المالكية”' 
والشافعية”*؛ والمشهور من مذهب الحنفية”": والحنابلة”'". 

القول الثاني: تحريم التعريض في مخاطبة غير الظالم. وهو قول للحنفية”" , 
ورواية عند الحنابلة”"'؛ اختارها ابن تيمية - كما تقدم-. 


.1717/1 شرح الزركشي‎ » 44/١ انظر: مجموع الفتاوى 7772/78», الآداب الشرعية‎ )١( 

: انظر: مجموع الفتاوى 77/148؛ مختصر الفتاوى المصرية: 5149» الاختيارات الفقهية‎ )١( 
حاشية الروض المربع‎ : 41/١ الفروع 87/7" المبدع 587/4», الآداب الشرعية‎ 64 
.١ 57/0 المستدرك على الفتاوى‎ ١» 2:4١ ٠/1 

0 اهم 

(5) انظر: الذخيرة *775/17, القوانين الفقهية: 787» الجامع من المقدمات لابن رشد:17١7.‏ 

(6) انظر: مغني المحتاج 277١74‏ حاشية البجيرمي 2119/4 الأذكار للنووي: 71". 

(1) انظر: المبسوط ١7/؟1١7ء‏ مشكل الآثار ؛ /38» تنبيه الغافلين: 2*١‏ تحفة الملوك: .58٠١‏ 

(0) انظر: الكافي 4 /97, الفروع 07/7, الآداب الشرعية 57/١‏ » المبدع 74857/4؛ شرح 
الزركشي 177/17. 

(6) انظر: تحفة الملوك: .58٠١‏ 

(9) انظر: الكافي 4 /797, الفروع 7017/7, الآداب الشرعية »47/١‏ المبدع 781/94؛ شرح 


الزركشي 117/1. 


الاختيارات # باب الأيمان 7 


واستدل من قال بتحريم التعريض 4# المخاطبة بما يأتي: 

(؟] أن التدريض وأنكل: قا مسد الككلات فيكو حرام مله( 

ويناقش: بأن التعريض لا يعد كذباً في حقيقة الأمر ؛ لأن المتكلم لا يقول كذبت 
على فلان» وكذلك المخاطب لا يقول كذب علي فلان بل يقول أوهم في كلامه أو 
عرّض ونحو ذلك» ثم إن التعريض يختلف عن الكذب من وجه آخر وهو أن الكذبة 
يطول التصديق بهاء وربما ترتب عليها ضرر بينما التعريض وقتي يعرف قصد 
المتكلم به قريباً في غالب الأمر - ولا ضرر منه. 

أن اففريطن قدرييس "+ فيكو رما #الشديين ان بع" 

وينافش: بأنه وإن كان تدليساً إلا أنه تدليس في اللفظ لا ضرر منه » أما التدليس 
في البيع ففيه ضرر على المشترى الذي يدفع في السلعة أكثر مما تستحق. 

استدل من قال بجواز التعريض 2# المخاطبة بما يأتي: 

31 أنه قد ثبت أن النبي وظِدٌ كان يستعمل المعاريض في كلامه ويمزح بها مع 
أشكحايه' + ولو كان التسريط تحرانان و6 الأنه يفول عن سه (ولا 
أقول إلا حقاً)”. ومما ورد في ذلك أن عجوزا أتته لك فقالت: يا رسول الله ادع الله 
أن يدخلني الجنة» فقال: (يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز) فولت وهي تبكي 


.51/١ انظر: مجموع الفتاوى 577/78» الآداب الشرعية‎ )١( 

(؟) التدليس عند الفقهاء: كتمان عيب السلعة عن المشتري وإظهارها على غير حقيقتهاء انظر: 
المطلع : 777: طلبة الطلبة: »5١5‏ القاموس الفقهي: 17. 

(*) انظر: الفروع 701/7 الاختيارات الفقهية: 27378 المبدع 5851/9. 

(5) انظر: شرح الزركشي »١175/1‏ المبسوط ١1/7١51؛‏ مشكل الآثار : /89. 

(5) رواه البخاري في الأدب المفرد: 5 ء والترمذي في سننه من أبواب البروالصلة 2551/7 وقال 
«هذا حديث حسن » ورواه أيضا في الشمائل امحمدية: 2١1١7‏ ورواه البيهقي في الآداب: 107. 


3 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


فقال كلةْ: (أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوزء فإن الله - تعالى - يقول: (إنآ 
َنسَأنَهُنٌ إسَاء (ج) خْعَلتَهٌْ أنكار)»”"). 

فهذا الحديث ظاهر الدلالة في أنه ييه كان يعرّض في المخاطبة'"'. ومن ذلك ما رواه 
أنس بن مالك ذه أن رجلاً جاء إلى النبي يل فقال: يا رسول الله احملني» فقال 
رسول الله كلهِ: (إنا حاملوك على ولد الناقة) فقال الرجل: : وما أصنع بولد الناقة؟ 
فقال رسول الله وَلِ: (وهل تلد الإبل إلا النوق) ". 

وجه الاستدلال: أن رسول الله يقد استعمل التعريض حيث أراد بولد الناقة 
الجمل الكبير؛ لأنه ولدها حقاء في حين أن الرجل فهم أنه أراد الجمل الصغير الذي 
لايشتطيع أن حمل ", فهذا تعريض لا ضرر فيه ولا كذب. وثبت أن رسول الله وَل 
عطي رتسلا من | عازه نه ؤقال :هداعا له : (من يشتري العبد) فال يا رسول الله 
تجدني إذا كاسداء فقال رسول اللمكلة : (لكنك عند الله لست يكاسد)©. 


»١١ا/ سورة الواقعة: الآيات 701 -75]؛, والحديث رواه الترمذي في الشمائل المحمدية:‎ )١( 
والبغوي في شرح السنة 2147/17 وعزاه الزيلعي للطبراني الأوسط وابن الجوزي في كتاب‎ 
الوفاء وقال عنه: (وهو مرسل ضعيف) انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير‎ 
.5077 /7 الكشاف للزمخشري‎ 

.891/ 5 مشكل الآثار‎ ,»5١7/7١ ء المبسوط‎ ١175/37 انظر: شرح الزركشي‎ )١( 

() رواه البخاري في الأدب المفرد: :٠١7‏ والترمذي في ستنه» في أبواب البر والصلة» وقال: «هذا 
حديث صحيح» 2741/7 وفي الشمائل المحمدية: 2111 ورواه أحمد في المسند: 4 والبيهقي 
في السئن الكبرى 2548/٠١‏ وفي الآداب: 107؛ ورواه البغوي في شرح السنة »87/١7*‏ باب المزاح . 

(؟) انظر: الآداب الشرعية 4١/١‏ » شرح الزركشي 15/17 .١1‏ 

(0) رواه الترمذي في الشمائل المحمدية: /1١١؛‏ وأحمد في المسند: 24847 والبيهقي في السنن 
الكبرى 2558/٠١‏ وفي الآداب: 7017» والبغوي في شرح السنة 2181/١7‏ قال البيثمي في 
مجمع الزوائد 758/4: «رجاله رجال الصحيح » وصححه ابن حجر في الإصابة 47/١‏ 0. 


الاختيارات 4 باب الأيمان // 


وجه الاستدلال: أن رسول الله كك عرض في كلامه حيث أراد بالعبد عبودية الله 
- تعالى - في حين أن السامع يتوهم إرادة العبد الذي هو الرقيق ؛ لأنه هو الذي يشترى'". 

]ما روي عن النبي يله أنه قال : (إن في المعاريض لمندوحة '' عن الكذب)””". 
فهذا الحديث ظاهر الدلالة في أن التعريض لا يعد من الكذب» ما يدل على جوازه 
في المخاطبة”*. | 

1 أن جواز التعريض في المخاطبة هو قول بعض الصحابة - رضي الله عنهه”- 
يقول عمر #ه: (إن في معاريض الكلام ما يغني الرجل عن الكذب)"'' وورد مثله 
عن عثمان'"؛ وعلي", وعمران بن حصين”"" - رضي الله عنهما-. 


)١(‏ انظر: الآداب الشرعية »57/١‏ إغاثة اللهفان ١/7١78؛‏ شرح الزركشي 15/1 ؟17. 

(1) المندوحة: السعة » فتح الباري 045/٠١‏ »؛ نيل الأوطار 177//4. 

(*) رواه البيهقي في السنن الكبرى؛ من كتاب الشهادات 11/٠١‏ ورواه في الآداب: 2371١‏ 
ورواه ابن عدي في الكامل 70/١‏ 2315/7 والقضاعي في مسند الشهاب: ١١١٠؛‏ وضعفه 
مرفوعا البيهقي وابن عدي في المراجع السابقة لبماء وضعفه أيضاً ابن مفلح في الآداب 
الشرعية 57/١‏ » والألباني في ضعيف الجامع الصغير: 710 برقم ١104‏ وصححوا أنه 
يقوف على عدر يوعلي وعسرادين حصين خوطي الله عنهنم > ومن العلهاه من ديه 
مرفوعا كما في المقاصد الحسنة : ١857‏ , وكشف الخفاء .١١8/ ١‏ 

(5) انظر: مغني المحتاج 771/5؛ الآداب الشرعية 47/١‏ ؛ شرح الزركشي .١175/17‏ 

(5) انظر: تأويل مختلف الحديث : 10 ؛ مغني المحتاج 271/5 الآداب الشرعية 4/١‏ ؛ إغاثة 
اللهفان ."81/1١‏ 

(1) رواه البيهقي في السئن الكبرى» من كتاب الشهادات؛: وصححه موقوفاً على عمر 
٠‏ »© ورواه البخاري في الأدب المفرد: ٠0‏ ".وابن أبي شيبة في المصنف 1717*//8/. 

0) رواه الطحاوي في مشكل الآثار 5 .1١/‏ 

(8) رواه البيهقي في السئن الكبرى» من كتاب الشهادات .199/٠١‏ 

(9) رواه البخاري في الأدب المفرد:. 2700 والبيهقي في السئن الكبرى؛ من كتاب الشهادات 
»؛ والطحاوي في مشكل الآثار 5 .1١/‏ 


57 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول بجواز التعريض في مخاطبة غير الظالم لما يأتي : 

)١(‏ قوة أدلة هذا القول في الجملة - وصراحتها في مقابل ضعف ما علل به 
أصحاب القول الآخر بما ورد على تعليلهم من مناقشة. 

(؟) أن القول بالجواز يتفق مع ما تجيزه الشريعة الغراء من الترويح عن النفس بالأمور 
المباحة» وإذا تأملنا مسألة التعريض وجدنا أنها أسلوب كلامي يدخل في. هذا المجال. 

() أن الأصل عدم تحريم التعريض إلا بدليل صريح؛ أو قياس جلي» ولم يرد 
نص في ذلك» ولا يصح قياسه على الكذب» وليس فيه ضرر على المخاطب بل ربما 
كان نوعا من الدعابة التي تنبسط لها النفوس كما هو المشاهد - وإذا كان الأمر 
كذلك كان القول بجوازه عملاً بالأصل. 

ومع القول بجواز التعريض إلا أنه ينبغي عدم المبالغة فيه والإكثار منه » حتى لا 
يصل الأمر إلى حد المزاح المذمومء أو الاستخفاف بالناس”"'', والأولى حينئذ أن 
يراعى حال المخاطب وحالته؛ إذ بعض الناس قد يتضايق ويعد ذلك استهزاء به. 

المسألة السابعة ؛ الانتقال في نذر صوم يوم معين إلى صوم يوم أفضل منه : 

إذا نذر شخص أن يصوم يوماً معيناً كيوم الأحد مثلًء فهل يجوز له أن ينقله إلى 
يوم أفضل منه كيوم الاثنين أو الخنميس؟ اختلف العلماء في ذلك. 

اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية: 

جواز الانتقال إلى صوم يوم أفضل منه”". قال - رحمه الله - في جواب عمن نذر 
صوم الاثنين والخميس ثم نقل نذره إلى صوم يوم وفطر يوم: «إذا انتقل من صوم 
الاثنين والخميس إلى صوم يوم وفطر يوم فقد انتقل إلى ما هو أفضل» وفيه نزاع 


.١154 21178 انظر: إحياء علوم الدين 7//ا1,‎ )١( 
.١ 15/6 الفقهية لابن القيم : 24 المبدع 4 المستدرك على الفتاوى‎ 
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والأظهر أن ذلك جائز»”". 

وجاء في الاختيازات الفقهية”": «ومن نذر صوماً معينا قله الانتقال إلى زمن 
أفضل منه) . 

أقوال العلماء ‏ هذه المسألة: 

القول الأول: أنه لا يجوز الانتقال إلى صوم يوم أفضل منه . وهو مذهب 
المالكية””؛ والحنابلة”*؛ والمشهور من مذهب الحنفية””؛ وقول للشافعية”". 

القول الثاني : أنه يجوز الانتقال إلى صوم يوم أفضل منه . وهو قول للحنفية”"» 
والشافعية”» واختيار ابن تيمية - كما تقدم -. 

استدل من قال بجواز الانتقال إلى يوم أفضل بما يأتي : 

]عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: يارسول 
الله إني نذرت لله إن فتح عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين » فقال رسول الله 
ي: (صل هاهنا)”". 


.59١ ,585/50 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ص59؟". 

(") انظر: المدونة 7/1١‏ ٠15١ء‏ الكافي "59/١‏ الذخيرة 5 /44. 

(5) انظر: الفروع 508/5 . المبدع 2718/9 كشاف القناع .58٠:54801/5‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع 97/0: مختصر الطحاوي : 77١‏ حاشية ابن عابدين 741/7. 

() انظر: الوسيط 577/17» التهذيب 171/8١ء‏ روضة الطالبين ؟//ا0, الحاوي الكبير .545/١6‏ 

0 انظر: مختصر الطحاوي: .52١‏ 

(8) انظر: الوسيط 7777/1؛ الوجيز 777/7 ؛ روضة الطالبين 577/7 » المعاني البديعية .5١7/1١‏ 

(9) رواه أبو داود في سننه» من كتاب الأيمان والنذور 2775/7 والدارمي في سئنه » من كتاب 
الأيمان والنذور ”3 والحاكم في المستدرك» من كتاب النذور» وقال: «حديث صحيح 
على شرط مسلم 0 والبيهقى في السئن الكبرى 85/٠١‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 50/7؟١»‏ وقال ابن عبد البادي: «رجاله رجال الصحيح» المحرر؟ /575 2 
وصححه ابن دقيق العيد» انظر: نيل الأوطار //577. 
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وجه الاستدلال: أن رسول الله يله أجاز نقل النذر في مكان معين إلى مكان أفضل 
منهء فيقاس عليه الانتقال من زمن معين مفضول إلى زمان أفضل منه”". 

ويناقش: بأنه يحتمل أن يكون جواز الانتقال في النذر خاصا بالمكان لا الزمان”". 

ويحتمل أن يكون خاضاً بهذا الرجل »ونا يقوى هذا الاحتمال أن رسول الله ك4 
أمر رجلا نذر أن ينحر إبلا في بوانه'”"» أن يفي بنذره وينحر هناك" ''» ولم يجز له أن 
ينحر في مكان أفضل كالمديئة مثلاً. ظ 

11] ما ثبت أن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - أحرم بالحج مفردا أو قارنا 
ولم يسق البدي فأمرهم رسول الله كلد أن ينقلوا نسكهم إلى التمتع”*؛ وهو انتقال 
لما هو أفضل فيقاس عليه الانتقال في النذر”"”. 

ويناقش: بأنه قياس على مسألة مختلف فيها”" ؛ ثم إن تعيين المنذور يختلف عن 
تعيين النسك حيث إن النذر إلزام المرء نفسه ما لا يلزمه بأصل الشرع وهو مكروه في 
أصله؛ أما النسك فعبادة مشروعة في أصلها فيختار ما كان الأفضل فيها. 

واستدل من قال بعدم جواز الانتقال بما يأتي: 

لكأت اسار ارسي عل تقش قيوها موهكونا ترقت تع تريجب القزافة كنا 
يحب التزام ذات الصوم'”. 


.5577/1 انظر: الوسيط‎ )١( 

(0) انظر: نيل الأوطار 577/4. 

(*) بوانة : بضم الباء وقيل بفتحها هضبة من وراء ينبع» النهاية في غريب الحديث .١11/١‏ 

(5) رواه أبو داود في سئنه» من كتاب الأيمان والنذور 78/7؟»: وابن ماجه في سننه» من كتاب 
الكفارات ١/784؛‏ وأحمد في المسند: *717؛ والحديث صححه الشوكاني في نيل الأوطار //108. 

(0) رواه البخاري في كتاب الحج ١‏ فتح الباري “557/7 »؛ ومسلم في كتاب الحج 885/7. 

(1) انظر: المبدع 778/4. 

(0) انظر: الاختلاف في هذه المسألة في زاد المعاد 1417/5 وما بعدها. 

() انظر: بدائع الصنائع 40/0» تقويم النظر لابن الدهان ؟/ 171 . 
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[؟] أن تعيين زمان الوفاء بالنذر صار قيدأ له فلا يحصل الوفاء إلا به"". 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم -القول بأنه لا يجوز الانتقال في النذر إلى صوم يوم أفضل 
وذلك لما يأتي : 

)١(‏ وجاهة ما علل لبذا القول في مقابل ضعف أدلة القول الآخر بما ورد 
عليها من مناقشة. 

(؟) أن الأصل عدم الانتقال إلا بدليل صريح» ولم يوجد شيء من ذلك. 

() أن عدم الانتقال هو الأحوط والأبرأ للذمة. 

المسألة الثامنة : نذرصوم الدهر”"': 

اختلف العلماء فيما يحب على من نذر صوم الدهرء كأن يةول «لله علي أن 
أصوم الدهر» . 

اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

أنه يجوز أن يصوم يوماً ويفطر يوماً ويكون بذلك قد أوفى بنذره”". 
جاء في الاختيارات الفقهية ”': «من نذر صوم الدهر.. فله صوم يوم وإفطار يوم». 
أقوال العلماء 2 هذه المسألة: 
القول الأول: أنه يلزمه صوم الدهر ما دام مستطيعا . وهو مذهب الحنفية©, 


.54/ 5 انظر: السيل الجرار‎ )١( 

(؟) صوم الدهر هو: صوم جميع أيام السنة؛ أو سرد الصوم ما عدا الأيام المنهي عن صومها 
كيومي العيدين أو أيام التشريق» انظر: المجموع 778/7. 

(؟) انظر: الاختيارات الفقهية: 27374 المبدع 2*17*8/4 الإنصاف 177/1١‏ , حاشية المقنع 
لسليمان بن عبد الله 500/7» المستدرك على مجموع الفتاوى .١44/04‏ 

(8) ص79". 

(6) انظر: الدر المختار7/١75,‏ الفتاوى البزازية١9/1١5»‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم : ١؟.‏ 
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والمالكية”"» والحنابلة'" » والمشهور في مذهب الشافعية””". 

القول الثاني: أن له أن يصوم يوم ويفطر يوما ولا يلزم صوم الدهر. وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية - كما تقدم -. 

القول الثالث: أنه لا يلزمه شيء مطلقاً. وهو قول عند الشافعية. 

استدل من قال بأنه لا يلزمه شيء: 

بأن صوم الدهر مكروه أصلاً لقول النبي يلك دلا صام من صام الأبد»”©: وإذا 
كان مكروهاً لم ينعقد النذر به فلم يلزمه شيء”. 

ويناقش بأن جمهور العلماء يرى جواز صوم الدهر لا كراهته”", وإذا كان جائزا 
انعد النذر به» أما الحديث المذكور فيحمل على من يصوم الأيام المنهي عن صيامها 
كيومي العيدين””. 

ويستدل لمن قال بأنه يجرْئه صوم يوم وإفطار يوم بما يأتي''': 

7 أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنها - كان يصوم الدهر فأرشده النبي ول إلى 


.57١/1١ الفواكه الدوانيى‎ :١58/١ انظر: جواهر الإكليل‎ )١( 

2714/7 كشاف القناع‎ ١ الإنصاف‎ 21٠١/57 الفروع‎ »,5094/1١7 انظر: المغني‎ )١( 
.000/1 الروض المربع‎ 

(*) انظر: الوسيط 77/15/17 » الوجيز 775/7 »؛ روضة الطالبين 0581/5» مغني امحتاج 5 /0/8". 

(5) انظر: مغني المحتاج 5 /08". 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ من كتاب الصوم» فتح الباري 2775/5 ومسلم في صحيحه؛ 
من كتاب الصوم .81١6/7‏ 

(1) انظر: الوسيط7/7/1؟؛ مغني المحتاج 5 /808. 

(0) انظر: الدر المختار مع حاشيته لابن عابدين 285/7 شرح الخرشي 550/7. المجموع 
75 المغني 475/5 » الفروع .١١5/7‏ 

(6) انظر: الوسيط 7775/1 شرح النووي على صحيح مسلم .5٠0//‏ 

() قد يكون اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة بناء على اختياره في أن صوم الدهر مكروه؛ 
انظر: الاختيارات الفقهية: »١١١‏ الإنصاف 555/7. 
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أن يصوم يوماً ويفطر يوماً وأن ذلك أفضل وهو صيام داود - عليه السلام "©, 
فيقاس عليه من نذر صوم الدهر. 

1 ما ئبت أن أحد الصحابة - رضي الله عنهم - نذر أن يتصدق بجميع ماله 
فأمره النبي كل أن يمسك بعض ماله'"'؛ ويقاس على ذلك من نذر صوم الدهر 
فيجزئه صوم يوم وفطر يوم؛ بجامع أن الكل نذر. 

واستدل من قال بأنه يلزمه صوم الدهر بما يأتي: 

3 أن نذر صوم الدهر نذر طاعة وقربة فيجب الوفاء به '"' لعموم قول النبي ك4 
(من نذر أن يطيع الله فليطعه)". 

3 أن الشخص لو نذر صوم يوم معين لوجب عليه الوفاء به» فكذلك إذا نذر 
صوم الدهر إذ جنس الصوم مشروع'”. 

ويمكن مناقشة هذا القول: بأنه مبني على القول بأن صوم الدهر قرية وطاعة 
وهذا القول ليس باتفاق إذ من أهل العلم من يرى تحريم صوم الدهر أو كراهته”" ؛ 
وإذا كان كذلك فلا يدخل نذره في الحديث المذكور. 


الترجيح: 
بعد التأمل في هذه الأقوال وأدلتها يتبين ما يأني : 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ من كتاب الصوم» فتح الباري 5/5 77: ومسلم في صحيحه؛ 
من كتاب الصيام 57/؟١8.‏ 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ من كتاب المغازي فتح الباري ١١7/4‏ » ومسلم في صحيحه؛ 
من كتاب التوبة 5 .7١71//‏ 

(") انظر: كشاف القناع 5 /1/1؟. 

() رواه البخاري في صحيحه من كتاب الأيمان والنذورء فتح الباري ١081/1؛‏ وأبوداود في سننه » من 
كتاب الأيمان والنذور 777/7 والنسائي في السنن الصغرى » من كتاب الأيمان» باب النذر .١7/17/‏ 

(0) انظر: شرح منتهى الإرادات 401/7. 

(1) انظر: المحلى ١١/1‏ » الإنصاف 7547/7 فتح الباري 5 /7؟5؟. 
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)١(‏ أنه ليس في هذه المسألة دليل صريح لأي من هذه الأقوال. 

(0) أن القول بأنه لا يلزمه شيء قول ضعيف مخالف لما يقتضيه النذر من الالتزام 
ووجوب الوفاء به. 

() أن القول بأنه يحزئه أن يصوم يوماً ويفطر يوماً قول له وجاهته لموافقته ليسر 
الشريعة إلا أنه ليس فيه أخذ بالأحوط. 

(:) لعل الراجح - والله أعلم - القول بأنه يلزمه صوم الدهر ما دام مستطيعا 
وهذا القول - وإن لم تكن أدلته صريحة - إلا أنه أحوط وأبرأ لذمة الناذر» فإن ترتب 
عليه مشقة - ولو محتملة - فيقال حينئذ بصوم يوم وفطر يوم. 

المسألة التاسعة : من نذرذبح نفسه أو ولده: 

اختلف العلماء في الواجب على من نذر أن يذبح نفسه أو ولدهء كأن يقول لله 
علي أن أذبح ولدي. 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 

أن عليه ذبح كبش أو شاة"". قال - رحمه الله - في معرض كلامه عن هذه 
المسألة : «وأما ابن عباس - رضي الله عنهما - فعنه في هذه المسألة روايتان إحداهما 
هذه'"؛ والأخرى عليه ذبح كبش» وهذه إحدى الروايتين عن أحمد وقول أبي 
حنيفة وغيره» وهذا هو الذي يناسب الشريعة)”". 

وقال - أيضاً -: «وأما إذا نذر ذبح نفسه أو ولده فأحمد اتبع ما ثبت عن ابن 
عباس وهو مقتضى النص والقياس» فإن كان قادرا كان عليه كبش .. وهذه أصح 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 11/70 ”؛ نظرية العقد: 21١١ :٠١9‏ قاعدة في الاستحسان لابن 
تيمية: 1١7‏ الرد على الأخنائي : 2٠‏ الاختيارات الفقهية: ١ا",‏ الفروع 107/7 , 
الانصاف .١1750/١١‏ 

(؟) يقصد - رحمه الله - القول الثاني وهو أن عليه كفارة يمين. 

(©) مجموع الفتاوى 45/1906 7. 
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الروايات عن 5ك 

الأقوال 2 هذه المسألة: 

القول الأول: أن عليه ذبح كبش أو شاة. وهو قول للحنفية”'"'» والالكيةة ) 
ورواية عند الحنابلة”؟' ؛ اختارها ابن تيمية - كما تقدم -. 

القول الثاني : أن عليه كفارة يمين . وهو قول للمالكية”©: ورواية عند الحنابلة"”. 

القول الثالث: أنه ليس عليه شيء ولا ينعقد نذره. وهو مذهب الشافعية', 
وقول يي" والمالكية". 

استدل من قال بأنه لا شيء عليه بما يأتي: 

]عن عمر بن الخطاب 4ه قال: سمعت رسول الله يد يقول : (لا مين عليك 


ولا نذر في معصية الرب)””". 


.١١7؟ قاعدة في الاستحسان لابن تيمية:‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط 2179/8 الاختيار 5 /2728 إيثار الإنصاف: 77” » الجوهرة النيرة 1917/7. 

(9) انظر: الذخيرة 5 /88: بداية المجتهد .177//١‏ 

(:) انظر: الروايتين والوجهين 27١/7“‏ الإرشاد : 511» المغني 2818/١‏ الكافي 1١9/4‏ ؛ 
الفروع507/7 » شرح الزركشي .٠٠١/1‏ المبدع 774/4, الإنصاف .١1190/١١‏ 

(5) انظر: المدونة 77/7 الذخيرة 5 /88» بداية المجتهد .4717/١‏ 

(5) انظر: الروايتين والوجهين 27١/7‏ المغني 578/١‏ » الكافي 5 /419» الفروع 107/57 2 
شرح الزركشي ٠٠١/1‏ المبدع 2779/9 الإنصاف ١١/10؟1١.‏ 

(0) انظر: الأم 2774/17 التهذيب .10١/8‏ المعاني البديعة 417/١‏ » تقويم النظر 7/ 477 . 

(8) انظر: المبسوط 2179/48 إيثار الإنصاف: 2757 الاختيار 5 /8/: الجوهرة النيرة 1917/17 

(9) انظر: المدونة 277/7 الذخيرة 5 /88» الفواكه الدواني .477/١‏ 

)٠١(‏ رواه مسلم في صحيحه؛ من كتاب النذر 1577/7 ؛ وابن ماجه في سئنه» من كتاب 
الكفارات »587/١‏ والنسائي في سئنه» من كتاب الأيمان والنذور 19/17» والدارقطني» في 
سننه» من كتاب النذور 5 /187» والبيهقي في السنن الكبرى من كتاب الجزية 571/4. 


1 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
لس اي ب 67 2 و13 672 ري 2259 1 224242422 12112152 ااا 0 


وجه الاستدلال: أن الحديث دل على نفي نذر المعصية وعدم انعقاده» ونذر ذبح 
النفس» أو الولد نذر معصية» وإذا لم ينعقد فلا يلزم به شيء'". 

ونوقش: بأنه يسلم بأن هذا النذر نذر معصية ونحن نقول به ولكن جاءت أدلة 
خاصة تفيد وجوب ذبح شاة فقلنا بها". 

7 قول النبي يَلّ: (لا نذر فيما لا يملك ابن آدم)””". 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث نفى صحة النذر الذي لا يملكه ابن آدم» وقتل 
النفس أو الولد داخل في ذلك» وإذا لم يصح هذا النذر أصلاً فلا شيء فيه©. 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بمثل ما نوقش به الدليل السابق من أننا نسلم بأنه 
نذر معصية ونذر لا يملكه ابن آدم؛ ولكن نوجب فيه ذبح شاة لأدلة أخرى. 


1 أن نذر ذبح النفس أو الولد نذر معصية» ونذر المعصية لا ينعقد ولا كفارة 
م 


ويناقش: بأن هذا ليس باتفاق» إذ من أهل العلم من يرى أن نذر المعصية ينعقد 


وجب فيه كفارة 3 


.١16١/8 انظر: طريقة الخلاف: 187ء إيثار الانصاف: 27578 التهذيب‎ )١( 

(0) انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف: 185» إيثار الإنصاف: 77/4. 

رواه البخاري في صحيحه » من كتاب الأدب» فتح الباري :470/٠١‏ ومسلم في 
صحيحهء من كتاب الإيمان .١5٠/١‏ 

(5) انظر: إيثار الإنصاف: 774؛ أحكام القرآن للجصاص 447/7. 

(5) انظر: التهذيب للبغوي ١5١/4‏ » الفواكه الدواني 477/١‏ » حاشية ابن عابدين 79/1/. 

(1) وهو قول للحنفية والشافعية» والمشهور من مذهب الحنابلة» انظر: المبسوط ١47/4‏ » فتح 
القدير 5 /70؛ الحاوي الكبير »00١/١65‏ روضة الطالبين 2050/١7‏ شرح الزركشي 
1 »؛ الإنصاف ١51/١١‏ ء شرح منتهى الإرادات 477/7. 


الاختيارات باب الأيمان ام 


واستدل من قال بأنه يجب عليه كفارة يمين بما يأتي: 

[١]عن‏ عائشة - رضي الله عنها - أن النبي يل قال: (لا نذر في معصية الله 
وكفارته كفارة يمين)0". 

وجه الاستدلال: أن ذبح النفس أو الولد نذر معصية؛ وقد دل هذا الحديث على 
أن نذر المعصية يجب فيه كفارة يمين”". 

ويناقش هذا الدليل من وجهين: 

(أ) أن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به”". 

(ب) أنه على فرض ثبوته فهو حديث عام في نذر المعصية» والأدلة التي جاء فيها 
ذبح كبش أو شاة - كما سيأتي - خاصة» والخاص مقدم على العام. 

[1] ما ورد أن امرأة أتت ابن عباس - رضي الله عنهما - فقالت: إني نذرت أن 
أنحر ابني؛ فقال ابن عباس: (لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك) . 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه؛ من كتاب الأيمان والنذرء 2377577 والترمذي في سننه؛ من كتاب 
الأيمان والنذور »5٠0/7‏ والنسائي في سننه؛ من كتاب الأيمان والنذور 717/1, والدارقطني 
في سئنهء من كتاب النذور 5 /101١»؛‏ وابن ماجه في سننه» من كتاب الكفارات 585/١‏ »؛ 
والحاكم في المستدرك , من كتاب النذور 2779/4 والبيهقي في السنئن الكبرى 141/٠١‏ من 
كتاب الأيمان» والبغوي في شرح السنة؛ من كتاب الأيمان, 25/٠١‏ وأبو داود الطيالسي في 
مسنده 5 //417» وعبد الرزاق في المصنف 475/8 ؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 17١/7‏ ؛ 
وهذا الحديث ضعفه ابن حزم في المحلى 7/4 7 والمنذري في مختصر سنن أبي داود 5 /7/5» 
والخطابي في معالم السنن 00/4»: وابن حجر في تلخيص الحبير 110/5 111 ؛ وقال 
النووي: «اتفق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث فلا حجة فيه) المجموع 4 . 

(1) انظر: الروايتين والوجهين 27١77‏ المغني 47/8/17 » شرح الزركشي .5١1/1‏ 

(") انظر: بالإضافة لما سبق في تخريجه إلى شرح الزركشي »7١١/1‏ روضة الطالبين» 2010/5 
كفاية الأخيار ١161//7‏ ؛ بداية المجتهد .577/١‏ 

(5) رواه مالك في الموطأء من كتاب النذور» تنوير الحوالك 14/7؛ والبيهقي في السئن الكبرى؛ من 
كتاب الأيمان » وقال «هذا إسناد صحيح » 71/٠١‏ وعبد الرزاق في المصنف 404/4 ٠‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف 5/7 »٠١‏ وذكره ابن حزم في الحلى» وصححه 19/7 11. 


7 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
اامجحت ثبي ا ل يت ار ا ا شآ 01222222222 2 2 22 12221 01 ا ات تب 


فهذا أثر صريح يدل على أن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يقول بوجوب 
كفارة اليمين في هذه المسألة”". 

ويناقش بأنه قد ثبت عن ابن عباس -أيضاً - القول بأنه يجب ذبح كبش”" , 
فيكون له في هذه المسألة قولان . 

واستدل من قال بأنه يجب ذبح كبش أو شاة بما يأتي : 

١1‏ أن الناذر مأمور بالوفاء بنذره لقول الله - تعالى- : (وَلْيُوقُوا تُدُورَه)74" 
والوفاء في هذه المسألة متعذر إجماعاً فوجب الإتيان بالفداء الذي هو ذبح كبش 
استدلالاً بفعل إبراهيم الخليل عليه السلام - عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه» فأراد 
الامتثال لذلك ففدى بذبح كبش”". 

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن فعل إبراهيم - عليه السلام - كان تنفيذا 
لأمر الله - تعالى - لأن رؤيا الأنبياء - عليهم السلام - حقء أما في مسألتنا فليس 
فيها أمرء بل هو إلزام من الشخص لنفسه بذبح ولده”» ثم إن فعل إبراهيم - عليه 
السلام - شرع لمن قبلنا وهو مختلف في الاحتجاج به”"". 

3" قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: (من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح 
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.415/7” ؛ شرح الزركشي 17/١٠٠»؛ أحكام القرآن للجصاص‎ 418/١7 انظر: المغني‎ )١( 

)١(‏ كما في الدليل الثاني للقول الأول. 

() سورة الحج» الآية [9؟]. 

(4) انظر: طريقة الخلاف: ١18١‏ رؤوس المسائل: 07» الروايتين والوجهين ./1١/7‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للهراسي 5 /08*؛ المحلى .١15/4‏ 

(1) انظر: العدة 7/651/7ء التمهيد »5١77/7‏ البرهان »050/١‏ المستصفى .501١/١‏ 

(0) رواه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/77؛‏ وعبد الرزاق في المصنف 55١0/48‏ » وابن أبي شيبة 
في الصنف 5/7 »٠١‏ وابن حزم في المحلى وصححه 2١5/8‏ 7 ء وقال البيشمي: «رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط .. ورجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد 5 /140. 


الاختيارات 4 باب الأيمان َي 


الترجيح: 
والراجح - والله أعلم - القول بأن من نذر ذبح نفسه أو ولده وجب عليه ذبح 
كبش أو شاة لما يأتي : 

.- أنه أحد القولين الثابتين عن ابن عباس - رضي الله عنهما‎ )١( 

(؟) استئناساً بفعل الخليل إبراهيم - عليه السلام - وإن لم يكن صريحاً في المسألة. 

(") أن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة. 

سبب الاختلاف 4 هذه المسألة: 

هو اختلاف أهل العلم في قضية إبراهيم , - عليه السلام - مع ابنه هل ما أراده 
إبراهيم من ذبح ابئه يعد خاصاً به أو عاما للمسلمين؛ » فمن رأى أنه خاص به 
- عليه السلام - قال لا يلزم من نذر هذا النذر شيء» ومن رأى أنه عام للمسلمين 
قال بوجوب الكفارة أو نحر البدي - ذبح الشاة -”". 

المسألة العاشرة: الؤقاء بالوعد'": 

تحرير محل الخلاف : اتفق العلماء على أن الوعد بشيء حرم يحرم الوفاء به كمن 
وعند غيره بإعطائة ختسرا”ء أو ختزيرا “واثققوا على أن الوعن يشي واجب مب 
الوفاء به كمن وعد غريّه بسداد دينه » واختلفوا فيما عدا ذلك كأن يعد غيره بأن 
تعر تازه أو يحظيه يالا أرنيهنيه كنا + أو عو لق 5 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:. 

وجدوب التوقاء بالتوعد مطلق"'جناء ف الاتجيارات الققهية + دولوم 


.571//١ انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) وجه دخول هذه المسألة في باب النذر أنها تشابهه من حيث أن كليهما التزام فالوعد التزام لمخلوق ؛ 
النذر التزام لله تعالى - ابتداء» ولذلك يذكر بعض الفقهاء مسألة الوفاء بالوعد في كتاب النذر. 

(") انظر: المحلى 79/4 758. 

(5) انظر: الفروع »5١0/7‏ الاختيارات الفقهية: »*7١‏ المبدع 2755/4 الإنصاف ١1١/191؛‏ 
المستدرك على مجمع الفتاوى .١51/0‏ 

(4) ص ١ثالا.‏ 


1 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


الوفاء بالوعد». 

أقوال العلماء ِش هذه المسألة: 

القول الأول: يجب الوفاء بالوعد إذا علقه الواعد على شيء ففعله الموعود كأن 
يقول له: تزوج وأعطيك كذاء فيتزوج الموعود فيجب الوفاء في هذه الحالة فقط. 
وهو المشهور من مذهب المالكية''". 

القول الثاني: يجب الوفاء بالوعد إذا علقه الواعد على شيء وإن لم يفعله الموعود 
كأن يقول: تزوج وأعطيك كذاء فيجب الوفاء وإن لم يتزوج وهو مذهب الحنفية'". 

القول القالف: وجوت الوفاء بالرعد مظلتا وهو اقول غنن الالقنة "روي 
في مذهب الحنابلة”'» اختاره ابن تيمية - كما تقدم -» وقال به من المتقدمين عمر بن 
عبد العزيز» والحسن السصري » وابن شبرمه"» والإمام البخاري - صاحب 
الصحيح”"- رحمهم الله جميعاً -. 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل »١18//8‏ الفروق 250/5 تهذيب الفروق 5 /414» تجريد الكلام في 
مسائل الالتزام: 155. 

(5) انظر: الفتاوى البزازية 27/7 العقود الدرية :»75١1/57‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم: 5 75؛ 
شرح مجلة الأحكام العدلية .07/١‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »186٠0١/5‏ الذخيرة 7١7/1٠5”؛‏ الفروق 251/5 تجريد 
الكلام في مسائل الالتزام : 5 16. 

(5) الوجه في المذهب هو: الحكم المستنبط بالقياس من مسألة إلى مسألة تشبهها جريا على قواعد 
الإمام. انظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد ١/179؟»‏ مقدمة في الفقه لأبا الخيل: .١187‏ 

(0) انظر: الفروع »5١5/7‏ الإنصاف ١١/5؟5١»ء‏ الاختيارات الفقهية: ."7١‏ 

() انظر: المحلى 58/8. المبدع 540/94 7؛ فتح الباري 550/05» التماس السعد: 01. وابن 
شبرمة هو: عبدالله بن شبرمة بن طفيل الضبي» تابعي» فقيهء ثقة, قاض كان عابدا كريماء 
شاعراء نزل الكوفة» وتوفي - رحمه الله - سنة 44 ١هء‏ انظر: سير أعلام النبلاء 2841/5 
ميزان الاعتدال 578/7 ؛ شذرات الذهب .5١0/١‏ 


(0) حيث بوب في صحيحه بما يوحي أنه يرى وجوب الوفاء «فتح الباري» هع/ى ١‏ 


الاختيارات 4 باب الأيمان 0١‏ 


القول الرابع : استحباب الوفاء بالوضك مظلقا . وهو مذهب الشافعية” , وقول 
للمالكية””'؛ والمشهور من مذهب الحنابلة”” ؛ وقال به الظاهرية". 

استدل من قال باستحباب الوفاء بالوعد مطلقا بما يأتي : 

١1‏ ما روي عن النبي وله أنه قال : (إذا وعد أحدكم أخاه وفي نيته أن يفي فلم 
يف فلا شيء عليه)””. 

وجه الاستدلال: أن النبي يل لم يرتب على إخلاف الوعد حرجا ؛ وهذا يقتضى 
أن الوقاءييه لبين وأا كز متشا 0 

ونوقش: بأنه حديث ضعيف لا يحتج به» وعلى فرض ثبوته فهو حمول على من 
لم يف بوعده مضطر”". 

1 أنه يحرم على الشخص أن يعد غيره من دون أن يستثنى بمشيئة الله لقوله تعالى: 
دول تَقُولَنَ لِشَأَئءٍ إن فَاعِل ذلك عدا © إِلّة أن يَسَاءَ ه04 ولذا فمن وعد غيره 


.07 فتح الباري 550/05» التماس السعد في الوفاء بالوعد:‎ 77١ انظر: الأذكار للنووي:‎ )١( 

(؟) انظر: البيان والتحصيل ١18/4‏ » تهذيب الفروق 45/5 » تجريد الكلام في مسائل الإلتزام: .١65‏ 

(5) انظر: الفروع »4١15/7‏ المبدع 2750/6 الإنصاف ,1515/1١١‏ كشاف القناع 2581/57 
شرح المنتهى 407/7. 

(:) انظر: المحلى //78. 

(05) رواه أبو داود في سننه» من كتاب الأدب؛ 7513/5», برقم 54405 » والترمذي في سننه» من 
كتاب الإيمان؛ وقال: «حديث غريب وليس إسناده بالقوي» :١71١/5‏ وضعفه الألباني في 
تحقيقه لمشكاة المصابيح 158/7 ؛ وفي ضعيف الجامع الصغير: 2٠١5 41١‏ وفي ضعيف 
سنن الترمذي : 271 وذكر المنذري أن في سنده مجاهيل مختصر سنن أبي داود 385/1» 
وضعفه المباركفوري في تحفه الأحوذي 741//1. 

.781//1 انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

(0) انظر: حاشية ابن الشاط على الفروق 27١/85‏ ؟5. 

(8) سورة الكهفء الآية [771]. 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
اود سح مص و7 770677577 ات اك جا :227771710775277 تا 117117771771177 


ولم يستئن لم ينعقد وعده أصلاء وإن كان قد استثنى نفعه ذلك إذا لم يفء كاليمين 
لايحنث إذا استثنى فيها بمشيئة الله'". ويمكن مناقشة هذا بأن العلماء ليسوا متفقين على 
تحريم الوعد بدون استثناء بل ظاهر النصوص يدل على جواز ذلك. 

1 أن الوعد في معنى الببة قبل القبض» وهي غير لازمة قبل قبضها » فكذلك 
الوعد لا يلزه'". 

[4] أن الشخص لو وعد غيره بمال» ثم مات هذا الواعد أو أفلس» وكان عليه دين 
فإن الموعود لا يشارك الغرماء في المطالبة مما يدل على أن الوفاء بالوعد ليس واجبً”. 

واستدل من قال بوجوب الوفاء بالوعد مطلقا بما يأتي: 

7 النصوص العامة التي فيها الأمر بالوفاء بالعقود والعهود» وذلك يفيد وجوب ” 
الوفاء بالوعد”» ومن تلك النصوص قول الله - تعالى -: (َيَيّها يت ام 
أَوْفُو الْعُقُودٍ4”*' وقوله - سبحانه -: (ِوََوُْوا بالْعَهْدٍ ل مَسَعُولة04. 

3 قول الله - تغالى -: (ِيَتأبا الذينَ ءَامَعُوأ لِمَ تَقُولُوَ مالا تَفْعَلُونَ © كبر 
مَقَمًا عِندَ أللّهِ أن تَقُولُوأ ما لا تَفْعَلُو رت »7 

وجه الاستدلال: أن الآية فيها ذم الذين يقولون ما لا يفعلون وأن الله تعالى 
يمقتهم؛ وهذا دليل على تحريم ذلك؛ ويدخل فيه من يعد ولا يفي بوعده وهذا 
يقتضي وجوب الوفاء بالوعد””. 


.١10؟5/١١ الإنصاف‎ »4١10/57 انظر: المحلى 19/4» الفروع‎ )١( 

() انظر: الرايت لصحا التماس السعد في الوفاء بالوعد: 09. 

() انظر: فتح الباري 2545/0 الفتوحات الربانية 5 /198. 

ا 00 التماس السعد: 09. 
(4) سورة المائدة» الآية .]1١[‏ 

(1) سورة الإسراءء الآية [5 "]. 

(0) سورة الصف» الآيات [7-1]. 

(8) انظر: الفروق 5/١5؛‏ أضواء البيان 5 /5١7؛‏ بحوث في الاقتصاد الإسلامي للمنيع: ١7١‏ 


الاختيارات 4 باب الأيمان ل 


1 قول النبي َيدِ : (آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا 
امن خان )”". 

وجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن إخلاف الوعد من علامات النفاق 
فيكون محرماً » فمفهومه وجوب الوفاء به(" 

[] قوله يله (اصدقوا إذا حدثتم » وأوفوا إذا وعدتم) ". 

[5] قوله يله (لا تمار أخاك ولا تمازحه » ولا تعده ثم تخلفه)”'". 

فهذان الحديثان يقتضيان وجوب الوفاء بالوعد. 

نوقش الاستدلال بهذه الأدلة السابقة من وجهين: 

أ نيالوا ها اتح عمول على من وعد عق واجب عليه وليف 
بهء كمن وعد غريمه بسداد دينه ولم يف" 

(ب) أنها حمولة على من وعد غيره في نيه حين الوعد لايفي به أما من كان 
في نيته أن يفي ثم لم يف بعد ذلك فلا يدخل في هذه النصوص"' 


»14/ ١ رواه البخاري في صحيحه؛ من كتاب الإيمان» باب علامة النفاق «فتح الباري‎ )١( 
.7/8/ ١ ومسلم في صحيحه؛ من كتاب الإيمان‎ 

(1) انظر: فتح الباري »4٠0/١‏ التماس السعد في الوفاء بالوعد: .٠١‏ 

(") رواه أحمد في المسند: ١174857‏ والحاكم في المستدرك , من كتاب الحدودء وقال «صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» 7949/5: وقال الذهبي في التلخيص : «فيه إرسال» ورواه البيهقي في 
السئن الكبرى ؛ من كتاب الوديعة 2588/5 والخرائطي في مكارم الأخلاق ؟/78. 

(5) رواه البخاري في الأدب المفرد: 87» والترمذي في سننه» من كتاب البر والصلة؛ باب ما 
جاء في المراء 2747/7 وابن حزم في المحلى وضعفه 259/4 وأبو نعيم في الحلية 7515/7 
قال العجلوني : «رواه الترمذي بسند ضعيف» كشف الخفاء 2737/8/7 وضعفه ابن الدييع في 
تمييز الطيب من الخبيث : »5١7‏ والألباني في ضعيف الجامع الصغير: .1١05‏ 

(6) انظر: المحلى 59//4؟. 

(1) المرجع السابق. 
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3 قول النبي وَيد: (العدة دين)”'' وفي رواية : (العدة عطية)”". 

وجه الاستدلال: أن الوعد إذا كان كالدين والعطية وجب الوفاء به. 

ويناقش: بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة”''؛ وعلى فرض ثبوته فليس 
مركا لأنة قدتصبل علن ادحات الوقاء بالوعه لا خلى وجوية: 

0 عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (لا مات النبي وهٌ وجاء مال 
لأبي بكر قال أبوبكر: من كان له على النبي له دين» أو كانت له عدة فليأتناء قال 
جابر: فقلت وعدني رسول الله يل أن يعطيني هكذا وهكذا - فبسط يديه ثلاث مرات- 
قال جابر: فعد في يدي خمسمائة ثم خمسمائة ثم خمسمائة)”” فأبو بكر # أوفى 
بوعد رسول الْهكقةٌ فدل ذلك على أن الوفاء بالوعد واجب. 

ويناقش: الاستدلال بأن الأثر ليس صريحا قي القول بوجوب الوفاء بالوعد لأن 
فعل أبي بكر # قد يحمل على أنه من باب الوفاء لرسول الله يلك وإنفاذاً لوعده 
وقلس الفولة: 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الصغير : 1174 ؛ والقضاعي في مسند الشهاب 5٠/١‏ ؛ رقم(0). 
قال البيثمي في مجمع الزوائد 577/4 «فيه حمزة بن داود ضعفه الدارقطني» وقال ابن رجب 
في جامع العلوم والحكم : 75 «وفي إسناده جهالة » » وضعفه السيوطي في الجامع الصغير 
؟/خالت والألباني في ضعيف الجامع الصغير : 0517. 

(0) رواه أبو داود في المراسيل : 07 ",؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء 2780/4 وابن أبي الدنيا في 
كتاب الصمت: 31١‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق 87/17 » قال العراقي «أخرجه الطبراني 
في الأوسط من حديث قباث بن أشيم بسند ضعيف» المغني عن حمل الأسفار بهامش إحياء 
علوم الدين 51/7١؛‏ وضعفه ابن رجب في جامع العلوم والحكم: 770: والسيوطي في 
الجامع الصغير ؟ .١188/‏ 

(؟) انظر: الفروع ١10/7‏ 4» المبدع 50/94 "9؛ التماس السعد: 78. 

(5) انظر: المحلى 55/4» المراجع السابقة في تخريجه. 

(5) رواه البخاري في صحيحه » من كتاب الشهادات» فتح الباري ه#/30>73:, 


الاختيارات 2 باب الأيمان ٠‏ 


4 أن النذر يجب الوفاء به اتفاقاً فيقاس عليه الوعد فيجب الوفاء بجامع أن كلا 
منهما التزام ابتداء بما لم يلزم بأصل الشرع”". 

استدل من قال بوجوب الوفاء بالوعد: 

إذا كان معلقاً بأنه قد اكتسب بهذا التعليق قوة ؛ لأن الارتباط بين الشرط والجزاء . 
كالارتباط بين العلية والمعلولية في القوة”". 

ويناقش: بأن التفريق بين الوعد المجرد والوعد المعلق لا دليل عليه » إذ النصوص 
الواردة في الوفاء بالوعد جاءت مطلقة””". 

واستدل من قال بوجوب الوفاء بالوعد إذا كان معلقا وتحقق ما علق عليه: 

بأن الموعود قد أدى عملاً أو أنفق مالاً كأن يكون تزوج بناء على هذا الوعد؛ 
وإذا كان كذلك وجب الوفاء دفعاً لهذا الضرر الواقع على الموعود. 

الترجيح: < ظ 

بعد تأمل هذه الأقوال وأدلتها وما ورد من مناقشة يظهر - والله أعلم - رجحان 
القول بوجوب الوفاء بالوعد إذا علقه الواعد على شيء وفعله الموعود كأن يقول 
تزوج وأعطيك كذا ولا يحب في غير هذه الحالة وإنما يستحب وذلك لم يأتي : 

0105 لقوق نوسوية نز كا مطاف كا طاتميك ةلو رق باو انا مده 
غير صحيحة» وأدلة القول باستحباب الوفاء مطلقاً ليست قوية وتبين ضعفها بما ورد 
عليها من منافسة. 


.١5؟‎ : انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي للشيخ / عبد الله المنيع‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح المجلة للأتاسي 778/1١‏ 574؟» المدخل الفقهي للزرقاء ؟/71١٠»2‏ دراسات 
فقهية لنزيه حماد: .١557‏ 

(") انظر: المحلى 78//4. 

(8) انظر: الفروق 5 /15؛ الحلى //58. 
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() أن القول بوجوب الوفاء الوعد المعلق ولو لم يفعله الموعود فيه تقديم 
وترجيح لحق الموعود على حق الواعد بدون مرجح ؛ لأنه لم يفعل شيئا. 

() أن الأخذ بهذا القول الذي ظهر ترجيحه فيه عمل بأدلة الأقوال كلها وجمع 
بينها. 

(5) أن هذا القول فيه المحافظة على حق الواعد من جهة وحق الموعود من جهة 
أخرى؛ أما من جهة الواعد فلأننا لم نلزمه بالوفاء إلا حينما ألزم نفسه بهذا الوعد 
ثم تقوى هذا الإلزام بالتعليق وتقوى هذا التعليق بفعل الموعود له» أما حق الموعود 
فا محافظة عليه ظاهرة حيث إنه عمل وتكلف مالا وجهدا بناء على هذا الوعد فكان 
الحق أن يفي له. 


(5) أن الأخذ بهذا القول فيه عمل بقاعدة شرعية هي أنه لا ضرر ولا ضرار. 


الفصل الرابع 


اختيارات شيخ الإسلام 
من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 


وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: الاختيارات المتعلقة بالقاضي. 
المبحث الثاني: الاختيارات 2 باب طريق الحكم وصفته. 
الملبحث الثالث: كتاب القاضي إلى القاضي. 
المبحث الرابع: الاختيارات 4 باب التحكيم والقسمة. 
المبحث الخامس: الاختيارات 2# باب الدعوى. 
المبحث السادس: الاختيارات ةُ باب الشهادات. 
المبحث السابع: الاختيارات ي باب الإقرار. 
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المبحث الأول 

. اختيارات شيخ الإسلام المتعلقة بالقاضي 
المسألة الأولى : اشتراط الحرية في القاضي : 
اختلف العلماء في اشتراط كون القاضي حرا. 
اختيار الإمام ابن تيمية - رحمه اللّه -: 
عدم اشتراط الحرية في القاضي» بل يصح أن يكون العبد قاضياً". 
جاء في الاختيارات الفقهية”'': «ولا تشترط الحرية في الحاكم» 
أقوال العلماء 4 هذه المسألة: 
القول الأول : عدم اشتراط الحرية في القاضي وهو قول بعض الحنابلة'" كالقاضي 


أبي يعلى”''؛ وابن عقيل”؛ واختيار ابن تيمية - كما تقدم - وهو مذهب الظاهرية"". 


)١(‏ انظر : الاختيارات الفقهية : 77؛ حاشية الروض لابن قاسم 011//7» المستدرك على 
الفتاوى ه/08١.‏ 

(؟) ص/اا”. 

(9) انظر: الإنصاف .١75/١١‏ 

(5) أبو يعلى هو محمد بن الحسين بن محمد الفراء البغدادي الحنبلي» يعرف بالقاضي أبي يعلى» 
. ولد سئة ١٠8هء‏ وهو من كبار علماء الحنابلة وشيخهم في وقته » فقيه أصولي له مؤلفات في 
فنون مختلف منها: أحكام القرآن» العدة في أصول الفقهء الأحكام السلطانية» المسائل 
الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» توفي - رحمه الله - سنة /40ه ببغدادء انظر: المنهج 
الأحمد :»٠١5/7‏ طبقات الحنابلة :١97/5‏ شذرات الذهب 5/7 .1١‏ 

(5) هو علي بن عقيل بن محمد البغدادي» أبو الوفاء» ولد سنة ١47ه‏ وهو عالم العراق 
وشيخ الحنابلة في وقتهء فقيه أصولي متكلم ؛ له مؤلفات منها: «الفنون» كبير جداء الواضح 
في أصول الفقه » الفصول في الفقه » توفي - رحمه الله - سنة 7١0ه.‏ انظر : ترجمته في 
الذيل على طبقات الحنابلة ١477/7‏ ؛ شذارت الذهب 0/5" الأعلام: /511. 

(5) انظر: المحلىة .17١/‏ 


ف اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


القول الثاني : اشتراط الحرية في القاضي وهو مذهب الحنفية”''» والمالكية”"'» 
والشافعية'"؛ والمشهور من مذهب الحنابلة”"". 

واستدل من قال باشتراط الحرية ي القاضي بما يأتي: 

]١[‏ أن العبد لا يصح أن يتولى الإمامة العظمى» فيقاس عليها عدم صحة توليه 
القضاء” . 

ويناقش هذا الدليل من وجهين: 

(أ) أنه قياس على مسألة مختلف فيها لأن من العلماء من يرى صحة توليه الإمامة 
العظمى”". 

(ب) أن قياس تولي الإمامة العظمى على تولي القضاء قياس مع الفارق ؛ لأن 
الإمامة العظمى تحتاج للقوة والسياسة؛ وحسن قيادة الدولة» بعكس ولاية القضاء 
الذي أبرز شروطها العلم والاجتهادء وهو أمر قد يتوفر في العبد. 

[1] أن شهادة العبد غير مقبولة » فكذلك قضاؤه لا يصح قياساً عليها”. 

ويناقش: بأنه قياس على مسألة مختلف فيها ؛ لأن من العلماء من يرى العمل 
بشهادة العدل . 


. 7017//7 انظر: بدائع الصنائع 1/1 مسعفة الحكام١ /198» الفتاوى البندية‎ )١( 

(') انظر: المعونة 5/7٠16١ء‏ الذخيرة »١15/1٠١‏ التلقين ؟5/١07»‏ القوانين الفقهية : 190. 

(") انظر: الأحكام السلطانية للماوردي: 87 » أدب القضاء لابن أبي الدم: 7, المهذب 
1 الحاوي الكبير 7 .١01//١‏ 

(5) انظر: المغني 5١/17ء‏ المحرر :7١7/7‏ شرح الزركشي 717//17؛ الإنصاف 177/١١‏ » 
كشاف القناع 140/57. 

(0) انظر: شرح الزركشي 7717//17. 

(1) انظر: المحلى .57١/9‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير .١91// 1١5”‏ 

(6) انظر: فتح الباري 1717//0» المبدع 715/1١‏ الإنصاف .50/١11‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار لحكل 
ا ا ا يي يب 1 يي 157252525255222 تت ائئاتئت55 2 000 


1 أن العبد مشغول بخدمة سيده؛ فلا يصح أن يكون قاضيا ؛ لأن القضاء يحتاج 


00١8 ٠ 

ونوقش: بأن سيده قد يأذن له في تولي القضاءء والتفرغ له» فيصبح لديه 
الوقت الكافي”". 

[5] أن العبد ناقص بالرق » والقضاء منصب له مكانته» فلا يناسب أن يتولاه 
000 00 ارق 
شخص ناقص ". 

ويناقش بأن نقص العبد لا علاقة له بالقضاءء ولا يؤثر في أحكامه وقضاياه فلا 
ينظر إليه. 


[4] أن العبد مولى لغيره » فلا يكون والياً على غيره بالقضاء”". 

وبناقش بأن القاضي يبين الحكم الشرعي ويفصل في الخصومات والمنازعات» 
فولايته على غيره مستمدة من الشرع وليست ولاية ذاتية حتى يقال بأنه ليس للعبد 
أن يتولى على غيره. 

واستدل من قال بعدم اشتراط الحرية ف القاضي بما يأتي: 

]١[‏ قول الله - تعالى -: «ولْتكُن يكم أمَهيَدَعُونَ إل لخر وَأمْرُونَ اروف وَينهَونَ 
عَن الْمُكره ”. 

وجه الاستدلال: أن القضاء نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لما فيه 
من قطع المنازعات وإيصال الحق لأهله؛ وهذه الآية فيها طلب الأمر بالمعحروف 
والنهي عن المنكر - الذي منه القضاء - وهي آية عامة تشمل الحر والعبد » فصارت 


.4714/7 كشاف القناع 510/5» شرح المنتهى‎ : 4١0/١7 انظر: فتح العزيز‎ )١( 
.5١1/١ (؟) انظر: القضاء في عهد عمر‎ 

(") انظر: الذخيرة »١17/٠١‏ فتح العزيز »419/1١7‏ كشاف القناع 590/7. ' 
(5) انظر: الحاوي الكبير .١51/157‏ 

(0) سورة آل عمران» الآية .]١٠١5[‏ 
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دليلاً على صحة تولي العبد للقضاء”". 

3 أن العبد يصح أن يتولى الإمامة العظمى لقول النبي ول (اسمعوا وأطيعوا وإن 
استعمل عليكم عبد حبشي)”'' فيقاس على ذلك صحة توليه القضاء من باب أولى'”". 

ويناقش: كارف نري مدر نه زنانة حمر ار" فيكون قياسا 
على مسألة مختلف فيها فلا يستقيم. 

ونوقش: أيضاً بأن المراد بالعبد في الحديث أي من كان عبداء وهذا من باب المجاز » 
أو أن المراد التأكيد والمبالغة في طاعة الإمام الحاكه””". 

كا أن العيد صون أن يكون متنا وراويا للتحديف» فتعاس وليه النضاء على 
جواز فتياه وروايته") 
الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول بعدم اشتراط الحرية في القاضي وأن العبد يصح 
توليه للقضاءء وذلك لما يأتي : 

)١(‏ وجاهة أدلة هذا القول في مقابل ضعف أدلة القول الآخر بما ورد عليها من 
مناقشة. 

)١(‏ أن الأصل صحة تولي العبد للقضاء إلا بدليل يمنع من ذلك » ولم يرد دليل 
فنبقى على هذا الأصل”". 


.470/9 انظر: تفسير أبي السعود١/5509, المحلى‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه » من كتاب الأذان » فتح الباري 2185/17 ومسلم في صحيحه؛ 
من كتاب الحج 1515/17. 

(9) انظر: المحلى .57١/9‏ 

(5) انظر: شرح الزركشي 1//ا75» نيل الأوطار 5177/4. 

(0) انظر: شرح الزركشي 1//الا. 

(5) انظر: الحاوي الكبير .١61// ١5‏ 

/) انظر: القضاء في عهد عمر .75١95/ ١‏ 
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("') أن مدار أدلة من يرى عدم صحة تولي العبد القضاء هي كون العبد فيه نقص 
من بعض الجوانب» ولكن يقال بأن الجهة هنا منفكة ؛ لأن نقص العبد شيء وتوليه 
للقضاء شىء آخر إذ هناك شروط أخرى للقضاء يجب أن تتوفر في العبد كالعدالة ؛ 


والعلم: 
المسألة الثانية : اشتراط كون القاضي مبصرا [قضاء الأعمى ]: 
اختلف العلماء في اشتراط كون القاضي مبصرا . 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 


عدم اشتراط كون القاضي مبصرا ويصح أن يكون الأعمى قاضيا'". قال - رحمه 
الله - في شأن قضاء الأعمى : «ويتوجه أن يصح مطلقأ»". 


الأقوال: 

القول الأول: عدم اشتراط كون القاضي ول للشافعية7"ع وقول 
بعض الحنابلة9 واختيار شيخ الإسلام - كما تقدم - . 

القول الثاني : اشتراط كون القاضي مبصرا. وهو مذهب الحنفية” » والمالكية" 


)١(‏ انظر: الاختيارات الفقهية: 175, حاشية الروض لابن قاسم 018/1؛ المستدرك على 
مجموع الفتاوى .١168/6‏ 

(؟) الاختيارات الفقهية: 775. 

(") انظر: روضة الطالبين +/85»: نكت البميان : .5١‏ 

(:)انظر: الإنصاف ١١//ا9ا١.‏ 2 

(0) انظر: بدائع الصنائع 8/1 الاختيار 81/0 » الجوهرة النيرة 74/1؛ مسعفة الحكام .142/١‏ 

)١(‏ إلا أنهم يرون أنه شرط في استمرار ولاية القضاء لا شرط في صحة ولايته ولذا يرون 
5 عزل القاضي الأعمى ؛ انظر : الكافي 4607/57» الذخيرة 2١17/١١‏ القوانين 
الفقهية .١96:‏ 
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والمشهور من مذهب الشافعية”" » والحنابلة". 

واستدل من يرى اشتراط كون القاضي مبصرا بما يأتي: 

]١[‏ أن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه ولا الشاهد من المشهود له'". 

ونوقش: بأنه لا حاجة لمعرفة النصوم أو معاينتهم ؛ لأن الحكم لا يتوقف على 
ذلك بل على البينات والأدلة”". . 

[؟] أن عدم الإبصار يؤثر في قبول الشهادة» فكذلك يؤثر في تولي القضاء”. 

ونوقش: بأن قياس تولي القضاء على الشهادة قياس مع الفارق ؛ لأن القضاء 
أوسع من الشهادة إذ هي تحتاج لرؤية أو سماع؛ أما القضاء فلا يحتاج لذلك بدليل 
أنه يعمل فيه بالترجمة» والتعريف بالشهود وتزكيتهم ونحو ذلك من الأمور التي 
ليست قطعية كالشهادة”". 

1 أن الأعمى ربما خُدع من أحد الخصومء أو الشهود””. 

ويناقش: بأن هذا الوروك كلانه عع رين اعون القانطلى مين كتاف 
وحجاب ونحوهم تمن يخبرون القاضي بمثل هذا الأمر لو وقع. 


.45/4 انظر: الأحكام السلطانية للماوردي : 285 9 © روطضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر: المغني 17/15» المحرر :7١7/7‏ شرح الزركشي 2755/17 الإنصاف 210/1١‏ 
كشاف القناع 5560/5ء شرح منتهى الإرادات 570/1. 

(") انظر: مغني الحتاج 5 /5/الا» شرح الزركشي 2755/1 كشاف القناع 1160/57. 

(:) انظر: الاختيارات الفقهية : 5“ا. 

(5) انظر: المغني 11/15. 

(1) انظر: الاختيارات الفقهية : 75". 

(0) انظر: المنتقى 1487/0. 
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واستدل من قال بعدم اشتراط كون القاضي مبصرا بما يأتي: 
. [1] (أن النبي يليه استخلف ابن أم مكتوم”" - وهو رجل أعمى - على المدينة)”""؛ 


ممحايدل على صحة تولي الأعمى للقضاء'". 
. ونوقش بأن النبي يل إنما استخلفه إماما في الصلاة لا قاضيا أو أن هذا خاص بابن 
أم مكتوم 5ه . 


[1] أن نبي الله شعيباً - عليه السلام - كان أعمى؛ والقضاء من وظائف الأنبياء. 
- عليهم السلام - فدل ذلك على صحة تولي الأعمى للقضاء'”. 

ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

(أ) أن كون نبي الله شعيب أعمى لم يشبت» إذ العمى لا يتفق وصفات الرسل 
اللذلقية الكاملة, ْ 

(ب) أنه على فرض ثبوته فإن الوحي ينزل عليه بالحق في فصل القضايا وليس 


)١(‏ هو عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي؛ صحابي أسلم قديماً وهاجر للمدينة» له أحاديث 
وكان ضرير البصر» عرف بنسبته إلى أمه» وكان أحد مؤذني رسول الله ييُْ وكان رسول الله 
ربما استخلفه على المدينة في بعض غزواته» توفي #ه في خلافة عمرء انظر: الطبقات الكبرى 
لابن سعد »5١6/5‏ الإصابة 6717/1. 0 

(1) رواه أبو داود في سننه» من كتاب الصلاة » باب إمامة الأعمى ١57/1١»؛‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف» من كتاب الصلاة» ١/7١1؛‏ وذكره بسنده ابن سعد في الطبقات الكبرى 27١8/5‏ 
قال المنذري : «في إسناده عمران بن دوار القطان؛ وقد ضُعفه ابن معين والنسائي ووثقه عفان 
بن مسلم» واستشهد به البخاري»؛ مختصر سنن أبي داود ١155/5‏ » وقال الألباني «حسن 
صحيح» صحيح سنن أبي داود .10///1١‏ ش 

(") انظر: مغني امحتاج 5 /0؛ حاشية القليوبي على شرح المحلي 115/5. 

(5) انظر: مغني المحتاج 5 /17/0؛ شرح الخطيب مع حاشية البجيرمي 1/15١؟5.‏ 

(5) انظر: المغني 17/15 ؛ كت المميان في كت العميان: .5١‏ 

20 انظر: المرجعين السابقين.‎ )١( 
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كذلك القاضي الأعمى”". 

(ج) ويمكن مناقشته من وجه آخر وهو أن ذلك في شرع من قبلناء وهو مختلف في 
الاحتجاج به. 

"ا أن شهانة الأعدى صستحيحة قولة# فكذللك قضتاؤه قباسا عليق"". 

41 أن القضاء على الغائب صحيح؛ فيقاس عليه قضاء الأعمى؛ بجامع أن كلا 
منهما لا يرى المدعى عليه بل يقضي على موصوف””. 

الترجيح: 

لا شك أنه عند وجود من هو أهل للقضاء من المبصرين فلا يولى الأعمى خروجا 
من هذا الخلاف» ولأن المبصر أولى حينئذ» لكن إذا احتيج لتولية الأعمى للقضاء 
بأن كان أهلاً لذلك؛ ولم يوجد من يكفي من المبصرين فإنه حينئذ تصح توليته ولا 
يشترط في القاضي كونه مبصرا لا يأتي : 
)١(‏ وجاهة أدلة هذا القول - في الجملة - في مقابل ضعفف أدلة من اشترط ذلك بما 
ورد عليها من مناقشة. 
)١(‏ أن الأصل عدم اشتراط أي شرط في القاضي إلا بدليل » ولم يوجد دليل 
صريح في اشتراط كونه مبصراء ولذا فنبقى على هذا الأصل ونقول بصحة 
قضاء الأعمى. 
() أن الواقع يشهد بوجود بعض الأكفاء الذين لديهم من الذكاء والعلم وسرعة الفهم ؛ 
والفطنة» وقوة الإدراك ما يفوقون به كثيراً من المبصرين» مما يؤهلهم لتولي منصب القضاء 
بل وغيره من الوظائف التي تناسبهم ؛ ومن الأمثلة في واقعنا المعاصر سماحة الشيخ محمد 


(١)انظر:‏ نكت البميان: .5١‏ 
(؟) انظر: الاختيارات الفقهية: "77. 
() انظر: امرجم المابق» حاشية الروض المربع /018/1. 
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ابن إبراهيم''' ؛ وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد””'؛ وسماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز - رحمهم الله جميعاً - حيث تولوا القضاء في هذه البلاد - المملكة العربية 
السعودية - وقاموا به خير قيام» بل وفاقوا فيه الأقران» ونفع الله بهم كثيرا. 

المسألة الثالثة: اشتراط الورع'”"في القاضي : 

اختلف الفقهاء في اشتراط كون القاضي ورعا. 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: 

اشتراط الورع في القاضي”*) 


)١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب »٠‏ الفقيه المفتي كبير 
علماء السعودية في وقته » ولد سنة ١١١ه‏ في الرياض ؛ كان كفيفا ولكن الله من عليه 
بالعلم وعرف عنه الذكاء » وقد تولى القضاء والإفتاء والتدريس وأعمالاً إدارية أخرى؛ 
وتخرج على يديه خلق كثير جلهم أصبح من علماء المملكة فيما بعدء له مؤلفات منها: 
تحكيم القوانين؛ مجموع في الأحكام, توفي - رحمه الله يمال الرباضي) لخر 
ترجمته في مشاهير علماء نجد : 0 الأعلام ١5/6‏ عه 

[0اموصد ان ينه تو قد نعود ولس 816 الحل ارائن :ا يها ا 
قاضيا من كبار علماء السعودية في وقته» وقد تولى القضاء والإشراف على شئو ن المسجد الحرام » 
له طلبه كثيرون؛ من مؤلفاته: التوحيد والعقيدة السلفية» الدعوة إلى الله كمال الشريعة» وله 
فتاوى متفرقة توفي - رحمه الله - سنة 507 ١ه‏ بمكة» انظر: تتمة كتاب الأعلام 2778/١‏ 
مقدمة كتاب فتاوى الشيخ ابن حميد: ١١-4‏ ؛ علماء نجد خلال ثمانية قرون 5 /471. 

© الورع : قيل هو «اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في الحرام» التعريفات: 27770 وقيل هو «ترك 
ما يتظرق إليه احجمال التحريم إذا كان لذلك الاحتمال موقع ؛ فتح البازي:؟ /548: وقيل هو 
«الكف عن الشبهات تحرج وخوفا من الله) الدر النقي .٠١ ٠5/7‏ والمراد بالورع في هذه المسألة الصفة 
الزائدة على العدالة - الذي هو عدم التطلع لما في أيدي الناس والزهد ونحو ذلك لا الورع عن 
المعاصي لأن ذلك من العدالة التي هي شرط في القاضي باتفاق: انظر: الكافي لابن عبد البر 
١»‏ المهذب ؟510/7»؛ أسنى المطالب 5 /717/4» المحرر »35١7/7‏ الإنصاف ١١//ا7١.‏ 

(5) انظر: الاختيارات الفقهية:77؛ الفروع 577/7 » المبدع 251/٠١‏ الإنصاف 2180/١١‏ 
حاشية الروض »570/1٠‏ المستدرك على الفتاوى .١65/0‏ 
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جاء في الاختيارات الفقهية”" : «ويشترط في القاضي أن يكون ورعاً» 

الأقوال والأدلة: 

القول الأول: أن التووع سحي ل التاسني :وحن خترطا . وسو لهت 
الحنفية”” » والمالكية”” » والشافعية”"» والمشهور من مذهب الحنايلة. . 

ويستدل لهم: 

بأن الورع من الأخلاق التي لا تؤثر في أهلية القاضي من حيث نظره في القضايا 
والفصل فيهاء بل هو خلق وصفة زائدة كالحلم والأناة. 

القول الثاني : أن الورع شرط في القاضي فلا يصح تولية غير الورع. وهو قول 
عند الحنابلة29 واختيار ابن تيمية - كما تقدم - 

واسكد لوا: 

بأن القاضي غير الورع لا يؤمن أن يتساهل فيأخذ الرشوة ا محرمة””". 

قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -: (ينبغي للقاضي أن يجتمع فيه سبع 
خصال إن فاتته واحدة كانت فيه وصمة. العقل والعفة والورع والنزاهة والصرامة 


)١(‏ ص7""5. 

() انظر: الاختيار © /47. 

(") انظر: الذخيرة »١7/١٠١‏ القوانين : 110» البهجة ١/١7؛:‏ جواهر الإكليل 777/7. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز 514/١7‏ » أدب القضاء لابن أبي الدم : 47. 

(5) انظر: شرح الزركشي 157/1» الإنصاف ١١/180»؛‏ كشاف القناع 197/57»؛ الروض 
المربع .017١/1‏ 

() انظر: شرح الزركشي 51/1 5»؛ المبدع »5١1/٠١١‏ الإنصاف .180/١١‏ 

(0) انظر: شرح الزركشي 11/1 7. 

(4) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي ؛ أبو حفص » الخليفة الراشد العادل؛ 
ولد سنة ١1ه‏ بالمدينة » وتولي الخلافة سنة 44ه » اشتهر بالعدل والورع والزهد » له آراء 
فقهية» وأقوال مأثورة» توفي - رحمه الله - سنة ١١٠ه‏ بدمشق. انظر: الطبقات الكبرى 
06 : سير أعلام النبلاء 5/6 .١١‏ 
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والعلم بالسئن والحلم)"'". 

ويناقش بأن هذا المحذور - وهو خشية أخذ القاضي للرشوة - محتمل في كل من 
يتولى القضاء » ثم إن الورع أو عدمه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه حتى يقال بأن 
هذا غير ورع فلا يصح توليته. 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول بأن الورع الذي هو البعد عن المشتبهات؛ وعدم التطلع 
لما في أيدي الناس» وعدم الطمع - وإن كان مطلوبا في القاضي - إلا أنه لا يعد شرطا في 
صحة توليته» إذ ليس هناك دليل صريح على اشتراطه؛ والأصل العدم» وأما ما استدل 
به من قال بالاشتراط فنوقش دليله بما يضعفه ومع هذا فإنه لووجد شخصان صا حان 
للقضاء أحدهما ورع والأخر غير ورع - وعلم ذلك - فإنه لا يجوز تولية غير الورع » لا 
لفقده شرطاً من شروط القضاء وإنها لوجود من هو أولى منه. وعدم الحاجة إلى توليته. 

المسألة الرابعة: وظائف القاضي واختصاصاته [ما يستفيده القاضي بولايته ]: 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في تحديد وظائف القاضي واختصاصاته التي 
يستفيدها بولايته. 

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية: 

أن مسئوليات القاضي ووظائفه غير محددة في الشرع بل يرجع فيها للعرف وما 
يقتضيه الحال » وما يحدده ولي الأمر'". 

وفي ذلك يقول - رحمه الله -: «عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي 


(1) رواه قريباً من هذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى » من كتاب أدب القاضي 21١١/٠١‏ 
وعبد الرزاق في المصنف 2798/74 ووكيع في أخبار القضاة اا 

(1) انظر: الحسبة في الإسلام لابن تيمية: 4270 5»؛ مجموع الفتاوى 18/178» الاختيارات 
الفقهية: 7؛ الفروع 47١0/5‏ » المبدع 1١1/٠١‏ الإنصاف :150/١١‏ مطالب أولي 
النهى40/7 » كشاف القناع 540/7؛ المستدرك على مجموع الفتاوى .١101/0‏ 
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بالولاية يتلقى من الألفاظ '''» والأحوال » والعرف وليس لذلك حد في الشرع» 
فقد يدخل في ولاية القضاء في بعسض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في 
مكان وزمان آخر » وبالعكس» 2". 
وما اختاره شيخ الإسلام هنا هو اختيار تلميذه ابن القيه””- رحمه الله -. 
والدليل على عدم تحديد وظائف القاضي ومسئولياته أنها لم تحدد من الشارع 
وإذا كان كذلك فإنه يصار فيها إلى العرف كما في تحديد الحرز في السرقة » والقبض 
في البيع » ونحو ذلك”". 


القول الثانى: أن وظائف القاض كولاتة محدذة ومغ::” 
دي صىئ ومسموك ومع 


". وهو قول الفقهاء في 
المذاهب الأربعة"'. قد يستدل لهم بأن العرف وما يقتضيه الحال في زمانهم هو تحديد 
وظائف القاضى ومسئولياته بالوظائف التى ذكروهاء ولذلك نصوا عليها وحددوها. 


)١(‏ أي ألفاظ الحاكم أو ولي الأمر الذي عين القاضي. 

(0) الحسبة في الإسلام: 5" ؛ 236 مجموع الفتاوى 58/178. 

(") انظر: الطرق الحكمية: .5١١‏ 

(:) انظر: كشاف القناع 1150/5. 

(4) على اختلاف بينهم في تعيين هذه الوظائف وذكرهاء فمنهم من يذكر أكثرها ومنهم من 
يكتفي ببعضها ومن تلك الوظائف القضائية التي ذكرها الجمهور: فصل الخصومات واستيفاء 
الحق لأهله النظر في أموال القاصرين» النظر في الأوقاف» تنفيذ الوصاياء تزويج من لا ولي 
لباء إقامة الحدودء النظر في أموال الغائبين» جباية الخراج والزكاة إن لم يخصا بعامل » إقامة 
العيدين والجمعة ما لم يخصا بإمام» النظر في المصالح العامة بكف الأذى عن طرقات المسلمين. 

(1) انظر: للحنفية : تبيين الحقائق 5 ١0/1//‏ ؛ مسعفة الحكام 7507/١‏ 507» الأشباه والنظائر 
لابن نجيم : 11/7. وللمالكية : الذخيرة ١٠/48١١»ء‏ بداية المجتهد 57١/17‏ » القوانين الفقهية : 
5 . وللشافعية : الحاوي الكبير :5١-١4/ ١5‏ العزيز 479/١7‏ : روضة الطالبين .٠١7//8‏ 
وللحنابلة : الإنصاف ١155-177/1١ء‏ شرح المنتهى 551/7 : كشاف القناع 2584/5 
الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 017/1. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار دل 
1110101010ت7تفتةتاااااااااااااااالااا1ا1ااااا 222 للشللشلشلل سس 2 


الترجيح أو الرأي المختار: 

الحق أنه ليس في الشريعة الإسلامية نص يحدد مسئوليات القاضي واختصاصاته 
التي يتولاهاء بل الأمر في ذلك متروك لولي الأمر يحددها بما يراه من المصلحة تبعا 
لحاجات الناس وأعرافهم وأحوالبم؛ وبحسب اختلاف الزمان والمكان”''. وبعد 
التأمل في هذه المسألة يظهر - والله أعلم -. 

أن الخلاف فيها خلاف لفظي لا حقيقي وبيان ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية 
يرى أن مسئوليات القاضي مردها العرف وما يحدده ولي الأمر » والجمهور حينما 
ذكروا عدداً من الوظائف والاختصاصات إنما ذكروها بناء على أن العرف في وقتهم 
يقتنضي ذلك أو أنها من تحديد ولي الأمرء فيكون هذان القولان متقاربين إن لم 
يكونا متماثلين» والفرق فقط أن شيخ الإسلام ضبط المسألة بقاعدة معينة - كما هو 
منهجه في كثير من المسائل - والجمهور ذكروا تلك الوظائف بأعيانها» وعمل الناس 
في وقئنا الحاضر يؤيد ذلك حيث إن كثيرا من الوظائف والاختصاصات التي كان 
الفقهاء يذكرون أنها خاصة بالقاضي أنيطت بجهات أخرى غير القضاءء كالبلديات؛ 
والشرط »ومصلحة الزكاة وغيرها من الجهات. 

المسألة الخامسة: علم القاضي بالعزل: 

إذا عزل ولي الأمر القاضي فهل ينعزل مباشرة بمجرد حصول العزل؟ أو يتوقف 
ذلك على علمه بهذا العزل » اختلف الفقهاء في ذلك. 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

عدم انعزال الفاضى قبل غلنيه بالسدزل1". قال في الاختيارات 


)١(‏ انظر: السلطة القضائية وشخصية القاضي للبكر: 504؛ القضاء ء في عهد عمر 
0» /00", وأكثر الباحثين المعاصرين الذين كتبوا في القضاء ء لا يذكرون خلافا معيناً في 
هذه المسألة :نما يؤيدالقوليآن الخخلاق فيها أقَون إلى كؤته لقظيا. 

210/5 تصحيح الفروع‎ 2١10/١١ انظر: الاختيارات الفقهية: /ا7” ؛ الإنصاف‎ )١( 
.488 القواعد والفوائد الأصولية:‎ 
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الفقهية”" في شأن عزل القاضي قبل العلم بالعزل : «قال أبو العباس الأصوب أنه 
لا ينعزل هنا» 

الأقوال ل هذه المسألة: 

القول الأول: عدم انعزال القاضي قبل علمه بالعزل. وهو مذهب الحنفية” , 
والمالكية””'؛ والمشهور في مذهب الشافعية”©» ورواية عند الحنابلة”'؛ اختارها ابن 
تيمية - رحمه الله -. 

القول الثاني: انعزال القاضي قبل علمه بالعزل. وهو قول عند الشافعية”'': 
ورواية عند الحنابلة هي المذهب”". 

استدل من قال بانعزال القاضي قبل علمه: 

بقياس القاضي على الوكيل؛ فكما أن الوكيل ينعزل قبل علمه فكذلك 
القاضي » بجامع أن كليهما نائب””. 


)١(‏ ص ل/الالا. 

(؟) انظر: بدائع الصنائع 2١771‏ فتح القدير 574/1؛ أدب القضاء للسروجي: 5١10‏ »: روضة 
القضاة .١67/1١‏ 

(6) انظر: تبصرة الحكام :77/١‏ 8 شرح الخرشي 1417/17 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 5 /*17, .١35‏ 

(5) انظر: التهذيب 158/4 ؛ الوسيط 530/17: روضة الطالبين ٠١9/4‏ » مغني المحتاج 5 /785. 

(45) انظر: الإنصاف 170/١١‏ ؛ تصحيح الفروع 471/7 ؛ مطالب أولي النهى 157/5 »؛ 
كشاف القناع 597/7. 

(1) انظر: التهذيب 2198/8 العزيز 7١/؟45»‏ الأحكام السلطانية للماوردي : ١78‏ ؛ مغني 
امحتاج 4 /887. 

(0) انظر: المحرر 5/57 2٠١‏ المبدع 217/٠١‏ الإنصاف 2١74/١١‏ تصحيح الفروع 477//57. 

(8) انظر: الإنصاف .١75/١١‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار ا 


ويناقش هذا الدليل من وجهين : 

(أ) أنه قياس على مسألة مختلف فيها ؛ لأن من العلماء من لا يرى انعزال الوكيل 
قبل علمه”"؛ ولبذا لا يستقيم هذا الدليل . 

(ب) أنه لو سلم بانعزال الوكيل قبل علمه»؛ فلا يصح قياس القاضي عليه؛ 
لوجود الفرق بين القاضي والوكيل من عدة أوجه: منها أن ولاية القاضي حق لله 
- تعالى - بخلاف الوكالة فهي حق لآدمي”"؛ ومنها أن القاضي ناظر في حق غير من 
ولاه بخلاف الوكيل فهو ناظر في حق من ولاه»؛ - وهو الموكل””» ومنها أن ولاية 
القاضي عامة » بخلاف الوكيل فولايته محددة بما وكل فيه”". 

واستدل من قال بأن القاضي لا ينعزل قبل علمه بما يأتي: 

١131‏ أن خطاب الشارع لا يشبت حكمه في حق المخاطب إلا إذا علم به » ومن 
ذلك النسخ ٠‏ لا يشبت حكمه قبل العلم به » فكذلك عزل القاضي لا يثبت حكمه 
إلا إذا علم به القاضي المعزول » ووجه الإلحاق والقياس أن في ولاية القاضي حقا 
لله - تعالى - فعزله شبيه بنسخ الأحكام””". 

3 أن القول بانعزال القاضي قبل علمه فيه ضرر كبير» لأنه يترتب عليه نقض 
أقضيته » والحكم بفساد تصرفاته بعد العزل » وضرورة الناس تدعو إلى إنفاذ 


)١(‏ وهوقول في المذاهب الأربعة انظر: اللباب 50/7١؛‏ القوانين: 7١7؛‏ مغني المحتاج 
5 الإنصاف 718//0. 

() انظر: القواعد في الفقه لابن رجب: .١١60‏ 

(*) انظر: أدب القاضي للماوردي ؟500/1. 

(5) انظر: القواعد لابن رجب: 5١١»ء‏ الإنصاف 176/1١‏ التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول: ”47. 

(6) انظر: الاختيارات الفقهية: 27707 القواعد لابن رجب: »١١65‏ التمهيد في تخريج الفروع 
على الأصول: ”57. 
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أحكامه قبل علمه بالعزل”". 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول الذي اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة وهو أن 
القاضي لا ينعزل قبل علمه بالعزل » وذلك لقوة أدلته في مقابل ضعف دليل القول 
الآخر بما ورد عليه من مناقشة. 

المسألة السادسة ؛ التحلل من المال الحرام المكتسب برضا دافعه”" : 

قديكتسب شخصض مالا خراما برطنا داقهه'"'"+ الذى استوقن متفعته المخرمة 
كأجرة الزنا والرشوة » والأجرة على الغناء والنياحة» وأجرة شهادة الزور» ومن 
الخمر ونحو ذلك ثم يتوب هذا الآخذ ويريد أن يتحلل من هذا الكسب» وقد اختلف 
الفقهاء في مآل هذا الكسب الحرام . 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين 3/48١٠:؛‏ مغني المحتاج 5 /787؛ الإنصاف 170/١١‏ : شرح المنتهى 
٠ . 1“‏ 

(1) هنا تنبيهان: الأول: أن وجه دخول هذه المسألة في باب القضاء هو أن القاضي ربما يأخذ 
رشوة أو هدية على وجه محرم ثم يتوب بعد ذلك » ولذا يذكر بعض الفقهاء هذه المسألة في 
كتاب القضاء كما فعل صاحب الفروع » وصاحب الإنصاف » وبعض الفقهاء ربما ذكروها 
في أبواب أخرى ؛ كالربا والغصب .. الثاني : كان في المخطط الأصل مسألتان هما: 
-١‏ الانتفاع والتصدق بالكسب الحرام بعد التوبة . 
"- دفع المال لصاحبه أو صرفه في مصاح المسلمين إذا كان قد كسبه من حرام ثم تاب. وقد 
أدعتا فق مسألة واحندة هن المذكورة < معنا والسسب تأنه تبيخ بعد البخك أن عل الاق 
فيهما واحد وكذلك حكمهما واحد عن شيخ الإسلام وغيره؛ والفرق بين الصدقة ومصالح 
المسلمين أن الصدقة خاصة بالفقراء وامحتاجين » ومصاح المسلمين عامة كالآبار والمستشفيات 
والمدارس ويدخل فيها الأغنياء والفقراء. 

(6) أما إذا كان المال الحرام مكتسباً بغير رضا صاحبه كالمسروق والمغصوب فهذا يجب رده إلى 
صاحبه باتفاق . 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار ١6‏ 
ب د 


اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية: 

أنه يتحلل من هذا المال بالتتصدق على الفقراء أو بصرفه في مصالح المسلمين العامة لا 
على وجه التقرب ؛ لأنه كسب خبيث والله طيب لا يقبل إلا طيباًوإثما على وجه التخلص 
والتحلل منه» وأنه لا يجوز الانتفاع به ولا رده إلى دافعه'". 

وفي ذلك يقول - رحمه الله -: «البغي”"؛ والمغني والنائحة ونحوهم إذا أعطوا 
أجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها » أو يجب أن يردوها على من أعطاهموها ؟ فيها 
قولان : أصحهما أنا لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة » ولا 
يباح الأخذ بل يتصدق بهاء وتصرف في مصالح المسلمين»”". شرن ماكر 
«يتصدق به في أصح القولين ولا يعطى للزاني » وكذلك في الخمر ونحو ذلك ما أخذ 
صاحبه منفعة محرمة فلا يجمع له العوض والمعوض فإن ذلك أعظم إثماه *". ويقول 
- رحمه الله -: «وأما إن كانت العين أو المنفعة محرمة كمهر البغي ومن الخمر فهنا لا 
يقضى له به قبل القبض » ولو أعطاه إياه لم يحكم برده فإن هذا معونة لبم على 
المعاصي إذا جمع لبم بين العوض والمعوض ولا يحل هذا المال للبغي والخمار 
ونحوهماء لكن يصرف في مصاح المسلمين)»””". 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 541/1: مجموع الفتاوى »551/7١‏ بيان الدليل على 
بطلان التحليل: 2576 الاستقامة 54/7 7؛ مختصر الفتاوى المصرية: 2977 تفسيرآيات 
أشكلت 2011/7 الاختيارات الفقهية: ١177‏ » زاد المعاد 80/0لاء مدارج السالكين 
0١‏ الفروع 459/7» الإنصاف .51١1/١١‏ 

() البغي : هي الزانية من البغاء وهو الزناء انظر: طلبة الطلبة: 187؛ المصباح المنير: 71. 

() اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم 41/7 0. 

(:) مجموع الفتاوى 5951/14: 197. 

(5) مجموع الفتاوى 509/19. 
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الأقوال 2 هذه المسألة: 

القول الأول: أن الكسب الحرام برضا دافعه يتتصدق به أو يصرف في مصالح 
المسلمين ولا يجوز رده إلى دافعه. وهو مذهب الحنفية”"'» والمالكية”'» وقول عند 
الشافعية”"» والحنابلة9 2 واختيار شيخ الإسلام - كما تقدم - وتلميذه ابن القيه””. 

القول الثاني: أنه يتحلل من الكسب الحرام برده إلى دافعه ولا يجوز التصدق به 
وهو الصحيح والمشهور من مذهب الشافعية"": والحنابلة”". 

استدل القائلون بأنه يجب رده إلى دافعه بما يأتي: 

3 قياس المال الحرام المكتسب برضا دافعه عل المقبوض بالعقد الفاسد فإن المقبوض 
بالعقد الفاسد يجب رده إلى مالكهء فكذلك هنا بجامع فساد المعاملة في كل" . 

ونوقش بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن المقبوض بالعقد الفاسد يكون فيه الرد عند 
الفسخ من الطرفين حيث يرد المشترى السلعة؛ ويرد البائع الشمن بينما المال المقبوض 
بالعمل الحرام كالزنا والغناء والنياحة لا يمكن فيه الرد من الطرفين لذهاب المنفعة 
المحرمة زمان وقوعها". 


,5757/1 انظر: الفتاوى البندية‎ )١( 

.8١١/17 حاشية الرهوني‎ , 717/١ انظر: فتاوى ابن رشد‎ )١( 

(*) انظر: إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام : .5١.57‏ 

(؟) انظر: الإنصاف ١١/5١5ء‏ كشاف القناع 117//5. 

(0) انظر: زاد المعاد 60 /5/الا, مدارج السالكين .79414/١‏ 

(5) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي : 47: الحاوي الكبير7١/5487»‏ إيضاح الأحكام لما 
يأخذه العمال والحكام : .80:7٠‏ 

0 انظر: المغني 1١/١15‏ » الإنصاف ١١/1١5؛‏ كشاف القناع 11//5. 

(8) انظر: المراجع السابقة. 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 41/1 0: /05: أحكام المال الحرام: .801١‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار ١1/‏ 
ا 171060606001081 لللْلمببلبلتبتبتتت تل ررجؤئضضه 31717ة11١الاالحس5هي‏ 


[؟] أن هذا المال الحرام لم يزل ملك دافعه عنه » ولذا يجب رد إليه'". 

ونوقش: بعدم التسليم بذلك ؛ لأن ملكه قد زال عنه باستيفائه هذه المنفعة 
الحرمة”". 

1 أن من دفع ماله في مقابلة العوض المحرم قد دفع ما لا يجوز دفعه شرعاً فلم 
يقع قبض آخذه موقعه» ولذا وجب وده علن ذافعة+ بابسا على نما لو تبرغ المريضن 
لوارثه بشي » أو لأجنبي بزيادة على الثلث » أو تبرع المحجور عليه لفلس””". 

ونوقش: بأن هذا قياس فاسد ؛ لأن الدفع في الصورة المقيس عليها تبرع نحض لم 
يعاوض عليه» والشارع منعه فيها لتعلق حق غيره به » أما في مسألتنا فهو قد عاوض 
ماله على استيفاء منفعة أو استهلاك عين محرمة فيوجد مقابل وإن كان حرام" 

[5] أنه لا تأثير لبذا القبض الحرم ؛ لأن القابض قبض ما لا يجوز قبضه فهو بمنزلة 
عدمه ؛ إذ الممنوع شرعاً كالممنوع حساء فقابض المال قبضه بغير حق» فوجب أن 
يرده إلى دافعه””. 

ونوقش: بأن الدافع قد قبض العين المحرمة أو استوفى المنفعة الحرمة بغير حق» 
فكلاهما مشترك في دفع ما ليس له دفعه وقبض ما ليس له قبضهء وكلاهما عاص 
لله فكيف يخص أحدهما - وهو الدافع - بأن يجمع له بين العوض والمعوض عنه 
ويفوت على الآخر - وهو القابض - العوض والمعوض؟ !"'. 


.5١ انظر: إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام:‎ )١( 
."91/١ انظر: مدارج السالكين‎ )1( 

() انظر: زاد المعاد ه/85/. 

(4) انظر: المرجع السابق . 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: زاد المعاد 0 ./8٠/‏ 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


واستدل من قال بأنه يتحلل منه بالصدقة أو صرفه ب مصالح 
المسلمين بما يأتي: 

١7‏ أن النبي يلك استعمل رجلاً يقال له: «ابن اللتبيّه”" على الصدقة فلما قدم 
قال: هذا لكم وهذا أهدي لي » فقام رسول الله يل على المنبر فحمد الله وأثنى 
عله ثم قال «ما بال العامل أبعثه فيأتي فيقول : هذا لكم وهذا أهدي لي؟! فهلا 
جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال 
اعدمكه متواهعا الا جاه زه يرع لقان يله على عتقه إن كان عير نه رطاف أو 
بقرة لها خوار» أو شاة تيعر”"»؛ ثم رفع يديه ثم قال: «اللهم هل بلغت؟ ثلائً". 

وجه الاستدلال: أن النبي وله لم يأمر ابن اللتبية برد الهدايا التي أهديت إليه إلى 
أصحابهاء ثم إن التغليظ عليه واستنكار ما فعل يدل على أن هذه البدايا لا يجوز له 
أخذهاء فلم يبق إلا القول بأنها ترد إلى بيت مال المسلمين وتصرف في مصالحهم » 
فيقاس عليها كل مال أتى بطريق محرم إذا بذله صاحبه عن رضى واختيار منه”". 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: ا 

(أ) أن الحديث ليس صريحا في المسألة لأنه لم يتعرض لرد هذا المال الحرام 
لأصحابه » ولا لعدم رده فيبقى الأمر محتملة©. 


)١(‏ هو عبد الله بن تعلبة الأزدي» صحابي؛ عرف بابن اللتبية وهي أمهء اشتهر بهذا الحديث 
الذي فيه بعثه عاملاً على الصدقة» وبعض روايات هذا الحديث ليس فيها ذكر اسمه؛ انظر: 
الإصابة 1١/7؛‏ فتح الباري 1509/11. 

() تيعر: تصيح » واليعار صوت الشاة» شرح النووي على صحيح مسلم ؟1١/9١5.‏ 

(*) رواه البخاري في صحيحه؛ من كتاب الأحكام: باب هدايا العمال » فتح الباري .١174/17‏ 
ورواه مسلم في صحيحه؛ من كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال .١5714/1‏ 

() انظر: المغني »5١0/1١5‏ فتح الباري 1717/17 , أحكام المال الحرام: 57. 

(0) انظر: إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام: .5١‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار الل 


(ب) أنه يحتمل أن رسول الله وله لم يأمره برد هذه الأموال الحرمة إلى أصحابها 
لجهالة أعيانهم » والمال إذا جهل مالكه فسبيله إلى بيت مال المسلمين”"". 

ويجاب عن هذين الوجهين بما يأتي : 

أما الوجه الأول عاك بزو فنا لين وزال معان ارلا له أده 
برد المال لأصحابه ؛ لأنه لو أمره بذلك لذكر واشتهر ؛ لأنه يتعلق بحقوق الآدميين 
التي مبناها علىالمشاحة. 

أما الوجه الثاني: فيقال إن هذا احتمال ضعيف ؛ لأنه يبعد أن يجهل الآخذ 
أعيان من أعطوه هذه البدايا إذ العهد بهم قريب ؛ لأن هذه القضية حصلت حال 
رجوعه من جمع الصدقات مباشرة. 

[1'] ما ورد أن أمير المؤمنين عمر ذه أخذ الأموال التي اكتسبها العمال والولاة 
عن طريق الحرام وجعلها في بيت مال المسلمين» فيقاس على ذلك كل مال محرم 
اكتسب برضى دافعه”". 

1 أن دافعه قد بذله برضاه وقد استوفى عوضه المحرم» والقول برده إليه فيه 
جمع له بين العوض والمعوض"". 

[] أن المال الحرام لو رد إلى صاحبه لربما استعان به على المعاصي مرة أخرى» 
وفي هذا تعاون على الإثم والعدوان””. 

01 أن القول بالتصدق بهذا المال الحرام أو صرفه في مصالح المسلمين - على وجه 
العلل معت فد يكوق :ف لتقيف الافم حر لو 


)١(‏ المرجع السابق. 

.181١/748 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) انظر: زاد المعاد ه/3/الاء مدارج السالكين .8914/١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 9؟5/1١25‏ زاد المعاد 0 /4/الاء مدارج السالكين ."94/١‏ 
(5) انظر: مدارج السالكين ."95/١‏ 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


11 أن هذا الكسب وإن كان حراماً وخبيثاً إلا أنه لا يلزم من ذلك وجوب رده 
إلى دافعه » بدليل أن كسب الحجام خبيث -كما جاء به الحديث - ومع ذلك لا يجب 
رده إلى دافعه”". 

1 أن القول برد المال الحرام للزاني أو الراشي أو مستعمل الخمر والمخدرات ونحوهم 
يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة؛ وهذا أمر تصان عنه الشريعة الشريفة'". 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول الذي اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة من أن 
المال المكتسب من طريق حرام برضا دافعه لا يرد إلى دافعه وإنما يتحلل منه بالصدقة 
أو صرفه في مصالح المسلمين لما يأتي : 

)١(‏ قوة ووجاهة أدلة هذا القول في مقابل ضعف أدلة القول الآخر بما ورد عليها 
من مناقشة. 

(7) أن هذا القول موافق لقواعد الشريعة ومقاصدها » لأن فيه نفعا للمسلمين 
عامة والمحتاجين منهم خاصة ؛ وفيه سد لباب الفساد وتقليل للمال الذي في أيدي 
المفسدين والعصاة ؛ إذ هناك مبيعات محرمة بمبالغ طائلة - كما في تجارة المخدرات في 
عصرنا الحاضر - فكيف يقال بأن من تاب من بيعها عليه أن يرجع هذه الأموال إلى 
من اشترى هذه المخدرات واستعملها!!. 

المسألة السابعة : نملك الكسب الحرام بعد التوبة”" : 

من المسائل التي تقع قديما وحديثاً أن بعض الناس قد يكتسب أموالاً عن طرق 


)١(‏ انظر: زاد المعاد ه/4/الا. 

(؟) انظر: المرجع السابق . 

(*) الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابق «التحلل من المال الحرام المكتسب برضا دافعه» أن 
هذه المسألة في الأموال ا محرمة إذا كثرت جد 3 وأصبحت هي ثروته 2 ولم يعد يعلم قدر 
المحرم ولا أصحابه » وتقادم الزمن على ذلك ؛ أما تلك المسألة فهي في الكسب ال حرام إذا 
تاب منه قريبا وأراد التحلل منه. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار ١١‏ 


محرمة وهو يعلم التحريم» وربما اجتمع لديه منها ثروة كبيرة كالمتاجرة بالمخدرات » 
أو أخذ الرباء وأخذ الرشوة» والأجرة على الغناء ونحو ذلك" ؛ فتكون ثروته كلها 
أو بعضها من هذا الحرام فهذا الشخص إذا تاب من هذا الذنب فهل يتملك ما اكتسبه 
من الحرام قبل التوبة؟ أو لا يتملكه ويلزمه التحلل منه» اختلف الفقهاء في ذلك. 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 

أن الشخص إذا تاب تملك ما مضى من الكسب الحرام» ولا يلزمه التحلل منه 
ما عدا الذي في ذمم الناس - أي لم يقبض بعد - فهذا لا يجوز أخذه'". 

يقول - رحمه الله - في شأن من اكتسب حراماً وهو عالم بالتحريم: «وأما مع 
العلع بالشحرية وسناج إن ره فإنه قد يقال طرد هذا أن من اكتسب مالا من من 
خمر - مع علمه بالتحريم - فله ما سلف» وكذلك كل من كسب مالآ محرما ثم 
تاب إذا كان برضا الدافع .. وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة)””. 

الأقوال ش المسألة: 

القول الأول: أن الكسب الحرام لا يتملك بعد التوبة » بل يجب التحلل منه فإن 
كان كله حراماً وجب التحلل منه كله بالصدقة أو صرفه في مصا م المسلمين وإن كان 


)١(‏ هذه المسألة خاصة بالأموال المحرمة المكتسبة برضا أصحابها » أما ما اكتسب بغيررضًا 
صاحبه كالمسروق والمغصوب فهذا يجب رده إلى أصحابه بلا خلاف ولا تكفي التوبة فإن لم 
يعلم أصحابه تحلل منه بالصدقة أو صرفه في مصالح المسلمين لا على وجه التقرب وأيضاً هذه 
المسألة خاصة بمن يعلم التحريم» أما الجاهل بالحكم فلا خلاف أنه يتملك ما اكتسبه من 
الحرام حال جهله ولا يؤثر لو علم بالتحريم بعد ذلك. 

)١(‏ انظر: تفسيرآيات أشكلت لابن تيمية 091/7: مجموع الفتاوى :5١/77‏ 257 الفروع 
5 الإنصاف .1١/١١‏ 

(؟) تفسي رآيات أشكلت ؟0917/7. 


فل اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


بعضه حلالاً وبعضه حراماً تحلل من الحرام بقدره » فإن لم يعلم قدر الحرام اجتهد 
وتحلل فيما يغلب على الظن أنه قدر الحرام. وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة : 
ع ” والشنافضة9 ) اا 

القول الثاني : أن الكسب الحرام يتملك ما مضى منه إذا تاب الكاسب » ما عدا 
ما في ذمم الناس - ثما لم يقبض - وهو اختيار شيخ الإسلام - كما تقدم -. 

استدل شيخ الإسلام لقوله بأنه يتملك بما يأتي: 

13 قول الله - تعالى - في شأن آكل الريا: «قمَن جَاءَهُء مَوْعِظَهُ من رَبَهِ- فآنتهئ فَلَهُء 
مَا سَلَفَ4”. 

وجه الاستدلال: أن الآية الكريمة دلت على أن المرابي لا يطالب بالتحلل تما سبق 
من كسب إذا انتهى وتاب» وهي عامة في الكافر إذا أسلم» والجاهل إذا علم بالتحريم ؛ 
والعالم بالتحريم إذا تاب ؛ لأنه - تعالى - لم يقل فمن أسلم أو من تبين له التحريم ؛ 
بل إن الموعظة في حق العالم بالتحريم أعظم منها في حق الجاهل إذا علم» وإذا كان هذا 
في شأن الربا إذا تاب منه الشخص فيقاس عليه كل كسب محرم إذا تاب منه الكاسب”"". 

ويناقش : بأن المخالف يرى أن قوله - تعالى- : «قَلَهُه ما سَلَفَع خاص بالكافر 


.51/7 انظر: الفتاوى البندية 59/6 "»؛ الاختيار‎ )١( 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن 777/7, 27717 البيان والتحصيل 511/18» الذخيرة 
8/17 , مرجع المشكلات: ٠١7‏ » وقد ذكر المالكية -هنا - أنه يترك للتائب من هذا 
المال الحرام مقدار ضرورته وحاجته؛ كالمال الذي يسد به جوعته» ويستربه عورته. 

(©) انظر: إحياء علوم الدين 51/57١؛‏ المجموع 701/9: تحرير المقال للبلاطنسي: 5917. 

(5) انظر: الورع للإمام أحمد: 79: 55 »؛ طبقات الحنابلة ١577/١‏ » الآداب الشرعية ١‏ /41/7. 

(4) سورة البقرة» الآية [17/571]. 

.6957/5 انظر: تفسيرآيات أشكلت لابن تيمية‎ )١( 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 0 
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الذي كان يتعاطى الربا ثم أسلم » وبالجاهل بالحكم فإنه حينئذ لا يطالب بشيء من 
كسب المحرم بعد إسلامه وعلمه بالتحريم » كما هو قول عامة المفسرين'"". 

1 أن الشريعة تفرق بين التائب وغير التائب» ولبذا فالشخص إذا تاب من أي ذنب 
فكأنه لم يرتكبه » فكذلك من تاب من المكاسب المحرمة توبة صادقة فكأنه لم يكتسبها 
من حرام فتكون ملكا له". 

ويمكن أن يناقش: بأن قياس التوبة من الكسب الحرام على التوبة من الذنوب 
الأخرى قياس مع الفارق ؛ لأن تلك الذنوب لا يبقى لها أثر بعد التوبة بينما المكاسب 
المحرمة باقية بعد التوبة» ويمكنه أن يتخلص منها ويطهر أمواله. 

1 أن هذا الشخص لو كلف بالتحلل من كل ما جمع من الحرام لربما صده ذلك 
عن التوبة ويخاصة إذا كان الحرام كثيرا””. 

ويناقش : : بأن تحلله من جميع ما اكتسبه دليل على صدق توبته وإنابته إلى الله؛ 
والعوبة لأبد فيها من تحمل المشقة؛ ولبذا لو أن شخصاً قتل معصوماً متعمدا ولم 
يعلم به أحد - ثم تاب لم تكف هذه التوبة بل يجب عليه أن يعترف لأولياء المقتول 
حتى لو أدى ذلك إلى قتله قصاصاء ومسألتنا أهون من هذه ولا شك. 

وأما القائلون بأن من تاب من الكسب الحرام وجب عليه أن يتحلل منه ولا يجوز 
أن يتملكه فيستدل لهم بأن المال الحرام خبيث» ولا حرمة له في الشرع» ولا يجوز 
الانتفاع به وقد جاء الوعيد في حق كل من أكل حراماً وتغذى به» وأن إخراج 
الكسب الحرام في الصدقات وأوجه الخير - على وجه التقرب إلى الله - غير مقبول» 
ومال حاله كذلك لابد من التحلل منه» ولا يجوز تملكه ؛ لأن وجوده كعدمه. 


)١(‏ انظر: جامع البيان 59/7» الجامع لأحكام القرآن 7١/7‏ تفسر القرآن لابن كثير 
1١‏ : فتح القدير .597/1١‏ 

(7) انظر: تفسيرآيات أشكلت ؟097/7. 

(7) انظر: مجموع الفتاوى 57؟7/؟7. 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بأن من كان كسبه 
عطراما لم هو له قذكه ون هن أن تلن مله رإتقاقهق وختو ليزه وغللر) ذللف ,أنه 
دليل صدقه في توبته وإخلاصه فيهاء وهذا نص السؤال والجواب» السؤال: 
«شخص عاش يكسب من حرام مدرسا للموسيقى» وعازفا للموسيقى في الملاهي 
والمراقص ثم تاب واعتزل ذلك الحرام ولجأ إلى الله» فهل من شرط توبته أن يتخلى 
عن ذلك المال الذي جمعه في هذا الطريق» ثم يسأل كيف يتصرف في تلك الأموال؟ 
مع استعداده لتركها بالكلية» وهل يختلف الأمر إذا كان مستعدا أو غير مستعد 
للتنازل عن المال؟. 

الجواب: «إذا كان كافراً وقت كسبه ما ذكر من الحرام ثم تاب توبة نصوحاً من 
كفره ومن هذا الكسب الحرام تاب الله عليه؛ ولم يجب عليه التخلص نما مضى من 
الكسب الحرام قبل إسلامه وإن كان غير كافر - وقت أن كسب هذا المال الحرام - 
ولكنه فاسق بهذا الكسب ثم تاب فمن شرط قبول توبة التخلص من هذا المال الحرام 
بإنفاقه في وجوه البر؛ لأن ذلك دليل صدقه في توبته وإخلاصه فيها»”". 

الترجيح: : 

هذه المسألة مهمة لكثرة وقوعهاء وكثرة من يبتلى بها من الناس - وبخاصة في هذه 
الأزمنة التي تعددت فيها طرق المكاسب المحرمة الخبيثة» وضعف فيها الوازع الديني ثم 
إن المكاسب المحرمة - في بعض الأحيان - ليست مجرد أموال معدودة يمكن أن يتخلص . 
منها التائب دون أن تؤثر عليه؛ ولكنها أصبحت أموالاً طائلة وثروات هائلة تقدر 
بالملايين » وبعد التأمل في هذه المسائلة وأقوالها وأدلتها يمكن أن يقال ما يأتي : 


)١(‏ انظر: الفتوى رقم 11 تاريخ 74/١404/1١هء‏ نقلاً عن رسالة «ماذا يفعل من تاب 
عن ١‏ لكسب الحرام؟) ص 26060 للمؤلف عبد الله العبودي. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار ا 
ا اااااااا0اااا ‏ واللريري بببت ب ب تيبب تيبب ةطخ ط1111:1 همد 


(1) أن الجزم بترجيح أحد هذين القولين مما يتحاشاه العالم » فضلاً عن طالب 
العلم ولبذا صرح أحد العلماء بأن الفتوى فيها خطيرة جدا”". 

(؟) لا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة هو قول الجمهور بأن الكسب الحرام لا 
يملك بل يحب التخلص منه » وهذا الأمر يحتاج إلى قوة إيمان بالله وتوكل عليه 
وضلق معة -ستتكانه ت.وتخخاضة إذا كان الما اللدرام كثيرا او كان جمِيع ماعلكه 
التائب» مع أنه ليس هناك أدلة صريحة لبذا القول. 

() إن اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة - وهو تملك ما مضى من الكسب 
الحرام» وأن التوبة كافية - وإن لم تكن أدلته قوية إلا أنه يتمشى مع ما تتميز به 
الشريعة من يسر وسهولة» ويتمشى كذلك مع قاعدة التوبة في كونها تجب ما 

(5) ولما سبق كله يمكن التوسط بين هذين الرأيين والجمع بينهما بأن يقال 
- والله أعلم - إن من كان بعض ماله حراماً وبعضه حلالاً وجب عليه إذا تاب أن 
يتحلل من هذا الحرام ولا يجوز أن يتملكه ‏ أما إن كا ماله كله حراما فلينظن إن 
كان ماله يعد قليلاً في عرف الناس وواقعهم في وقته فإنه إذا تاب وجب عليه أن 
يتحلل منه كله ؛ لأن ذلك أبرأ للذمة ثم إنه لا ضرر عليه لقلة هذا امال » أما إن 
كان كل ماله حراماً وكان قد جمع ثروة كبيرة وأموالاً طائلة فيقال يجب عليه بعد 
التوبة أن يتحلل من هذا الكسب ولا يملك منه إلا مقدار ما يكوّن رأس مال لتجارة 
أو صناعة أو زراعة يعيش به في المستقبل» وتقدير ذلك يرجع فيه إلى عرف الناس ٠‏ 
وواقعهم في وقته. 


)١(‏ هوالشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية- وذلك 
في رسالته: « الفرق بين البيع والربا؛ ص .١١1‏ 
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امسسسصب سسسسسس 11د 
المبحث الثاني 
اختيارات شيخ الإسلام في باب طريق الحكم وصفته 

المسألة الأولى: نكول المدعى عليه عن اليمين أو رد اليمين على المدعي : 

إذا تداعى شخصان ولم يكن للمدعي بينة فإن القفاضي يوجه اليمين إلى المدعى 
عليه فإذا نكل وأبى أن يحلف فهل يقضى عليه بمجرد نكوله؟ أو ترد اليمين إلى 
المدعي؟ خلاف بين أهل العلم . 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية""': 

التفصيل وهو أنه يقضى للمدعي بنكول المدعى عليه إذا كان المدعى عليه هو 


المنفرد والمستقل بمعرفة المدعى به”"”'» ويقضى برد اليمين إلى المدعي إذا كان هو المنفرد 
بمعرفة المدعى به””» فإن حلف قضي له»ء وإن أبى أن يحلف لم يقض له. 


27 انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 75/5”»؛ مختصر الفتاوى المصرية:/1‎ )١( 
الإنصاف‎ »٠١ 1 الاختيارات الفقهية: 2*4 الفروع 7//ا5؛ الطرق الحكمية: لالاء‎ 
.518/7 حاشية المقنع‎ 0١ 

() مثال انفراد المدعى عليه بمعرفة المدعى به أن بيع سلعة بها عيب يعلمه ولم يعلم به المشتري 
ثم يتبين للمشترى العيب بعد ذلك؛ فإذا ادعى على البائع أن العيب كان عنده فنكل البائع 
عن اليمين فهنا يقضى عليه بمجرد نكوله في هذه الصورة ؛ لأنه المنفرد بمعرفة العيب. مثال 
آخر: أن يدعى الورئة على شخص عيئا أو ديناً لمورثهم فينكر وتوجه اليمين إليه فإنه إذا لم ٠‏ 
يحلف يقضي عليه بنكوله ؛ لأنه هو المنفرد بمعرفة المدعى به. انظر: مختصر الفتاوى المصرية : 
/1, الطرقة الحكمية: لالاء الفروع 41///57. 

() مثال انفراد المدعي » بمعرفة المدعى به: أن يدعي شخص على وارث أنه أقرض مورثه أو 
باعه سلعة لم يقبض ثمنها .. أو نحو ذلك» فينكر الوارث وينكل عن اليمين فهنا لا يقضى عليه 
بالنكول؛ بل ترد اليمين على المدعي» فإن حلف استحق وإلا فلا ؛ لأنه المنفرد بمعرفة الملدعى 
به. انظر: مختصر الفتاوى المصرية : 501» الطرق الحكمية: /الاء الفروع 51/7//7. 
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وفي هذه المسألة يقول - رحمه الله -: «والمنقول عن الصحابة - رضي الله عنهم - 
يدل على التفصيل وهو أظهر الأقاويل» وهو أنه إن كان المنكر - المدعى عليه - هو 
العالم دون المدعي كما إذا ظهر في المبيع عيب وقد بيع بالبراءة فقال المشتري : أنا لم 
أعلم به فإنه هنا يقال له: احلف أنك بعته وما به عيب» فإن حلف وإلا قضي عليه 
بالنكول كما قضى عثمان على ابن عمر بالنكول» وإن كان المدعي يقول إنه يعلم ما 
ادعى به كمن ادعى على آخر دينا أو عيبا » فقال المدعى عليه : أنا لا أعلم ما ادعيته 
حلف وخذء فإنه يقال له كما قال عمر بن الخطاب #ه: «أنصفك خصمك احلف 
زتقل هافن نهلك لم نعط شيا 07 

الأقوال شك هذه المسألة: 

القول الأول: التفصيل وهو أنه يقضى بالنكول إذا كان المدعى عليه هو المنفرد 
بمعرفة المدعى به» وترد اليمين على المدعي إذا كان هو المنفرد بمعرفة المدعى به. وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - كما تقدم - وتلميذه ابن القيم”". 

القول الثاني : أن اليمين ترد على المدعي مطلقاً إذا نكل المدعى عليه. وهو مذهب 
المالكية”؟, والشافعية”''؛ ورواية عند الحنابلة”'» وقال به من المتقدمين الشعبي »؛ 


.525/ 5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام‎ )١( 

.507/1 انظر: الطرق الحكمية: /الاء إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) انظر: المعونة ١659/7‏ الكافي ؟'/470» بداية المجتهد 559/1 . المنتقى 2778/٠5‏ أصول 
الفتيا: 599. ا 

(5) انظر: الأم 55/5 5» المهذب ,7٠01١/5‏ الوسيط 515/17؟5» الحاوي الكبير1١/50١؛‏ 
روضة الطالبين 5717/4. ا 

(5) انظر: المغني 2577/14 المحرر 8/7١5»؛‏ الفروع 7//ا/4؛: المبدع »10/٠١‏ الإنصاف 
0/١‏ . 
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وابن سيرين » والأوزاعي”" , والنخعي”". 

القول الثالث: أنه يقضى على المدعى عليه بنكوله؛ ولا ترد اليمين على المدعي 
مظلقاء زهو عي التي" و الكتوور من نحي الاب 

القول الرابع: أنه لا يقضى بمجرد النكول؛ ولا ترد اليمين بل إذا نكل المدعى عليه فإنه 
يحبس حتى يقر» أو يحلف. وهو قول بعض ا حنابلة””؛ وقال به الظاهرية”". 

واستدل من قال بأن المدعى عليه إذا نكل يحبس حتى يقرأ أويحلف بما يأتي: 

]١‏ قول النبي يل: (من رأى منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)”". 

وجه الاستدلال: أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين فقد أتى منكرا ؛ فيجب » 
تغييره وتغييره يكون بحبسه حتى يقر أو يحلف'”. 

ونوقش بأنه لا يسلم بأن نكول المدعى عليه أمر منكر على الإطلاق ؛ لأنه قد 


(1) هو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي» أبو عمرو فقيه الشام» ولد سنة 84ه»ء وكان رأساً في 
العلم» عرف بالعبادة والخشوع؛ روى الحديث عن عدد من التابعين» وكان له مذهب فقهي 
لكنه اندثر توفي - رحمه الله - في بيروت سنة /01١ه.‏ انظر: ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
٠/1‏ طبقات الحفاظ :١75/١‏ شذرات الذهب١/١7151.‏ 

(؟) انظر: المحلى 4 المغني ,77/١5‏ الطرق الحكمية: .١٠١١‏ 

(©) انظر: المبسوط 274/١1‏ تحفة الفقهاء ١187/17‏ ء بدائع الصنائع 5720/5؟», الاختيار ه/1١ا.‏ 

(:) انظر: المغني 777/15, الإرشاد: 588» المحرر ,5١8/7‏ الفروع 4!5/57» المبدع 
6/٠‏ الإنصاف .105/١١‏ 

(0) انظر: الفروع ”//ا/ا1 ؛ الإنصاف .1014/١١‏ 

(7) انظر: الحخلى 1/١/9‏ 7/7 

(0) رواه مسلم في صحيحه» من كتاب الإيمان, »51/١‏ باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. 

(8) انظر: المحلى 9 /787. 
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يكون امتنع عن اليمين تورعً”". 

ويناقش - أيضا من :وجه انكر وهو أن الدديف ليش صرها ف المسالة ؛ لأنه للا 
تعلق فيه بمسائل القضاء بل هو في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

[') قول النبي ولو: (لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال 
وأموالبم» ولكن اليمين على المدعى عليه)''". وقوله ل للمدعي : (بينتنك أو يمينه 
ليس لك إلا ذلك)”". 

وجه الاستدلال من الحديثين : أنهما أفادا أن اليمين لا تكون إلا في جانب المدعى 
عليه » ومقتضى ذلك أنه إذا امتنع عنها ألزم بالحبس أو الضرب حتى يحلف”'". 

ويناقش: هذا الاستدلال: بأن هذين الحديثين إنما يفيدان أن اليمين في الدعاوى 
إنما توجه - ابتداء - إلى المدعى عليه » وليس فيها بيان الحكم إذا نكل ؛ بل الحكم في 
التكول جاء من أدلة أخرى» ثم لو سلمنا بأنها تعرضت للحكم عند النكول فليس 
فيها ما يدل على حبس الناكل أو ضربه. 

1 أن القضاء برد اليمين ليس في كتاب الله - تعالى - ولا سنة رسول الله عي 
ولبذا يجب إلزام المدعى عليه - عند نكوله - بأن يحلف أو يقر ولو كان إلزامه 
بالحبس أو الضرب””. 

ناقش: ابن القيم هذا الدليل بقوله : «بل أرشد إليه كتاب الله؛ وسنة رسوله كك أما 
الكتاب فإنه سبحانه شرع الأيمان في جانب المدعي إذا احتاج إلى ذلك وتعذر عليه إقامة 


.١١ا/ انظر: الطرق الحكمية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه؛ من كتاب التفسيرء فتح الباري 711/8 ؛ ومسلم في صحيحه: 
من كتاب الأقضية» 1775/7 » باب اليمين على المدعى عليهم. 

() رواه مسلم في صحيحه؛ من كتاب الأيمان ١14/1؟١.‏ 

(؟) انظر: المحلى: 7417/9. 

(0) انظر: المحلى: 787/9. 
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البينة» وشهدت القرائن بصدقة كما في اللعان» وشرع عذاب المرأة بالحد بنكولها مع 
يمينه» فإذا كان هذا شرعه في الحدود التي تدرأ بالشبهات » وقد أمرنا بدرئها ما استطعنا 
فلأن يشرع الحكم بها بيمين المدعي مع نكول المدعى عليه .. أولى وأحرى ؛ أما إرشاد 
السنة إلى ذلك فالنبي يل جعل اليمين في جانب المدعي إذا أقام شاهداً واحدا لقوة جانبه 
بالشاهد .. فلأن يحكم باليمين التي يبذلها مع قوة جانبه بتكول خصمه أولى وأحرى ؛ 
وهذا تما لا شك فيه من له خوض في حكم الشريعة وعللها ومقاصدهاء'". 

واستدل من قال بأنه يقضى بالنكول مطلقا ولا ترد اليمين بما يأتي: 

[1] قول الاسدل» وهاد الزوجة الملاعنة : 9ِوَيَدْرَوًا عَبْنا آلْعَذَابَ أن تَشَْدَ 
أرْبَعَ نهدت بِأللَّه إنَهُء لَمِنَ الْكَذِيِيرت (ج وَاَلَدَمِسَة أن عْضْبٌ 3 
الصَّدِقِينَ”". 

وجه الاستدلال: أن الآية دلت بمنطوقها على أن الزوجة إذا لاعنت درئٌ عنها حد 
الزناء ومفهوم ذلك أنها إذا نكلت عن أيمان اللعان فإنها تحد ويقضى عليها بنكولباء 
وكذلك كل مدعى عليه إذا نكل”". 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

() أن الزوجة إذا نكلت عن اللعان فإنه لا يقضى عليها بمجرد نكولها » بل به مع 
أيمان الزوج””. 

(ب) أنه لا وجه لقياس نكول حكم المدعى عليه على النكول في أيمان اللعان 


2) 


1 


عضب الله ء 1 ا إن كن مِنَ 


عو و 


.1١5 1١8 : الطرق الحكمية‎ )١( 

(؟) سورة النورء الآية [/-4). 

(*) انظر: الفروق 5 /97. 

(5) انظر: الأم 51/17» الطرق الحكمية: .٠١7‏ 
(5) انظر: الفروق 55/5. 
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ويمكن مناقشته من وجه ثالث: وهو أنه قياس على مسألة مختلف فيها فلا 
بستنم لأنامن الغلماء من لايرى إقانة المدمطان الزليخة (ذا كلت عن لمان . 

3 قول الله - تعالى - : «إن الَدِينَيَشْترُونَ بِعَهَد الله وَأيْمَهِمَ ثَمَما ليلا ويلك لا 
حَلَقَلَهُمَ فى الأجرة4”". 

وجه الاستدلال: أن الله - تعالى - منع أن يسة يستحق أحد بيمينه حق غيره ولبذا لا 
ترد اليمين على المدعي لئلا يستحق مال غيره بغير حق”". 

و ال ا 0 95550 
التي يقتطع بها حق الغيرء ولا دليل فيها على مسألة النكول عن اليمين أبدا. 

1 قول النبي يلهِ: (ولكن اليمين على المدعى عليه)'''؛ وقوله - عليه الصلاة 
والسلام - للمدعي : (شاهداك أو بمينه)””» وقوله يِه (البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر)'". 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث : أنها أفادت صراحة في أن اليمين إنما توجه 
إلى المدعى عليه والقول بردها على المدعي مخالف لظاهر هذه الأحاديث فلا يقضى 
بهء وإنما يقضى بنكول المدعى عليه عن اليمين'". 


)١(‏ راجع هذه المسألة ص ١01‏ من هذه الرسالة. 

(؟) سورة آل عمران:» الآية [لالا]. 

'(") انظر: الفروق 97/5. 

(؟) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه . 

(1) رواه مرفوعاً الببهقي في السئن الكبرى ؛ من كتاب الدعوى والبينات 2701/٠١‏ وحسّن هذه 
الزيادة النووي في شرح مسلم 7/١7‏ وابن حجر في فتح الباري 2787/0 ورواه ابن عدي في 
الكامل 2”1١١/5‏ ورواه الترمذي بلفظ «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» في سئنه » 
من أبواب الأحكام 59/1؛ وقال : «هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العزرمي 
يضعف في الحديث» ورواه موقوفا على عمر الدارقطني في سننه 27١5/5‏ /501. 

(0) انظر: الدر المختار 2559/60 الحاوي الكبير /1١150/1١»ء‏ المغني 575/15 ؛ الممتع .5١8/5‏ 
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ونوقش الاستدلال بهذه الأحاديث من وجهين: 

(أ) أنها تحمل على ما إذا كان المدعى عليه باذلاً لليمين غير ناكل ؛ لأنه إذا كان 
كذلك لم ترد اليمين على المدعي”''. 

(ب) أن هذه الأحاديث لم تتطرق للقضاء بالنكول » أو رد اليمين حتى يستدل 
بها وإنما هي في بيان ما يلزم المدعي والمدعى عليه في الدعوى ابتداء”". 

]ما ورد أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - باع غلاما له بثمامائة 
درهم» وباعه بالبراءة من العيب» فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء 
لم نُسمّه » فقال ابن عمر: إني بعته بالبراءة؛ فاختصما إلى عثمان بن عفان #ه 
فقضى على عبد الله بن عمر أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه» فأبى 
عبد الله أن يحلف لهء وارتجع العبد )”". 

وجه الاستدلال: أن هذا الأثر صريح الدلالة في أن عثمان 5ه قضى على ابن 
عمر - رضي الله عنهما - بمجرد نكوله» ولم يرد اليمين على المدعي» ووافقه ابن 
عمر على هذا القضاء حين ارتجع غلامه”'". 

ونوقش هذا الاستدلال بما يأتي : 

(أ) أنه ليس صريحا في القضاء بالنكول ؛ لأن ابن عمر هو الذي اختار أن يرتجع 
متدرا 


.١560/ ١ا/ريبكلا انظر: الحاوي‎ )١( 

(') انظر: الفروق 45/5. . 

(*) رواه مالك في الموطأء من كتاب البيوع» تنوير الحوالك ١171/7‏ »؛ وعبد الرزاقٌ في المصنف» من 
كتاب البيوع 177/4 والبيهقي في السئن الكبرى» من كتاب البيوع 778/60؛ وفي معرفة السنن 
والآثارر1717/4» ورواه ابن حزم في اللحلى 7/1/9 وهذا الأثر صححه ابن حجر في تلخيص 
الحبير 275/7 وابن التركماني في الجوهر النقي 6, والألباني في إرواء الغليل 77/0 ؟. 

(5) انظر: المغني 575/١5‏ الطرق الحكمية: 7/. 

(5) انظر: المحلى 1/5/9". 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار فول 
بب7مجحح ع _ اه 


(ب) أن القضاء بالدكول ليس متفقاً عليه بين الصحابة - رضي الله عنهم - فقد 
ورد عنهم القضاء برد اليمين» بل ورد ذلك عن عثمان نفسه'''؛ كما سيأتي في أدلة 
القول الثاني. . 

(ج) أن هذا الأثر ليس صريحاً في القضاء بالنكول مطلقا ؛ بل إن عثمان # إنما 
قضى في هذه القضية ؛ لأن المدعى عليه هو المتفرد بمعرفة المدعى به كما سيأني في 
أدلة القول الأول. 

[4] أن القضاء بنكول المدعى عليه وعدم رد اليمين هو ما أجمع عليه الصحابة 
- رضي الله عنهم -"". 

ويناقش: بعدم التسليم بدعوى الإجماع ؛ لأنه قد ورد عن بعض الصحابة 
- رضي الله عنهم - القضاء برد اليمين كما سيأتي في أدلة القول الثاني. 

[1) أنه بنكول المدعى عليه عن اليمين ظهر صدق المدعي » فيقضى له كما لو 
أقام بينة"". 

ونوقش: بأن النكول عن اليمين لا يلزم منه كذب المدعى عليه بل قد يكون 
بسبب ترفعه أو تورعه عن اليمين » وعند الاحتمال يبطل الاستدلال”“. 

7 أن نكول المدعى عليه عن اليمين بمثابة إقراره بما ادعى به عليه» ولذا يقضى 
عليه بهذا التكول””". 

ونوقش: بأنه لا يسلم بأن النكول إقرار» بل هو امتناع عنه ؛ وإصرار على الإنكار”". 


./ 1 الجواب الصحيح 554/5؛ الطرق الحكمية : /ا/1‎ »50/٠١ انظر: المبدع‎ )١( 
.510/ 5 تبيين الحقائق‎ 271٠/5 انظر: بدائع الصنائع‎ )1( 

() انظر: بدائع الصنائع 710/57: طريقة الخلاف: .59١‏ 

(5) انظر: طريقة الخلاف: 797. 

(0) انظر: المبسوط 5١//17١١ء‏ البداية 11/0/7, الطرق الحكمية: .١١4‏ 

(5) انظر: الطرق الحكمية: .١١8‏ 
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[4 أن البينة حجة للمدعي ؛ واليمين حجة للمدعى عليه » ولما لم يجز أن تنقل 
حجة المدععي - وهي البينة - إلى المدعى عليه » فكذلك لا يجوز أن تنقل حجة 
المدعى عليه وهي اليمين إلى المدعي”". 

ونوقش: بوجود الفرق بين البينة واليمين » فالبينة تستعمل في الإثبات دون النفي 
ولذا لم تنقل إلى جانب المدعى عليه ؛ لأنه ينفي ولا يثبت » أما اليمين فهي تستعمل في 
النفي وتستعمل في الإثبات » ولذا جاز نقلها إلى المدعي ليثبت بها الحق'". 

31 أن نكول المدعى عليه عن اليمين يحرى مجرى ترك الحق وبذل المال وذلك ما 
يصح القضاء به”". 

ونوقش بأن النكول إنما هو ترك للحجة؛ وليس بذلاً للحق. 

٠1‏ أن يمين المدعي مجرد قول ‏ فلا يثبت به حق كمجرد دعواه”. 

ونوقش: بوجود الفرق بين الدعوى وبين اليمين ؛ لأن اليمين حجة في جانب 
المدعى عليه؛ فكذلك تكون حجة في جانب المدعي إذا نكل عنها المدعى عليه". 

واستدل من قال برد اليمين مطلقا وعدم القضاء بالنكول بما يأتي : 

' أَوَحَكَافُواْ‎ ١ قول الله -تعالى -: (ِيَتأيا الَذِينَ ءَامَتُوأ طَبََدَةُ بَيَيكُم.».. إلى قوله:‎ ]١[ 


أن 5ه لع يقد تدك 7 


.١5٠/١ا/ريبكلا انظر: الحاوي‎ )١( 

(1) انظر: المرجع السابق: .١50/1١1/‏ 

(؟) انظر : الحاوي الكبير .١57/171/‏ 

(5) انظر: المرجع السابق» الطرق الحكمية: .١٠١8‏ 
(0) انظر: الحاوي الكبير/1١51/1١.‏ 

(1) انظر: الحاوي الكبير/1١50/1١.‏ 

0) سورة المائدة» الآية .]١١4[‏ 
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وجه الاستدلال: هذه الآية تفيد أن الأيمان ترد بعد الامتناع عن أدائها ؛ وذلك في 
قوله سبحانه «.أَوْحْحَافُوَا أن تُرَدَ َمَبَعْدَ أَيْمَهِم..» فدل هذا على نقل الأيمان من جهة 
إلى جهة» ومن ذلك ردها إلى المدعي إذا نكل المدعى عليه'". 

ونوقش: هذا الاستدلال بأن الآية لا دلالة فيها وأنها خارج محل النزاع 
لأنها تفيد أن شاهدين يقومان مقام شاهدين آخرين ظهر إثمهما بعد الحلف 
فيحلفان بدلا عنهماء فالآية لم تتعرض للنكول » ولا لرد اليمين”". 

1 ما ثبت في الحديث الصحيح في مسألة القسامة» والشاهد منه قول النبي يي 


يهود؟) قالوا: ليسوا بمسلمين» فوداه رسول الله يهّ.. الحديث”". 

وجه الاستدلال: أن رسول الله يقِدٌ وجه اليمين إلى الأنصار فلما نكلوا عن 
أدائها لم يقض عليهم بمجرد النكول بل رد اليمين على اليهود فدل ذلك على 
القضاء برد اليفين”". 

ونوقش: بأن التحليف في مسألة القسامة لا يصح القياس عليه ؛ لأنه حال 
مستئناة فرسول الله يلك إنما عرض اليمين أولاً على المدعين فلما نكلوا عرضها على 
المدعى عليهم؛ والمستدل بهذا الحديث يقول بعرض اليمين أولاً على المدعى عليه 
فإن نكل عرضت على المدعي؛ فهو عكس مسألة القسامة””". 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير »١51/١1‏ مغني المحتاج 4 //ا417. 

."1/94/9 انظر: المحلى‎ )١( 

(*) سبق تخريجه. 

(5) انظر: المعونة »١156٠/7‏ الفروق 97/7 » الحاوي الكبير51/11١.‏ 

(5) انظر: المحلى 77/94/9؛ سبل السلام 5 /707777؛ الإثبات بالقرائن : 2377١‏ 777. 


0 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


[] عن ابن عمر -رضي الله عنهما -: (أن النبي كه رد اليمين على طالب الحق)"". 

وجه الاستدلال: أن الحديث دل على مشروعية القضاء برد اليمين على طالب 
الحق - وهو المدعي - ومفهوم ذلك أنها لم ترد إلا بعد نكول المدعى عليه”". 

ونوقش هذا الدليل من ووجهين : 

(أ) أن الحديث المستدل به ضعيف لا تقوم به حجة”". 

() إقاس مسر عق اوبهذا للدييس اشنا رؤاة وذلتك أتميل 
توجهت إليه اليمين في قضية بيع العبد وأبى الحلف حكم عليه عثمان #ه بالنكول 
ووافقه ابن عمر ومخالفة الراوي تدل على ضعف الحديث””. 

[5] ما ورد أن المقداد”" #5 استقرض من عثمان #ه سبعة آلاف درهم فلما طلبها 
عثمان منه قال المقداد : إنما هي أربعة آلاف » فخاصمه إلى عمر ذه فقال: إني 
أقرضت المقداد سبعة آلاف درهم»؛ فقال إنما هي أربعة آلاف» فقال المقداد لعمر: 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه من كتاب الأقضية والأحكام »7١7/5‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى؛ من كتاب الشهادات 84/٠١‏ 1» والحاكم في المستدرك؛ من كتاب الأحكام؛ 
وقال«هذا حديث صحيح الإسناد» :»1١7/5‏ وهذا الحديث ضعفه ابن حجر في تلخيص 
الحبير ١4/5‏ ابقوله: «فيه محمد بن مسروق لا يعرف» وإسحاق بن الفرات مختلف فيه») 
وانظر: التعليق المغني 27١1/5‏ 4 : وضعف هذا الحديث الألباني في إرواء الغليل 
,: والشوكاني في السيل الجرار 5 .١75/‏ 

(7) انظر: الحاوي الكبير151/11١ء‏ المغني :775/١5‏ المبدع 50/١٠١‏ الطرق الحكمية: .١١١‏ 

(9) انظر: المغني 775/15» المبدع ,590/١١‏ الممتع .5١9/57‏ 

(5) انظر: المغني .774/١5‏ 

(0) هوالمقداد بن الأسود أو بن عمرو بن ثعلبة بن مالك القضاعي الكندي؛ أبو معبدء صحابي من 
السابقين للإسلام » هاجر إلى الحبشة؛ وشهد بدراً والمشاهد؛ وكان فارساً مهيباً» له عدة أحاديث 
توفي 5ه سنة ”1ه بالمدينة. انظر: الطبقات الكبرى 171/7 ؛ سير أعلام النبلاء .80/١‏ 
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أحلفه أنها سبعة آلاف» فقال عمر #ه: (أنصفك) فأبى عثمان أن يحلف؛ فقال 
عمر: (خذ ما أعطاك)”". 

وجه الاستدلال: أن هذا الأثر دل على أن عمر #5 قضى برد اليمين على المدعي 
وهوهنا عثمان 5ه ؛ لأنه هو الذي ادعى أنها سبعة آلاف» وقد وافقه عثمان 
والمقداد على هذا الحكم نما يدل على العمل به ؛ لأنه قول صحابي”". 

ونوقش هذا الدليل من أربعة أوجه: 

() أنه أثر ضعيف لا تقوم به حجة”". 

(ب) على فرض ثبوته فهو قول صحابة معارض بقول صحابة أخرين يرون 
القضاء بالنكول وعدم رد اليمين”". 

(ج) آنه ليس سرها ف ره اتسين الأنه لم يوجد تكول مق اللاغى عليه وهو 
المقداد» بل هو الذي طلب يمين عثمان ذه مباشرة”. 

(و) أنهالذ دبعل الها بره النمق مظلقا تبن يدل علن:رة لسن فى الة نا 
إذا كان المدعي هو المتفرد بمعرفة المدعى به - كما يقوله أصحاب القول الأول"". 

01 أن القضاء برد اليمين حالة الدكول مما أجمع عليه الصحابة - رضي الله عنهم - 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى» من كتاب الشهادات ١٠١/181١؛‏ وقال «هذا إسناد صحيح 
إلا أنه منقطع؛ وهو مع ما روينا عن عمر #5 في القسامة يؤكد أحدهما صاحبه» ورواه ابن 
حزم في الحلى 1//9؛ وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 181/٠١‏ في سنده سلمه بن 
علقمة قال فيه أحمد بن حنبل (ضعيف). 

(؟) انظر: المعونة 7/٠160١»ء‏ الحاوي الكبير/1١157/4١ء‏ المهذب .7١01/7‏ 

(5) انظر: المحلى 581/9. ٠‏ 

(5) انظر: ما سبق من أدلة القول الثالث . 

(5) انظر: بدائع الصنائع 715/57؛ المبسوط ."5/١1‏ 

() انظر: الجواب الصحيح 7755/5 الطرق الحكمية : ٠١5‏ لالا. 
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فوجب العمل به'". 

ونوقش: بعدم التسليم بدعوى الإجماع في هذه المسألة » بدليل وجود الخلاف 
فيها منذ عهد الصحابة - رضي الله عنهم -"'". 

[1"] قياس نكول المدعى عليه عن اليمين على نكول الزوجة عن اللعان» فكما أنه لا 
يحكم عليها بمجرد نكولها حتى يحلف زوجها » فكذلك الناكل عن اليمين في الدعوى 
لا يحكم عليه بنكوله بل ترد اليمين إلى المدعي'". 

ويناقش بأنه قياس على مسألة مختلف فيها ؛ لأن من العلماء من لا يرى القضاء 
على الزوجة إذا تكلت عن اللعان”''؛ ثم إنه لا وجه بين النكول في اللعان والنكول 
في الدعاوى حتى يقال بالقياس. 

1 أن يمين المدعى عليه حجة له في النفي » وبينة الملدعي حجة له في الإثبات» ولما 
كان ترك المدعي لحجته موجباً للعدول إلى يمين المدعى عليه وجب كذلك أن يكون 
ترك المدعى عليه لحجته موجباً للعدول إلى يمين المدعي *. 

1 أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين ظهر صدق المدعي » وقوي جانبه فتشرع 
اليمين في حقه كالمدعى عليه قبل نكوله؛ وكالمدعي إذا شهد له شاهد واحد'". 

3 أن نكول المدعى عليه عن اليمين قد يكون لجهله بالحال» أو لتورعه عن 
الحلف أو للخوف من عاقبة اليمين مع علمه بصدقه في إنكاره» وإذا كان الأمر 
كذلك لم يقض بنكوله بل ترد اليمين على المدعي””. 


.91/5 انظر: الفروق‎ )١( 

(1) انظر: فتح الباري 187/0. 

(") انظر: الفروق 454/5» الطرق الحكمية : .١١8:1١5‏ 
(4) راجع ص 7017 من هذه الرسالة . 

(0) انظر: المعونة ١900/7‏ ء الحاوي الكبير/1١55/1١.‏ 
)١(‏ انظر: المغني 514/15. 

(1) انظر: المرجع السابق . 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار حرق 


ونوقش: بأن هذه الاحتمالات لا تمنع من القضاء بمجرد النكول ؛ لأن الاحتمال يرد 
على كل ما يقضى بهء فالشهادة مثلاً ييئة يقضى بها بإجماع مع احتمال الكذب فيها". 

3 ]أن النكول حجة ضعيفة ؛ لأنه ليس بينة من المدعى عليه» ولا إقرار منه 
ولذا فلا يقوى على الاستقلال بالحكم» بل لابد من تقويته برد اليمين على المدعي » 
كما يتقوى الشاهد الواحد باليمين””". 

واستدل من قال بالتفصيل: 

وهو أنه يقضى بالنكول إذا كان المدعى عليه هو المتفرد بمعرفة المدعى به» ويقضى 
برد اليمين إذا كان المدعي المتفرد بمعرفة المدعى به» بما يأتي : 

3 ما روي عن النبي كله أنه قال : (لا تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على 
مالا يعلمون)””". 

وجه الاستدلال: أن الحديث دل على النهي عن إلزام الناس بالحلف على شيء 
لا يعلمونه » ومفهوم ذلك أن المتفرد بمعرفة المدعى به سواء كان هو المدعي أو 
المدعى عليه يلزم بالحلف ؛ لأنه حلف على شيء يعلمه”". 

1 أنه قد ورد عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - القضاء بالدتكول وعدم رد 
اليمين كما في أثر عثمان مع ابن عمر المتقدم في أدلة القول الثالث””. 


.775/57 انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) انظر: المهذب 7/١01*؛‏ الطرق الحكمية: ؟١٠١.‏ 

(*) رواه أبوداود في المراسيل» من باب الأيمان» برقم 794: 584؛ ورواه عبد الرزاق في المصنف 
من كتاب الأيمان» برقم 1707٠‏ 2444/8 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 717/7 وقال 
الشيخ شعيب الأرنؤوط : «رجاله ثقات» انظر ذلك في تعليقه على كتاب المراسيل : /58. 

() انظر: مختصر الفتاوى المصرية: 501 » شرح الزركشي 1/9/1". 


(0) سبق تخريجه. 
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وورد عن بعضهم القضاء برد اليمين على المدعي كما في أثر عمر مع عثمان والمقداد 
- رضي الله عنهم - المتقدم ذكره في أدلة القول الثاني ؛ والجمع بين هذه الآثار هو أن ما 
ورد من القضاء بالدكول محمول على ما إذا كان المدعى عليه هو المتفرد بمعرفة المدعى 
به» وما ورد من القضاء برد اليمين فمحمول على ما إذا كان المدعي هو المتفرد بمعرفة 
المدعى بهء فلا تعارض بينها بل هذا له موضع وهذا له موضع آخرا". 

1 أن الأصل في اليمين أن تكون في جانب أقوى المتداعيين» وإذا كان أحدهما 
مستقلاً بمعرفة المدعى به قوي جانبه واتجهت إليه اليمين؛ سواء كان المدعي أو 
المدعى عليه”". 
الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول الذي اختاره شيخ الإسلام وهو التفصيل فيقضى 
بالنكول إذا كان المدعى عليه هو المتفرد بمعرفة المدعى به؛ وترد اليمين على المدعي 
إذا كان هو المتفرد بمعرفة المدعى به وذلك لما يأتي : 

)١(‏ قوة أدلته ووجاهتها - في الجملة - وسلامتها من المناقشة » في مقابل مناقشة 
أدلة الأقوال الأخرى مناقشة تضعف الاستدلال بها. 

(5) أن في الأخذ بهذا القول جمعاً بين أدلة القائلين بالقضاءء بالدكول مطلقاء 
وأدلة القائلين برد اليمين مطلقاًء وبه تجتمع الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة 
- رضي الله عنهم - قال ابن القيم - رحمه الله -: «ولما كانت أفهام الصحابة - رضي 
الله عنهم - فوق أفهام جميع الأمة» وعلمهم بمقاصد نبيهم يَدٌ وقواعد دينه وشرعه 
أتم من علم كل من جاء بعدهم .. حكموا بالرد مع النكول في موضع » وبالتكول 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح 7754/5, الطرق الحكمية : لالا. 
(1) انظر: الطرق الحكمية : /الا » الاختيارات الفقهية : 547 ". 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار قل 


وحده في موضع ؛ وهذا من كمال علمهم بالجامع والفارق والحكم والمناسبات)''". 
(") أن هذا القول موافق لما تدعو إليه الحاجة ؛ لأن بعض القضايا يتعذر فيها رد 
اليمين إذا كان المدعى عليه هو المنفرد بمعرفة الملدعى به» كالدعوى لمصلحة وقف» أو 
الدعوى لغير مكلف ونحو ذلك ؛ كما أن بعض القضايا لابد فيها من رد اليمين إذا 
كان المدعي هو المنفرد بمعرفة المدعى به كالدعوى على الميت إذا كان الورثة لا 


يعلمون حقيقة الدعوى. 
أما القول بضرب الناكل أو حبسه حتى يحلف أو يقر فقول لا يسنده دليل صحيح 
صريح. ١‏ : 


المسألة الثانية : كون اليمين في جانب أقوى المتداعيين أو[ تعحليف المدعسي 
ابتداء مع اللوث أو القرينة ]: 

الأصل في الدعوى القضائية أن تطلب البينة من المدعي ؛ وتوجه اليمين إلى 
المدعى عليه » ولكن هل يختلف هذا الأصل فتوجه اليمين إلى المدعي ابتداء ؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك . 

اختارالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: 

توجيه اليمين إلى المدعي ابتداء إذا كان هناك لوث أو قرينة تقوي جانبه”'". وفي 
ذلك يقول - رحمه الله -: «والبينة في الدعاوى عند أكثر العلماء هي ما تبين الحق 


.١٠١5 : انظر: الطرق الحكمية‎ )١( 

(1) انظر: مجموع الفتاوى »547/١5‏ 2797/70 الجواب الصحيح 755/5 *؛ الفروع 11/4/57 ؛ 
الإنصاف .5150/١١‏ ومن أمثلة القضايا التي يكون فيها جانب المدعي أقوى : 
-١‏ أن يدعي شخص على آخر سرقة ماله » ويوجد المسروق في يد المدعى عليه؛ فهذا الوث 
يقوي جانب المدعي فيحلف ابتداء. ٠‏ 
-١‏ اختلاف الزوجين في قبض الصداق ومقداره» فالعرف قرينة تقوي جانب الزوج فيحكم 
له بيميئه . 


انظر : المعونة 00/57١»ء‏ الطرق الحكمية : ؟7؟١.‏ 


كل اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


وتظهره وتوضحه كالدليل والعلامة» فمتى ترجح جانب أحدهما حلف مثل أن 
يقيم الملدعي شاهداً فإنه يحلف مع شاهده ويقضى له بشاهد ويمين كما مضت سنة 
رسول الله يلِهّ وهو قول أكثر العلماء)”". 

ويقول أيضاً : «فمع عدم اللوث جانب المنكر «المدعى عليه؛ راجح »؛ أما إذا 
كان لوث قوي جانب المدعي فيحلف )'". 

الأقوال 2 هذه المسألة: 

القول الأول: توجيه اليمين ابتداء للمدعى إذا قوي جانبه بلوث أو قرينة . وهو 
مذهب المالكية””» واختيار ابن تيمية - كما تقدم - وتلميذه ابن القيم”". 

القول الثاني: توجيه اليمين اذا لمعن عليه مطلما ,وهو عفن الحنفية 0 
والشافعية"': والحنايلة". 

واستدل من قال بتوجيه اليمين للمدعى عليه مطلقاء بما يأتي: 

]١[‏ الأحاديث التي تفيد أن اليمين تكون في جانب المدعى عليه » والبينة تكون في 
جانب المدعي» والقول بجعل اليمين في جانب المدعي يخالف هذه الأحاديث” , 


.5487/١5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

.58/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") انظر: المعونة ١001١7/7‏ » بداية امجتهد ؛ شرح زروق على رسالة القيرواني7171/1. 

(5) انظر: الطرق الحكمية: ١1717 :١77‏ إعلام الموقعين .١١١/١‏ 

(0) انظر: المبسوط 17١59/1؛‏ بدائع الصنائع 170/57» فتح القدير 2١1١/4‏ تبيين الحقائق 
1 . 

(5) انظر: المهذب ,7١8/7‏ الحاوي الكبير/1١177/1.‏ 

(0) انظر: الكافي 5 /51ء المبدع ١٠١/1487ء‏ الممتع 2787/5 الإنصاف .1١١/١75‏ 

(8) انظر: بدائع الصنائع 1707/5» الكافي لابن قدامة 4 /011» المبدع .547/١١‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار ١‏ 


ومنها قول النبي ييه (اليمين على المدعى عليه)'' وقوله كيةُ: (البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر)””". 

ونوقش الاستدلال بهذه الأحاديث بأنها ليست على إطلاقها بل محمولة على ما إذا 
لم يكن هناك لوث أو قرينة تقوي جانب المدعي»؛ ولذا جعل رسول الله يه أيمان 
القسامة موجهة ابتداء للمدعي لقوة جانبه بوجود اللوث» وجعل اليمين ابتداء في 
جانب المدعي الذي معه شاهد واحد لقوة جانبه بهذا الشاهد”". 

[؟] أن المدعي يدعي أمرأ فيحتاج في إظهاره إلى أمر قوي- هو البيئة -بشهادة أو نحوهاء 
أما اليمين بالله -تعالى- فلا تصلح حجة مظهرة للحق» ولذلك لا توجه إليه ابتداء”". 

ويناقش: بأنه يسلم بأن اليمين ليست حجة في إظهار الحق لكن ذلك فيما إذا لم 
تتقو بشيء آخر من نحو قرينة» أو لوث أو عرف» ونحو ذلك. 

واستدل من قال بتوجيه اليمين للمدعي إذا قوي جانبه بما يأتي : 

]١1[‏ حديث القسامة الصحيح”” ؛ ووجه الاستدلال أن النبي وَل وجه الأيمان ابتداء 
إلى المدعين لوجود اللوث «العداوة» وهو قرينة تقوي جانبهم» فيقاس عليه كل 
فضية ينقوى فيها جائب المدعي” . ظ 

ويمكن مناقشة: الاستدلال بحديث القسامة بأنها حالة مستثناة من مسائل 
الدعاوى؛ وهي أيضاً ثابتة على خلاف القياس» ولذا فلا يستقيم القياس عليها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه . 

() انظر: بداية المجتهد 477/7 : مجموع الفتاوى 2389/٠١‏ إعلام الموقعين .١١7/ ١‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع 0/5؟5. 

(0) سبق ذكره وتخريجه. 

2١١7 الجواب الصحيح 74/5"؛ الطرق الحكمية:‎ 288/1٠١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.٠١7/١ إعلام الموقعين‎ 


١‏ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


["]عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبي يله قضى بيمين وشاهد)'". 

وجه الاستدلال: أن رسول الله يقد وجه اليمين ابتداء إلى المدعي ؛ لأنه تقوى 
جانبه بوجود شاهد واحد ؛ إذ لا يقضى إلا بشاهدين فكأن اليمين قامت مقام 
الشاهد الآخر”". 

1 أن الزوج في مسألة اللعان مدع ومع هذا وجهت الأيمان إليه ابتداء وذلك لقوة 
جانبه؛ وبيان ذلك أنه رمى زوجته بالزنا وفي ذلك إفساد لفراشه » وتعريض نفسه 
للعقوبة في الآخرة لو كان كاذباء والفضيحة أمام الناس .. وكل هذا يدل على قوة 
جانبه ؛ لأن الغالب أله لا يقدم على ذلك إلا وهو صادق'”". 


[: أن العرف أصل يقوى به جانب المدعى » فإذا كان العرف معه في قضية ما 


انتقلت اليمين إلى جهته””". 
الترجيح: 


والراجح - والله أعلم - ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة من أن اليمين 
لوادت لدعى عليه جظانا بل نويه إل اللناعي ابجنان] لاتقو عا مارو رد 
لوث أو قرينة أو عرف » وذلك لوجاهة وقوة أدلة هذا القول في مقابل ضعف أدلة 
القول الآخر بما ورد عليها من مناقشة. 


2 17281//7 رواه مسلم في صحيحه؛ من كتاب الأقضية؛ باب القضاء باليمين والشاهد‎ )١( 
ومالك في الموطأ من كتاب الأقضية:؛ «تنوير الحوالك» 14/7١:؛ والشافعي في‎ 
مسندهء من كتاب اليمين مع الشاهد 4191/8؛ «مطبوع مع الأم), وأحمد في‎ 
.49/ المسئد:‎ 

.١٠١ 7/١ انظر: الجواب الصحيح 2771/15 إعلام الموقعين‎ )١( 

() انظر: إعلام الموقعين .9١١/١‏ 000 

(:) انظر: المعونة .١66017/17‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 4 
120100901060967ةة070101070101010101010112122252950909595950959509575967970106٠‏ ُ ْ©له©ٍ]6ؤ9©69ؤْؤ69ؤ9ىل9©؟©؟©؟ت بلطل ب_ب_ب_ب_ب_ب_)_) )ل ا -ا 


المسألة الثالثة: تعزير المدعي على من عرف بصلاحه واستقامته أو التعزير في 
الدعوى الكيدية : 

قد يكون هناك شخص معروف بالعدالة والنزاهة والاستقامة فيدعي عليه شخص 
أخر بشيء مخل بسمعته - بدون بينة - كأن يدعي عليه سرقة أو غصباً ونحخو ذلك» 
وقد اختلف العلماء في تعزير المدعي في هذه ا حالة”'". 

اختارشيخ الإسلام ابن تيمية: 

تعزير الملدعي على من عرف بالخير والصلاح”". قال -رحمه الله -: «ومن عرف 
بالخير لم يقبل عليه تهمة أحد .. بل يؤدب من اتهمه) ". 

وقال تلميذه ابن مفلح - رحمه الله -: «واختار تعزير مدع بسرقة ونحوها على 
من تعلم وا 

الأقوال ش هذه المسألة 

القول الأول: تعزير الملدعي على من عرف بالخير والصلاح. وهو الصحيح من 
مذهب المالكية”؛ ومقتنضى مذهب الشافعية”"؛ والحنابلة''"» ومقتضى قول عندا 


)١(‏ الذي دعا لبحث هذه المسألة مع أن اختيار شيخ الإسلام فيها موافق لمذهب الحنابلة هو أن 
شيخ الإسلام صرح باختياره» بينما الحنابلة لم يصرحوا به » وإنما أخذ مذهبهم تخريجا. 

(؟) انظ: مختصر الفتاوى المصرية : 571 » الفروع 514/57 » الإنصاف ١١1/1١272»؛‏ المستدرك 
على مجموع الفتاوى ه/ 5 . 

(*) مختصر الفتاوى المصرية :5717. 

(5) الفروع 419/57. 

(5) انظر: تبصرة الحكام .١١69/7‏ 

237؟5/1١1 تخريجا على مذهبهم في تعزيز شاهد الزور وهذا مثله؛ انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.759/7 المهذب‎ 

(0) تخريجاً على مذهبهم في تعزيز كل من يؤذي المسلمين وهذا داخل فيه وكذلك تخريجا على 
قولبم في تعزيز من شهد على أحد زوراء انظر: الكافي 5 /07» الفروع .50١/5‏ 


145 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
لحنفية”"» واختيار ابن تيمية - كما تقدم - وتلميذه ابن القيم”". 

القول الثاني: عدم تعزير الملداعي على من عرف بصلاحه . وهو قول عند 
المالكية'"'» ومقتضى أحد قولي الحنفية). 

ويمكن الاستدلال لمن قال بعدم التعزير: 

بأن التعزير عقوبة شرعية تكون في الجرائم التي لا حد فيها » وإقامة الدعوى على 
الشخص ليست جريمة في حد ذاتها حتى وإن كان المدعى عليه معروفا بالخير والصلاح. 

واستدل من قال بالتعزير: 

ناف ق ذلك ونا وحماية من تلظ اهل القن والفدو نعلي اراس الي 

الترجيح أو الرأي المختار: ظ 

ليس في هذه المسألة أدلة قوية لأي من الفريقين - يمكن التعويل عليها - والذي 
يظهر - والله أعلم - أن يقال بالنظر في حال المدعي فإن ظهر أنه إنما أراد بهذه 
الدعوى تشويه سمعة المدعى عليه» وإلحاق الضرر المعنوي به - بأن توجد قرائن 
تقوي ذلك كأن يكون بينهما عداوة أو خصومة أو تنافس على شيء أو نحو ذلك 
ففي هذه ا حالة يعزر المدعي ؛ لأن مجال التعزير في الشريعة واسع وهذا داخل فيه. 

أما إن ظهر أن المدعي لم يرد شيئاً من ذلك ووجد من القرائن ما يؤكد هذا بأن لم 


)١(‏ تخريجاً على أحد قولي الحنفية في تعزيز شاهد الزور» انظر: اللباب 17١/4‏ الجوهرة 
النيرة 57 /88". 

.84 : انظر: الطرق الحكمية‎ )١( 

(") انظر: تبصرة الحكام .١١9/17‏ 

(1) تخريجا على أحد القولين عندهم في عدم تعزيز شاهد الزور» انظر: اللباب 1١/5‏ الجوهرة 
النيرة 7 /88/8. 

(6) انظر: تبصرة الحكام 7 »١60/‏ الطرق الحكمية: 484. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 1١/‏ 
ةةةةت70709بي179ال1اتت5ت-5لْل ل لسسلهششششسفف؟(©©252522252525277722229ئ25ئش 02512 


يكن بينهما سابق معرفة أو ليس بينهما ما يثير التهمة في دعواه فلا تعزير حينئذ ؛ 
لأن التعزير عقوبة شرعية على جريمة وهذه الدعوى لا تعد كيدية» ولا تعد 
جريمة» والله أعلم. 

المسألة الرابعة : تحرير الدعوى"" : 

اختلف الفقهاء في الدعوى القضائية » هل يشترط أن تكون محررة؟. 

أي مبينة ومفصلة بذكر أوصاف المدعى به ومكانه ونحو ذلك أو لا يشترط 
تحريرها. 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

عدم اشتراط تحرير الدعوى وأنها تصح ويسمعها القاضي ولو لم تكن محررة'". 

جاء في الاختيارات الفقهية ”": «ومسألة تحرير الدعوى وفروعها ضعيفة لحديث 
الحضرمي في دعواه على الآخر أرضاً غير موصوفة». 

وقال في الفروع ': «واختار شيخنا أن مسألة تحرير الدعوى وفروعها ضعيفة 
لحديث الحضرمي»). 


)١(‏ الدعوى هي : «إضافة الشخص إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته» » الشرح 
الكبير لابن قدامة 114/1» الممتع شرح المقنع 778/7: وقيل هي «طلب إنسان حقاً على 
غيره لدى الحاكم» مجلة الأحكام العدلية» المادة : 1717 + 4107/7. وتحرير الدعوى هو: 
تقويمها وتبيينهاء وذلك بوصف المدعى به» بما يتميز به عن غيره» وكذلك ذكر المطالبة بهء 
القاموس الفقهي: .١7١‏ 

)١(‏ انظر: الفروع 57/5 » الاختيارات الفقهية: 2*9 الإنصاف 271١/١١‏ حاشية 
المقنع »57١1/7“‏ المستدرك على مجموع الفتاوى /70 . 

(7) ص 776. 

.15"/56)8( 


7 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
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الأقوال 2 هذه المسألة: 

القول الأول: اشتراط كون الدعوى محررة . وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة : 
يي والمالكية؟؟ ع الا وانقنايلة: 

القول الثاني: عدم اشتراط تحرير الدعوى. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
- كما تقدم -. 

واستدل من قال بعدم اشتراط تحرير الدعوى: 

بماثبت أن رجلاً من حضرموت ورجلاً من كنده”” جاءا إلى النبي كل فقال 
الحضرمي : يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي : 
هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق» فقال رسول الله يله للحضرمي: «ألك 
بينة؟» قال: لاء قال: «فلك يمينه» قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما 
حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال رسول الله يلّ: (ليس لك منه إلا ذلك)". 


)١(‏ انظر: تحفة الفقهاء 18١/7‏ .ء بدائع الصنائع 57517/5, الدر المختار 6577/6 » موجبات 
الأحكام: /ا١1.‏ 
البهجة :58/١‏ 

(©) انظر: العزيز .01١/١5‏ المهذب :7١١/7”‏ روضة الطالبين 588/4» مغني امحتاج 
٠ : . 26‏ 

(:) انظر: المغني 71/14 : الفروع 450/7 . المبدع ١٠/7/؛‏ الممتع 777/57 الإنصاف .771/1١‏ 

(0) كندة: بكسر الكاف » قبيلة عربية تنسب إلى كندة بن عفير بن عدي بن الحارث من بني زيد 
كهلان وهى بطون كثيرة » انظر: نهاية الأرب: 5٠5‏ » العقد الفريد */ 78٠‏ . 

(1) رواه مسلم في صحيحه» من كتاب الإيمان, باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
١‏ »؛ ورواه الترمذي في سننه؛ من كتاب الأحكام؛ باب البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه '/75/8. 
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وجه الاستدلال: أن رسول الله يه سمع دعوى الحضرمي مع أنها لم تكن 
محررة» حيث لم يصف الأرض المدعى بها ولم يبين مكانها ونحو ذلك ما تتميز به » 
فدل هذا على عدم اشتراط تحرير الدعوى, وأنها تسمع ولو لم تكن محررة'"". 

ويناقش: بأن سبب عدم طلب رسول الله يقد تحرير الدعوى في هذا الحديث هو 
عدم وجود بينة للمدعي ؛ لأنه في هذه الحالة لن يقضى له بالأرض فلا حاجة لبيان 
أوصافها «أي تحرير الدعوى» بل ستوجه اليمين للمدعى عليه وتنتهي القضية. 

ويمكن مناقشته من وجه آخر: وهو أنه لا يسلم بأن الدعوى في هذا الحديث غير 
محررة » بل كانت محررة ؛ لأن المدعي ذكر المدعى به - وهو الأرض - وأما بقية 
أوصافها فلم يذكرها ؛ لأنها معلومة لدى المدعى عليه » ولذلك لم ينكرها وإنما 
أنكر ملكية المدعي لبا. 

واستدل القائلون باشتراط تحرير الدعوى بما يأتي: 

3 أن الدعوى تحتاج للشهادة والقضاءء وذلك متعذر إذا كانت غير محررة ؛ لأنه 
لا يمكن القضاء والشهادة على المدعى به إذا لم يكن معلوم”. 

1 أن القاضي يسأل المدعى عليه عما ادعى به عليه فإذا اعترف به ألزمه إياه» 
وذلك لا يمكن إذا كانت الدعوى غير محررة ؛ لأنه لا يمكن الإلزام بشيء غير موضح 


[] أن عدم تحرير المدعي لدعواه وجهله بكل صفات المدعى به يقدح في احتمال 


ثبوت المدعى هالو . 


.579 : انظر: الفروع 577/57 » الاختيارات الفقهية‎ )١( 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 5 :» نظرية الدعوى بين الشريعة والقانون محمد نعيم 
ياسين :537 7. 

(؟) انظر: المبدع ٠‏ الممتع 5221/5 

(5) انظر: نظرية الدعوى بين الشريعة والقانون محمد نعيم ياسين : 41 5. 
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الترجيح أو الرأي المختار: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن يقال بأن مسألة تحرير الدعوى لبا حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون لدى المدعي بينة وفي هذه الحالة يشترط تحرير الدعوى 
بذكر صفات المدعى به كاملة ؛ لأنه سيقضى له بما ادعى به» ولا يمكن أن يقضى له 
بشيء غير معلوم؛ ولعل قول الجمهور - القائلين باشتراط تحرير الدعوى - يحمل 
على هذه الحالة. 

الحالة الثانية: ألا يكون للمدعي بينة وفي هذه الحالة لا يشترط تحرير الدعوى ؛ إذ 
لا حاجة لذلك لأن اليمين ستوجه للمدعى عليه فإذا حلف انتهت القضية» ولم 
يكن حينئذ لبيان صفات المدعى به أية فائدة» ولعل اختيار شيخ الإسلام - وهو عدم 
اشتراط تحرير الدعوى - يحمل على هذه الحالة. 

المسألة الخامسة: الدعوى على المبههم” : 

اختلف الفقهاء في حكم الدعوى على المبهم هل تصح وتسمع؟ أو لاء كأن 
يدعى على قوم؛ أو على أحد هذين الرجلين» أو علي بني فلان. 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

صحة الدعوى على المبهم » وعدم اشتراط كونه معيناً". 

قال ابن مفلح في الفروع””: «وقال - يعني شيخ الإسلام - بأن المدعى عليه قد 
بكو نوما 


)١(‏ المبهم: اسم مفعول من الإبهام وهو الخفاء والإشكال؛: وعدم وضوح المراد. انظر: 
القاموس المحيط : 17948 »؛ المعجم الوسيط : 75. 

(1) انظر: الفروع 77/7 , الاختيارات الفقهية: :54٠‏ الإنصاف »771/١١‏ المستدرك على 
الفتاوى .١76/20‏ 

. 7/65 
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وجاء في الاختيارات الفقهية”': «وظاهر كلام أبي العباس: صحة الدعوى على 
المبهم». 

الأقوال 2 هذه المسألة: 

القول الأول: عدم صحة الدعوى على المبهم واشتراط كون المدعى عليه معيناً. 
وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة : «الحنيفة”"» والمالكية”” »؛ والشافعية””'؛ 


والحنابلة)". 
القول الثاني : صحة الدعوى على المبهم وعدم اشتراط كونه معينا. وهو اختيار 
شيخ الوسلام ابن تيمية كما تقدم. 


استدل من قال بصحة الدعوى على المبهم بما يأتي: 

[1] حديث القسامة”"'»؛ وفيه أن الأنصار ادعوا على اليهود قتل صاحبهم وهي 
دعوى على مبهم ؛ لأن المدعى عليه «القاتل» غير معين» ومع ذلك سمع رسول الله 
يك دعواهم» نما يدل على صحة الدعوى على المبهم ؛ وعدم اشتراط كونه معينا”". 

ويناقش: بأن مسألة القسامة مستثناة لبا أحكام خاصة:» فلا يستقيم القياس 
عليها ثم إنه قد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث قول النبي وو: (تحلفون على رجل 


)١(‏ ص»8". 

(1) انظر: تحفة الفقهاء 7/١181ء‏ بدائع الصنائع 2777/7 موجبات الأحكام: 11١4»؛‏ شرح 
المجلة لرستم باز 109/7. 

(*) انظر: الفروق 277/17 البهجة شرح التحفة .18/١‏ 

(5) انظر: المهذب 17/١١7؛‏ مغني المحتاج ٠١9/5‏ »؛ شرح المحلي على المنهاج 5 .١77/‏ 

(0) انظر: الفروع 4750/57 » المبدع 275/٠١‏ الإنصاف .111١/١١‏ 

)١(‏ سبق ذكره وتخريجه من هذه الرسالة. 

(0) انظر: الفروع 577/7 » الاختيارات الفقهية: ٠75؛‏ الإنصاف .7171١/١١‏ 
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منهم فيدفع إليكم برمته)''' فرسول الله يل أمرهم بتعيين المدعى عليه. 

1 أن نفراً من الأنصار - بعد إحدى الغزوات - فقدوا درعاً لأحدهم: فأتوا 
رسول الله كلوٌ وادعوى على بني أبيرق”'": أنهم سرقوا هذا الدرع ...". 

وجه الاستدلال: أن الدعوى هنا على مبهم ؛ لأن المدعى عليه - وهم بنو أبيرق - 
غير معينين » ومع هذا سمع رسول الله يكْدٌ دعواهم نما يدل على صحة الدعوى على 
المبهم''". 

ويناقش هذا الدليل من وجهين : 

(أ) أن الحديث يروى مرسلا” ؛ فلا يثبت الاستدلال به . 

(ب) أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث أن الدعوى كانت على معين وهو طعمة بن 
أبيرق20 وإذا كان كذلك لم يستقم الاستدلال به على صحة الدعوى على المبهم. 


.١؟91؟/7 هذا اللفظ عند مسلم في صحيحه » من كتاب القسامة‎ )١( 

(0) بنو أبيرق : رهط من بني ظفر من أهل المدينة» وكانوا ثلاثة: بشير ومبشرء وبشرء وكان 
بشيريكنى أبا طعمة؛ وكان شاعرا منافقاً» انظر: جامع البيان 170/0 ء المستدرك 453/4. 

(؟) هذا جزء من حديث طويل رواه الترمذي في سننه» من كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة 
النساء؛ وقال: «هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني وروى يونس بن 
بكير وغير واحد هذا الحديث عن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة مرسلاً» سنن الترمني 
,7١١--64‏ ورواه الحاكم في المستدرك » من كتاب الحدود وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم» 458-477/5 » ورواه بسنده ابن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان» 100/8 
ورواه ابن المنذر» وأبو الشيخ الأصبهاني في تفسيريهما كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره 1 

(5) انظر: الفروع 57/57 » الاختيارات الفقهية : .85٠‏ 

(0) ذكره الإمام الترمذي في سننه 5 /817. 

() انظر: جامع البيان 217١/6‏ تفسير القرآن لابن كثير .301/١‏ وطعمة : هو طعمة بن أبيرق 
ابن عمير الأنصاري .. عده بعضهم من الصحابة وأنه شهد بعض الغزوات مع رسول الله ولد 
وتكلم بعضهم في إيمانه وقيل إنه من المنافقين» انظر: زاد المسير 181//7» الإصابة 14/7؟5. 
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ويستدل لمن قال بعدم صحة الدعوى على المبهم واشتراط كونه معينا: 

بأن إقامة الدعوى والمرافعة القضائية يترتب عليها السماع من المدعى عليه 
ويترتب عليها - أيضاً - إصدار حكم قضائي يحتاج للتنفيذ» وكل ذلك غير ممكن إذا 
كان المدعى عليه مبهماً غير معين”". 

الترجيح: 

والراجح- والله أعلم - القول باشتراط كون المدعى عليه معيناً وعدم صحة 

الدعوى على المبهم وذلك لوجاهة ما علل به لهذا القول؛ في مقابل ضعف دليلي 
القول الآخربما ورد عليهما من مناقشة؛ ولأن الدعوى على المبهم 

- حتى وإن كان إبهاماً غير مطلق كالدعوى على قوم - فيها شيء من الصعوبة من 
ناحية كيفية استدعائهم إلى القاضي ؛ والسماع منهم. 

ولو قال قائل إذا اتهم شخص قوما فكيف يدعي عليهم إذن؟. 

فيقال عليه أن يحدد شخصاً منهم بعينه ويدعي عليه إما لكونه أكثرهم تهمة أو لأمر 
آخر؛ لأنه لا يمكن أن يكون جميع القوم متهمين؛ اللهم إلا إذا قال أدعى علي فلان 
وفلان وفلان من بي كذا فهذا دعوى على معين وليس على مبهم» والله أعلم. 

المسألة السادسة: القضاء على الغائب عن مجلس الحكم '"': 

اختلف الفقهاء في حكم القضاء على الغائب عن مجلس الحكم إذا كان غيابه 
داخل البلد. 


(١)انظر:‏ نحو هذا الاستدلال في نظرية الدعوى بين الشريعة والقانون للدكتور محمد نعيم 
ياسين: 7199. ش 

(1) أما المسألة المشهورة - وهي القضاء على الغائب خارج البلد - فلا يدخل بحثها ضمن هذه 
الرسالة ؛ لأن اختيار شيخ الإسلام فيها - وهو جواز ذلك وصحته - موافق للمشهور من 
مذهب الحنابلة. 
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اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 

أنه يصح القضاء على الغائب عن مجلس الحكم ولو كان غيابه داخل البلد”". 
يقول - رحمه الله - في شأن المدعي على الغائب : «وإن أقام بينة فمن الممكن أيضاً 
أن يقال: إذا كان الخصم في البلد لم يجب عليه حضور مجلس الحكم» بل يقول: 
أرسلوا إلى من يعلمني بما يدعى به علي)”". 

الأقوال 2 هذه المسألة: 

القول الأول: عدم صحة القضاء على الغائب عن مجلس الحكم إذا كان غيابه داخل 
البلد وهو مذهب الحنفية”"» والمالكية”'؛ والمشهور من مذهب الشافعية © 
والحنابلة. 

القول الثاني: صحة القضاء على الغائب عن مجلس الحكم ولو كان غيابه داخل 
البلد. وهو وجه في مذهب الشافعية”" ؛ وقول بعض الحنابلة واختيار شيخ 
الإسلام - كما تقدم -. 

واستدل القائلون بصحة القضاء على الغائب عن مجلس الحكم بما يأتي: 

١1‏ قول النبي كي : (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)”". 


(١)انظر:‏ الاختيارات الفقهية: 778, حاشية الروض لابن قاسم 000/1» المستدرك على 
الفتاوى .١18٠/0‏ 

)١(‏ المراجع السابقة. 

(9) انظر: المبسوط ,753/١17‏ تحفة الفقهاء 181/7 » بدائع الصنائع 28/1 البداية .١١86/7‏ 

(5) انظر: بداية المجتهد 2787/7 القوانين الفقهية: ١1417‏ ؛: شرح الخرشي 19/7/17. 

(0) انظر: المهذب ٠5/75‏ الوسيط 721/17, الحاوي الكبير7١//7417؛‏ روضة الطالبين175/8. 

.801/1١ الإنصاف‎ 284/٠١ الكافي 457/5؛ المبدع‎ 251١/7 انظر: المغني 45/14. المحرر‎ )١( 

00 انظر: المهذب 27١5/5‏ الحاوي الكبير 5١//741؟»‏ روضة الطالبين .١75/48‏ 

(8) انظر: المحرر »51١/7‏ الفروع 587/7 ؛ شرح الزركشي 189/1. 

() سبق تخريجه. 
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وجه الاستدلال: أن الحديث دل على سماع بينة المدعي ؛ ولم يذكر حضور الخصم 
- المدعى عليه - فاشتراط حضوره مجلس الحكم زيادة على ما في هذا الحديث”". 

ويناقش: بأن الحديث ليس صريحاً في الاستدلال لبذه المسألة» بل غاية ما فيه 
بيان ما يطلب من المدعي والمدعى عليه. 

["] حديث هند - زوجة أبي سفيان - رضي الله عنهما - حيث ادعت عليه عدم 
إعطائها ما يكفي من النفقة » فقضى رسول الله ييه أن تأخذ من نفقتها بالمعروف”". 

ووجه الاستدلال: أن هذا قضاء على الغائب عن مجلس الحكم ولو كان غيابه في 
البلد ؛ لأن أبا سفيان 5ه كان حاضراً في البلد”". 

ونوقش: بأن ما صدر عن رسول الله يل إنما كان فتوى لا قضاء”". 

[] قياس الغائب عن مجلس الحكم على الغائب عن البلد في صحة القضاء عليه ؛ 
بجامع وجود الغيبة في كل””. 

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الغائب عن البلد غيبته بعيدة » وهناك 
مشقة في إحضاره وسؤاله ‏ أما الغائب في البلد فلا مشقة في إحضاره وسؤاله”"”. 

ويمكن مناقشته : من وجه آخر وهو أنه قياس على مسألة مختلف فيها لأن من أهل 
العلم من لا يرى صحة القضاء على الغائب مطلقاً حتى ولو كان غائبا عن البلد”". 


.759/١1 انظر: المبسوط‎ )١( 

0) سبق تخريجه. 

(") انظر: زاد المعاد #64 /6017. 

(5) انظر: الفروق 5١8/١‏ » زاد المعاد ١7/64‏ 6. 

(5) انظر: المهذب 27٠5/17‏ الحاوي الكبير 7917/1١57‏ المغني .15/١5‏ 

)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(0) وهو مذهب الحنفية انظر: المبسوط 79/117؛ بدائع الصنائع 7/5؟5» الدر المختارة /041» 
ورواية عند الحنابلة » انظر : الإفصاح 267/7 الفروع 586/57 »؛ الإنصاف١١/198.‏ 
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واستدل من قال بعدم صحة القضاء على الغائب عن مجلس الحكم إذا 
كان غيابه داخل البلد بما يأتي'": 

]١1‏ أن الغائب خارج البلد غيبته تطول - غالبا - أمامن كان في اليلد 
فلا تطول ولذا لزم حضوره مجلس القاضي فلعله يحد مطعنا ودفعاً لما ادعى عليه". 

[؟] أن من كان في البلد يمكن سؤاله؛ فلم يجز الحكم عليه قبل ذلك؛ كحاضر 
مجلس الحاكه'". 

إن (سكار دو كان عانا واحل الالدافنه دين القنفاء ٠‏ ولوك افر 
الطرق واجب في القضاء”". 

الترجيح: ظ 

والراجح - والله أعلم - القول بعدم جواز القضاء على الغائب عن مجلس 
القاضي إذا كان حاضراً في البلد » وذلك لم يأني : 

)١(‏ وجاهة ما علل به لبذا القول» في مقابل ضعف أدلة القول الآخر بما ورد 
عليها من مناقشة. 

() أنه لا مشقة في إحضار من كان غائباً في البلد وسماع أقواله وحجته؛ وفي 
ذلك تسهيل لأمر القضاء؛ وسرعة تنفيذ الأحكام. ٠‏ 

المسألة السابعة : استيفاء الحق من غبر دعوى فقضائية أو مسألة الظفر بالحق: 

إذا كان لشخص على آخر حق من دين أو تمن مبيع » أو نفقة » أو وديعة ونحو 


)١(‏ هناك أدلة أخرى خاصة بالحنفية في عدم القضاء على الغائب مطلقاً حتى ولو كان غائباً عن 
البلد - لكنها لا تصلح للاستدلال بها على هذه المسألة لأن الجمهور يخالفون الحنفية فيما إذا 
كان غائبا عن البلد. 

(؟) انظر: الوسيط 771/1. 

(") انظر: المهذب ٠5/17‏ 7, الحاوي الكبير 5١1917//1؛‏ المغني 45/15. 

(5) انظر: الوسيط 1/١ثالا.‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقزار ١07‏ 
ذلك ولم يستطع استيفاءه عن طريق القضاء ابأث كان اتن عندة اذى نخدا لياه 
أو متئعا من أدائه ولا بينة لصاحبهء فهل لصاحب الحق أن يستوفي حقه إذا ظفر به 
بدون دعوى قضائية؟ أو لا يستوفي الحق إلا عن طريق القضاء » خلاف بين الفقهاء. 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
التفصيل في ذلك بحسب سبب الاسبتحقاق » وهو أنه إن كان سيب الحق ظاهرا 
كالنكاح والقرابة » وحق الضيف والمغصوب علانية جاز له أخذ حقه إذا ظفر به بدون 
قضاءء أما إن كان سبب الحق خفيا كالوديعة والدين» ومن المبيع لم يجز له أخذه بدون 
إذن صاحبه أو بدون قضاء”". 
جاء في الاختيارات الفقهية”'': «ومن كان له عند إنسان حق ومنعه إياه جاز له 
الأخذ بقدر ماله بغير إذنه إذا كان سبب الحق ظاهراً لا يحتاج إلى إثبات مثل استحقاق 
المرأة النفقة على زوجهاء واستحقاق الأقارب النفقة على أقاربهم واستحقاق 
الضيف الضيافة على من نزل بهء وإن كان سبب الحق خفيا يحتاج إلى إثبات لم يجزء 
وهذه الطريقة المنصوصة عن الإمام أحمد » وهي أعدل الأقوال». 
الأقوال 4ك هذه المسألة: 


القول الأول: عدم جواز أخذ الحق إذا ظفر به بدون قضاء مطلقا. وهو المشهور 
من مذهب المالكية7", والقابلة . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 007٠‏ الفتاوى الكبرى 178/7 : 19١ء‏ فقه الكتاب والسنة 
ورفع الحرج عن الأمة لابن تيمية: 147» بيان الدليل على بطلان التحليل: 2101 مختصر 
الفتاوى المصرية: 505» الاختيارات الفقهية: 5 7؛ الفروع 591//7 » إغاثة اللهفان 2/8/7 
الإنصاف ١١/١١7؛‏ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام : 2:7١‏ حاشية المقنع 17037"/7. 

(0؟) ص48" 
() انظر: الإشراف 485/7» الذخيرة 216/١١‏ الفروق »5١8/١‏ التاج والإكليل 510/0»؛ 
شرح الخرشي .١١8/7‏ 


(5) انظر: مختصر الخرقي: 704ء المغني 2750/١5‏ شرح الزركشي 451/17.» المبدع ١11/1؛‏ 
الممتع 7547/5» الإنصاف .5١8/١١‏ 


57 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
الت لوح 21721 ات ا تصق انظ 21 7777537 قا 77:77 اسن ا 57 شط 71 171717775171777 با ااا 117090100 


القول الثاني : التفصيل بحسب سبب الحق» فإن كان سببه ظاهراً جاز له أخذ 
حقه إذا ظفر به» وإن كان سببه خفياً لم يجز إلا بقضاء. وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية - كما تقدم - وتلميذه ابن القيم'"'؛ وهو قول بعض المالكية”". 

القول الغالف: جواز أخذ الحق إذا ظفن به - بندون قضاء مظلقا. وهو مذهن 
الشافعية””؛: وقول عند المالكية''» ورواية عند الحنابلة”. 

القول الرابع: التفصيل بحسب جنس الحق » فإذا ظفر بجنس حقه كدراهم 
بدراهم جاز له الأخذ بدون قضاءء وإذا ظفر بغير جنس حقه كدراهم ببرّمثلاً لم 
يز له الأخذ. وهو مذهب الحنغية”. 

استدل القائلون بالتفصيل بحسب جنس الحق”"بما يأتي: 

]١[‏ أنه إذا كان الشيء الذي ظفر به من جنس حقه جاز له أخذه ؛ لأنه في هذه 
الحالة استيفاء» أما إن كان من غير جنس حقه لم يجز ؛ لأنه معاوضة» والمعاوضة لا 
تجوز إلا برضا الغريم””. 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان 57/ه/ا -لالا. 

(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1١7 11١/١‏ ء الجامع لأحكام القرآن ؟/800. 

() انظر: المهذب ,١1/7‏ التهذيب 701١/8‏ الوسيط 5٠٠/17‏ » الحاوي الكبير 5١7/1١1‏ » 
حلية العلماء .7١15//4‏ 

(5) انظر: الإشراف 485/7» الذخيرة »١10/١١‏ التاج والإكليل 770/6؛ حاشية العدوي118/7١.‏ 

(0) انظر: المغني 740/١5‏ شرح الزركشي 577/17 » المبدع »48/٠١‏ الإنصاف .509/1١‏ 

(1) انظر: المبسوط 2170/75 بدائع الصنائع 27١/1‏ العناية ©//717/1, البحر الرائق 1977/1. 

(0) لعل الحنفية حاولوا الجمع بين أدلة المانعين مطلقاء وأدلة امجيزين مطلقا فحملوا أدلة المنع 
على ما إذا كان الحق من غير جنسه» وأدلة الجواز على ما إذا كان الحق من جنسه» انظر: 
نظرية الدعوى محمد نعيم ياسين: 17؟١.‏ 

(4) انظر: المبسوط 150/175» فتح القدير © //الالاء مجموع الفتاوى ١٠1/7/ا.‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 1 


!]أن احتمال حدوث فتنة في تحصيل الحقوق من جنسها أقل من احتمال 
حدوثها في تحصيلها من غير جنسها » وذلك لاحتمال نشوب الاختلاف والمنازعة في 
الصورة الثانية حول قيمة الشيء المأخوذ وأهميته بالنسبة لصاحبه”'". ونوقش هذا 
القول من وجهين : 

(أ) أن التفريق بين جنس الحق لا دليل عليه» بل أدلة جواز أخذ الحق - كحديث 
هذا مثلاً - جاءت عامة لم تفرق بين ما كان من جنسه؛ وبين ما لم يكن من 
اي . 

(ب) أن المدين - الذي عنده الحق - لو كان معترفا وباذلا ألزمه الحاكم بسداد ما 
ود غنده ولؤكان من غير جسية» فكذلك إذا كان جاحر. 
واستدل من قال بجواز أخن الحق مطلقاء بما يأتي: 

]١[‏ قول الله - تعالى - ل 
عَلَيِكُمْ 4'". وقوله سبحانه: لون عَاقَبَثُرْ فَعَاقِبُوأْبِِئَلٍ مَا عُوقِبَثُبهِء4”. وقوله جل 
شأنه : : ؤوَالِينَ إِذَآ أْصَاِ يكم آلْبَغْ هر يَنتَصِرُونَ 2) وَجَرَوَا 00 
وجه الاستدلال من هذه الآيات: أن جاحد الحق الممتنع عن أدائه باغ وظالم 
ومعتد وقد دلت هذه الآيات على معاقبته والاعتداء عليه بالمثل؛ واستيفاء الحق منه 


.١؟7‎ : انظر: نظرية الدعوى بين الشريعة والقانون محمد نعيم ياسين‎ )١( 
.4٠٠/1/ انظر: الاشراف 480/7 العزيز 7١//51١ء الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 44806/7. 

(:) سورة البقرة» الآية .]١95[‏ 

(0) سورة النحل» الآية .]١751[‏ 


(؟) سورة الشورىء الآية [9]. 


ليل اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


2< ذا كلقن يد عناطه< بزون قظاء سن العاف بالكل فكوة جات 

ويناقش هذا الاستدلال: بأن هذه الآيات - الكريمة - لا تدل على جواز استيفاء. 
الحق من غير رضا ولا قضاء ؛ لأن المماثلة بالعقوبة والاعتداء مقيد بضوابط شرعية 
من أهمها الرجوع إلى القضاء الشرعي الذي جعله الله - تعالى - طريقاً لفض 
النزاعات وفصل الخنصومات وإيصال الحقوق إلى أهلها » ولبذا لا يجوز لمن كان له 
حق قصاص على أحد أن يقتص منه دون الرجوع إلى القضاءء فكذلك هنا. 

["]اعن عائشة -رضي الله عنها - قالت: «دخلت هند بنت عتبة - امرأة أبي سفيان- 
على رسول الله ولك فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة 
ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه» فهل علي في ذلك من جناح ؟ 
فقال رسول الله يِه (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)'". 

وجه الاستدلال: أن رسول الله يك أذن لبند أن تأخذ حقها من النفقة بغير علم 
إرعدار [تلروكل ذلك كزيوا متمق عد أحد وين قر عد ه017 
للك مرا اعلا 2 

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين : 

الوجه الأول: أن هناك فروقا بين نفقة الزوجة وبين غيرها من الحقوق كالدين فلا 
يصح القياس عليهاء ومن هذه الفروق: 

١‏ أن النفقة حق للزوجة وواجب في كل وقت » فاب للزوجة أن تأخذ فقته إن 
ظفرت بهاء لأن المحاكمة كل وقت تث* تشق» بخلاف الدين فلا مشقة مشقة في المحاكمة فيه'*) 


)١(‏ انظر: التاج والإكليل 57/06 5؛ المحلى 180/8: طرح التشريب 2577/8 حاشية 
العدوي .1١18/5‏ 

(") سبق تخريجه . 

(") انظر: معرفة السنن والآثار /54877/1» الإشراف 440/7؛ المغني .741/١54‏ 

(5) انظر: المغني 5١/51لاء‏ شرح الزركشي 4717/17 » المبدع .18/3٠١‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار قط 


(ب) أن قيام الزوجية كقيام البيئة » فكأن الحق صار معلوما لوجود مقتضيه فلا 
تنسب الزوجة بأخذها النفقة - إلى الخيانة”"". 

(ج) أن للزوجة من التبسط في مال الزوج بحكم العادة ما يؤثر في إباحة أخذ الحق 
- وهو نفقتها - بخلاف الأجنبي '". 

(د) أن النفقة تراد لإحياء النفس» وهذا مما لا يصبر عنه» ولا سبيل إلى تركه 
فجاز أخذها بدون علم الزوج» بخلاف الحقوق الأخرى””. 

الوجه الثاني : أن قوله يلّ: (خذي) حكم وقضاءء وإذا كان كذلك جاز لبا أن 
تأخذ حقها بلا إشكال؛ كالحقوق التي يقضي فيها القاضي”'". 

وأجيب عن هذا الوجه بأن الظاهر أنه فتوى وليس قضاءء لأن أبا سفيان 
#ه كان بالمديئة» والقضاء عل الحاضر في البلد من غير سماع حجته لا يجوز فتعين 
أنه فتوى” . 

1 عدن أبي هريرة #ه أن النبي و قال في شأن الرهن : (الظهر يركب بنفقته إذا كان 
مرهوناً ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)”. 

وجه الاستدلال: أن رسول الله يييِةٌ أجاز للمرتهن - وهو الدائن - استيفاء حقه 
من النفقة بما يقابلها من المنفعة » فمثله من يكون له حق على آخر فله أن يستوفيه 


7ع( 


من ماله إذا ظفر به من غير إذنه ”". 


.111/7 شرح الزركشي 5717/1 » الممتع‎ 751/١5 انظر: المغني‎ )١( 

(1) انظر المراجع السابقة. 

() انظر: المغني 7541/١5‏ 7417 شرح الزركشي 571/17. 

(5) انظر: الفروق ١/8١5»؛‏ القواعد والفوائد الأصولية : 709؛ الإنصاف "١١/1١١‏ 
(0) انظر: الفروق 508/1١‏ زاد المعاد 007/4» الإنصاف .81١/11‏ 

. ١17/0 فتح الباري‎ ٠» رواه البخاري في صحيحهء من كتاب الرهن‎ )١( 

(0) انظر: شرح الزركشي 577/1 » المبدع »48/٠١‏ الإنصاف .":09/1١‏ 


1 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


ونوقش: بأن المرتهن لم يكن له حق عند الراهن وإنما الشرع هو الذي جوز له 
المعاوضة بالركوب والحلب عملاً بالأصلح ؛ لئلا يفوت ذلك مجان" 

ويناقش -أيضاً -: بأن قياس أخذ الحق في الدين؛ على الاستيفاء من الرهن 
قياس مع الفارق ؛ لأن المرهون بيد المرتهن وتحت تصرفه وذلك برضا الراهن 
وعلمه؛ بعكس امال الذي ظفر به الدائن فلم يكن تحت يده ولم يعلم به المدين. 

[4] قول النبي ل في شأن الضيافة : (إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف 
فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له)”'". 

وجه الاستدلال: دل هذا الحديث على جواز استيفاء الضيف حقه - إذا ظفر به 
من غير رضا أو علم المضيف - فيقاس على الضيافة سائر الحقوق كالدين”". 

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه: 

(أ) أن الحديث محمول على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة» فإذا لم يضيفوهم 
فلهم أن يأخذوا حاجاتهم من مال الممتنعين”'". 

(ب) أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم» وتذكروا للناس 
لؤمهم وبخلهه". 

(ج) أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ"". 


.4717/1 انظر: شرح الزركشي‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ من كتاب المظالم» فتح الباري ٠١8/0‏ » ورواه مسلم في 
صحيحه» من كتاب اللقطة» */7ه17. 

(©) انظر: طرح التغريب 7/4؟5. 

(5) انظر: فتح الباري 1١9 1١8/6‏ , طرح التثريب 5720/4. 

(6) انظر: فتح الباري ,1١5 21١8/6‏ طرح التثريب 0/4؟57. 

(1) انظر: المرجعين السابقين. ش 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 3-2 


ويناقش: من وجه آخر وهو أنه لا يصح قياس سائر الحقوق على الضيافة لأن 
سنت القريافة ظاهن + "قيقاين عليه ها كاة ممه اظاهر| قط كالضيوت والممروق: 
أماها كان مسيه فا قلا وود إذا طفونية كا لو" 

01 قول النبي يكِ: (انصر أخاك ظااً أو مظلوماً)". 

وجه الاستدلال: أن أخذ الحق من الظالم - الذي جحده ومنعه - نصر له 
فكون ان ". 

ويناقش: بأن نصر الظالم قد يكون بنصحه؛ء أو بمنعه من ظلمه» ولا يلزم أن 
يكون بأخذ الحق منه» ثم إن هذا الحديث عام يخصص بالأدلة التي تمنع من استيفاء 
الحق من دون قضاء - كما سيأتي ذكرها إن شاء الله -. 

[1] قوله يلِهِ: (لا ضرر ولا ضرار)2. 

وجه الاستدلال: أن الحديث يفيد النهي عن الإضرار بالشخص» وفي منعه من 
أخذ حقه من جحده أو غصبه إضرار به””. 

ويقافكن؟ بات فة ور من على استترفاء للشو من دون قاد مظله] دوز اكد 
والضرر لا يزال بمثله. 

عن أبي سعيد الخدري #5 قال: أصيب رجل في عهد رسول الله و في ثمار 


.7/57/17 كما في أدلة القول الثاني؛ انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 

(1) رواه البخاري في صحيحه؛ من كتاب المظالم » فتح الباري 0 /18. 

(") انظر: الجامع لأحكام القرآن 807/7. 

(5) رواه ابن ماجه في سننه؛ من كتاب الأحكام 2784/7 والبيهقي في السنن الكبرى من كتاب إحياء 
الموات 1651//7١؛‏ والحاكم في المستدرك » من كتاب البيوع » وقال «هذا حديث صحيح الإسناد على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي في التلخيص. انظر: المستدرك 55/7» وبهامشه التلخيصء والحديث 
صححه الألباني في إرواء الغليل08/7: ؛ وحسنه السيوطي في الجامع الصغير 44/7/. 

(0) انظر: المهذب 7//17ا١1".‏ 
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ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله يلدّ: (نصدقوا عليه) فتصدق الناس عليه؛ فلم يبلغ 
ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله يلك لغرمائه: (خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك'". 

وجه الاستدلال: أن رسول الله يك أباح لصاحب الحق أن يأخذ ما وجد عند 
المدين» فكذلك كل من ظفر بحقه”". 

ويناقش: بأن قوله ييه : (خذوا) هو قضاء منه - عليه السلام -» وإذا كان 
قضاء لم يصح الاستدلال به هنا على الاستيفاء من دون قضاء. 

41 ما روى أن النبي يلد قال: (إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه 
حت ايقطيه) 7 

وجه الاستدلال: أن الحديث أثبت لصاحب الدين سلطاناء ومن السلطان 
استيفاؤه الدين ولو من دون قضاء”". 

ويناقش هذا الدليل من وجهين : 

(أ) أنه حديث ضعيف لا يحتج به . 

(ب) على فرض ثبوته فليس صريحاً في استيفاء الحق من دون قضاء ؛ لأن لفظة : 
(سلطان) تفيد مطلق المطالبة» والاستيفاء بالطرق المعتبرة» ومنها القضاء. 


[9] القياس على استيفاء الحق العيني؛ فإن من كان له عين عند أحدء وامتنع من 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه » من كتاب المساقاة » باب استحباب الوضع من الدين؛ 
#«/1و١ك.‏ 

(؟) انظر: المحلى .١180//8‏ 

(*) رواه ابن ماجة في سئنه؛ باب لصاحب الحق سلطان 1/5/7: قال السندي : وفي الزوائد في 
إسناده حنش» واسمه حسيم بن قيس » «ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة» 
حاشية السندي على سنن ابن ماجة 2179/57 وضعفه السيوطي في الجامع الصغير 49/1١‏ , 
والألباني في ضعيف سنن ابن ماجة: /141. 

(5) انظر: الحاوي الكبير 5١7/١1‏ » نظرية الدعوى محمد نعيم ياسين : 17. 
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أدائها جاز له استيفاؤها بغير قضاء عند الجميع كالمغصوب ونحوه"". 

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق ؛ لأنه في حالة استيفائه الحق العيني قد تعين حقه 
في هذه العين بخلاف صاحب الدين فإن حقه لم يتعين في تلك العين التي يريد أن 
يستوفي منهاء ولأنه لا يتكتم بذلك ولا يستخفي به كما يفعل الخنائن»؛ بل يكابر 
صاحب اليد لمعدية ويغالبه » ويستعين عليه بالناس”". 

31أن في القول بمنع أخذ الحق من دون قضاء مطلقاً تضبيعاً للحقوق التي 
ليس لبا بينة ؛ لأنه لا يمكن أخذها - والحالة هذه - عن طريق القضاء”". 

ويناقش: بأن هذا بسبب تفريط صاحبها حيث لم يحتط بإثبات حقه» ثم إنه 
يحتمل أن من عنده الحق يعترف ويرده إلى صاحبه ويحتمل أن صاحبه يجد بينة 
تثبت حقه عند القاضي. 

واستدل من قال بعدم جواز استيفاء الحق من دون قضاء مطلقا بما يأتي: 

]١1‏ قول الله - تعالى -: «إِنَّ الله يَأمرَكُمَ أن تُودُوا الكت إل أهْلهًا4'. 

وجه الاستدلال: أن الآية فيها الأمر بأداء الأمانة - وهذا عام - ومن أخذ حقه 
بغير إذن ولا قضاء غير مؤد للأمانة» فلم يجز ذلك””. 

ويناقش بأن المخالف في هذه المسألة لا يرى أن استيفاء الشخص حقه من ذون 
قضاء خيانة؛ بل يراه معاقبة بالمثل - كما تقدم في أدلتهم-. 

["] عن أبي هريرة #ه أن النبي يَلدِ قال : (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان ؟8/5لا. 

(1) انظر: المرجع السابق 74/57. 

() انظر: تهذيب الفروق .5١8/١‏ 

(4) سورة النساء» الآية [04]. 

(0) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 186/7. 
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من خانك)”". 

وجه الاستدلال: أن الحديث يفيد النهي عن مقابلة الخيانة بالخيانة» ومن أخذ 
حقه - تمن جحده بدون إذن ولا قضاء فقد قابل الخيائة بمثلها فيكون داخلاً في عموم 
ا 


)١(‏ رواه أبو داود في سئنه؛ من كتاب البيوع 1510/7» والترمذي في سننه» في أبوب البيوع 
وقال: حسن غريب 494/5 والدارمي في سننه من كتاب البيوع 757/7 والدارقطني في 
سننهء من كتاب البيوع 70/7: والحاكم في المستدرك؛ من كتاب البيوع » وقال: صحيح 
على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي في التلخيصء المستدرك ؟/01» ورواه البيهقي في السئن 
الكبرى» من كتاب الدعوى والبينات: ١١٠/١7؟»‏ وقال «حديث أبي حصين تفرد به عنه 
شريك القاضي وقيس بن الربيع؛ وقيس ضعيف» وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم 
بالحديث» ١ه»ء‏ ورواه الطحاوي في مشكل الآثار ؟/01775١7571؛‏ والخراطئي في مكارم 
الأخلاق .147/1١‏ وهذا الحديث اختلف العلماء في الحكم عليه بين مصحح ومضعف : 
فممن صححه الحاكم والذهبي كما تقدم - وقواه بشواهده ابن القيم في إغاثة اللهفان 
5 » والسخاوي في المقاصد الحسنة: 57 . وصححه السيوطي في الجامع الصغير 
١‏ : والشوكاني في نيل الأوطار9/57: وكذلك صححه بمجموع طرقه وشواهده ' 
الألباني في إرواء الغليل 5 ودممن ضعفه الإمام الشافعي بقوله «ليس بثابت عند أهل 
الحديث» السنن الكبرى١١/١/71؛‏ تلخيص الحبير 91//7: والإمام أحمد حيث قال: 
حديث باطل لا أعرفه عن النبي يلِدٌ من وجه صحيحء القواعد والفوائد لابن اللحام: 2759 
تلخيص الحبير”/917» وضعفه أبو حاتم بقوله: «حديث منكر لم يروه غير طلق بن غنام» 
العلل لابن أبي حاتم 2770/١‏ وضعفه البيهقي - كما تقدم - وابن حزم حيث يقول: «طلق 
بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع وكلهم ضعيف» المحلى 187/4» وضعفه ابن القطان 
فقال: «والمانع من تصحيحه أن شريكا وقيس بن الربيع مختلف فيهما» نصب الراية9/5١١»‏ 
المقاصد الحسنة : 207 ويلاحظ أن الذين ضعفوه أئمة متقدمون؛ وأعلم بعلل الأحاديث ممن 
صححه مما يرجح القول بتضعيفه» والله أعلم. 

.47١/17 انظر: الإشراف لعبد الوهاب 4480/7.؛ المغني 5١/51ء شرح الزركشي‎ )١( 
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ونوقش هذا الدليل من أربعة أوجه: 

(أ) أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة"". 

ويمكن الإجابة عن هذا الوجه: بأن من العلماء من صحح هذا الحديث وأثبته 
-كما تبين في تخريجه -. 

(ب) على فرض ثبوته » فإنه لا يسلم بأن من استوفى حقه بدون قضاء ولا إذن 
يعد خائناًء بل هو أمر واجب» وإنكار لمنكرء وإئما الخيانة أن تخون وتظلم من ليس 
عدده حق للق" . 

وأجيب: بأن هذا يبطل فائدة الحديث فلا يكون هناك فرق بين من خانه ومن لم 
يخنه ؛ لأن الخيانة ابتداء محرمة وتحريمها ظاهرء فعلم أن المراد لا تقابل خيانته؛ 
فتفعل به مثل ما فعل بك””» ثم كيف لا يكون خيانة؟ وقد سماه رسول الله ي 
خيانة» إلا أنها خيانة في مقابل خيانة وليس خيانة ابتداء©. 

(ج) أن المراد بقوله- عليه السلام -: (ولا تخن من خانك) أي لا تتعدى فتأخذ 
أكثر من حقك الواجب لك ؛ لأن من أخذ حقه الواجب له فليس بخائ» © . 

ويجاب : بأن لفظة : (ولا تخن) عامة تشمل ما كان بمقدار حقه وما كان أكثر منه؛ 
ولو كان المراد محرد الأكثر لقال: (ولا تعتدي على من خانك). 

(د) أن المراد بالحديث هتك الأعراض» أي من انتهك عرضه فلا يقابل ذلك بمثله”". 

ويجاب: بأن المراد الخيانة في الأمور والحقوق المالية» يدل لذلك أول الحديث «أد 
الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تكون الأمانة في الأعراض . 


.١١8/57 ؛ حاشية العدوي‎ 5١5/١1 انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

() انظر: المحلى 187/4» الحاوي الكبير 4١5/١1‏ مجموع الفتاوى .887//7٠١‏ 
(©) انظر: مجموع الفتاوى ١5/7/ا,‏ هلالء إغاثة اللهفان ؟ /8/. 

(:) انظر: إغاثة اللهفان ؟1/1/. 

(4) انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي .١1١8/57‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير .5١5/ 1١1‏ 
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[1] قول النبي يَلِهِ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)”'". 

وجه الاستدلال: أن المال الذي أخذه من ظفر به ليس هو ماله بل مال المأخوذ 
منه المدين» ولذا لا يحل إلا إذا رضى صاحبه'". 

ونوقش: بأن الحديث - يحمل على مال غير الظالم» أما من عليه حق لغيره - وهو 
جاحد له - فهو ظالم فيكون ماله حلالاً لصاحب الحق - إذا ظفر به - ولو بدون 
ظببي القسن هله" 

ويجاب : بأنه حلال له لكن بالطريق المشروع لفض الخصومات وهو القضاء. 

[؛اعن بشير بن الخنصاصية”*“ # قال: (قلنايا رسول الله إن أهل الصدقة 
يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا فقال: (لا)0”". 

وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في النهي عن مقابلة من أخذ الحق ظلما 
بأخل حقه من دون رضا ولا قضاء'". 

ويناقش بأن الحديث المحتج به هنا ضعيف لا يثبت”". 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(6) انظر: المغني 741/١5‏ شرح الزركشي 557/17» المبدع .48/1١‏ 

(*) انظر: الحاوي الكبير .5١ 5/١1‏ 

(5) هو بشير بن معبد السدوسي» المعروف بابن الخنصاصية وهي أمه؛ صحابي» كان اسمه 
زحماء فسماه رسول الله يك بشيراأء روى بعض الأحاديث. انظر: الطبقات الكبرى 50/5: 
الاصابة »١09/1١‏ الاستيعاب .١195١/١‏ 

(6) رواه أبو داود في سننه» من كتاب الزكاة ٠١6/7‏ »: وأحمد في المسند: ١1677‏ » وعبدالرزاق 
في المصنف من كتاب الزكاة » 2١16/5‏ وفي سنده ضعف ؛ لأنه من رواية ديسم السدوسي 
وهو مجهول» انظر: المحلى ١187/8‏ » ميزان الاعتدال 735/7: وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن أبي داود: /161. 

(1) انظر: بيان الدليل على بطلان التحليل : 67؟» إغاثة اللهفان ؟ /8/. 

(0) كما تبين ذلك تخريجه المتقدم. 
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[9] أن من ظفر بحق فأخذ من غير جنس حقه كان معاوضة بغي رتراض وذلك لا 
يجوز» وإن أخذ من جنس حقه فليس له تعيين الحق بغير رضا صاحبه؛ فإن التعيين إليه'". 

ونوقش: بأنه إذا امتنع من أداء الحق الذي عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه 
- ولو من غير جنسه - للحاجة والضرورة'". 

1" أن المال الذي ظفر به صاحب الحق مال لا يجوز لأحد أن يتملكه فلم يجز أن 
يأخذه قياساً على ما في يد الغريم من رهون وودائع للناس”". 

ونوقش: بأن تلك الرهون والودائع ليست ملكا للمدين فلم يجز لدائنه أن يأخذها 
- إذا ظفر بها - أما غيرها من الأموال فيجوز الأخذ منها بقدر الحق ؛ لأنها ماله . 

1 أن صاحب الحق لا ولاية له على من عليه الحق» وإذا كان كذلك لم يجز 
له أن يتصرف في ماله إذا ظفر به إلا بإذنه”. 

ويناقش: بأن هذا فيما إذا لم يكن له عليه حق» أما إذا كان له عليه حق 
- كما في مسألتنا - فإن له ولاية على ماله بقدر حقه. 

واستدل من قال بالتفصيل بحسب سبب الحق: 

وهو أنه إن كان سببه خفيا لم يجز استيفاء الحق بدون إذن ولا قضاء » وإن كان 
سببه ظاهراً أجاز ذلك بما يأني : 

أما أدلته على عدم الجواز إذا كان سبب الحق خفياً فهي نفسها أدلة من قال بعدم 
الجواز مطلقاً - التي سبق ذكرها - "' كحديث: (أد الأمانة)؛ وحديث بشيربن 
الخصاصية وغيرها » حيث حملوها عل هذه الحالة. 


)١(‏ انظر: المغني 2351/١5‏ المبدع ».48/٠١‏ الممتع 417/5 ؟. 

.571/5 انظر: مجموع الفتاوى ١٠/؟/الا, مغني المحتاج‎ )١( 

() انظر: الحاوي الكبير /ا١‏ /517. 

(5) انظر: المرجع السابق /414/11. 

(05) انظر: الإشراف 486/7» الحاوي الكبير/١١/517.‏ 

(1) انظر: مجموع الفتاوى ١1/7ل/ا"ا,‏ “ا/ا2, إغاثة اللهفان ؟/8/ء /الا. 
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وأما أدلته على جواز استيفاء الحق إذا كان سببه ظاهرا فهي ما 
يأتي: 

]١[‏ حديث هند زوجة أبي سفيان - رضي الله عنهما - والذي تقدم ذكره. 

ووجه الاستدلال منه لبذا القول: أن رسول الله يق أباح لهند أن تأخذ حقها 
- وهو النفقة- إذا ظفرت بها بدون إذن ولا قضاء ؛ لأن سببه ظاهر وهو قيام 
الزوجية'" .وقد ستق يان:ما توقكن يداهنا الذليل س قبل الانعين مطلنا. 

[؟] حديث حق الضيف - المتقدم ذكره - وفيه قول النبي كَه: (فخذوا منهم حق 
الضيف الذي ينبغي لبم) '". 

وجه الاستدلال منه لبذا القول: أن رسول الله و أباح للضيف أن يأخذ 
حقه - وهو قدر ضيافته - إذا ظفر به بدون إذن ولا قضاء لأن سببه ظامر 
- في هذه الحالة - وهو الضيافة"". وقد سبق بيان ما نوقش به هذا الدليل من 
قبل المانعين مطلقاً. 

الا انه إذا قالاسيي الويف #2 القوضن :و الوديدة عردو اتشوفاه صا نه لاون 
إذن ولا قضاء أدى ذلك إلى التأويلات الفاسدة» وربما أداه أن يحلل لنفسه ما لا يحل 
له لخدو 

[] أنه إذا كان سبب الحق خفيا واستوفاه صاحبه بدون قضاء اتهم ونسب إلى 
الكيانة #.يمكتن .ها إذاكان سنت ادق ظاه”". 


.0/١ انظر: مجموع الفتاوى ١1/7/ا, 1ل/ا, إغاثة اللهفان‎ )١( 

() تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى ٠7/"/ا”,‏ إغاثة اللهفان 75/51. 

(:) انظر: مختصر الفتاوى المصرية: 5509. 

(0) انظر: بيان الدليل على بطلان التحليل : 707» إغاثة اللهفان ./5/١‏ 
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ويناقش: بأنه حتى وإن كان سبب الحق ظاهرا فإن هذا الحذور - وهو الاتهام 
بالخيانة - يمكن وجوده. 

الترجيح: ظ 

الترجيح بعد التأمل في هذه الأقوال وأدلتها وما ورد من مناقشات يتبين ما يأت : 

أولاً: أن القول باستيفاء الحق - بدون قضاء - إذا كان من جنس حقه » وعدم 
استيفائه إذا كان من غير جنسه قول ضعيف لا يستند إلى دليل قوي . 

ثانياً: أن القول باستيفاء الحق - بدون قضاء - مطلقا مع كثرة أدلته إلا أنها 
نوقشت بمناقشة أضعفت الاستدلال بها. 

الثاً: يبقى القولان الآخران: القول بالمنع مطلقاً » والقول بجواز الاستيفاء في 
حالة ما إذا كان سبب الحق ظاهرا هما الأقرب في هذه المسألة ولعل الأرجح منهما 
- والله أعلم - القول بجواز الاستيفاء إذا كان سبب الحق ظاهرا ل يأني : 

)١(‏ ورود الدليل المستثني لبذه الحالة حيث ورد في نفقة الزوجة » وفي حق 
الضيف ويقاس عليهما ما كان مثلهما في ظهور سبب الحق » مثل المغصوب مجاهرة ؛ 
إذا ظفر به صاحبه » والمسروق الذي علمت سرقته ونحو ذلك. 

(1) أنه قول متوسط به تجتمع أدلة المانعين مطلقاً وأدلة امجيزين مطلقا. 

يقول ابن القيم - رحمه الله - في ترجيحه لبذا القول: «وهذا القول أصح 
الأقوال وأسدها وأوفقها لقواعد الشريعة وأصولها » وبه تجتمع الأدلة)'"". 


)١(‏ إغاثة اللهفان 7//الا. 
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المبحث الثالث 
اختيارات شيخ الإسلام في باب كتاب القاضي إلى القاضي 


المسألة الأولى : كتاب القاضي إلى القاضي'''في الحدود والقصاص: 

اختلف الفقهاء في قبول كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص. 

اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ظ 

قبول كتاب القاضي في الحدود والقصاص"". 

جاء في الاختيارات الفقهية””: «ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود 
والقصاص». 

الأقوال ِث المسألة 

القول الأول: قبول كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص. وهو 
مذهب المالكية”*'» وقول للشافعية ”'»: ورواية عند الحنابلة؟': اختارها ابن تيمية 
- كما تقدم -. 


)١(‏ عرف بأنه «إنهاء ما جرى عند القاضي المتنازع لديه إلى قاض آخر» انظر: أدب القضاء لابن 
أبي الدم : .5٠١‏ وقيل هو: «أن يكتب القاضي ما يسمعه من الشهادة أو ما قضى به على 
شخص ويرسله إلى قاض آخر ليعمل بموجب ما فيه؛ وانظر وسائل الإثبات للزحيلي: 455. 

(1) انظر: الاختيارات الفقهية: ,٠"54‏ الفروع 498/5» الإنصاف 2751/١١‏ حاشية المقنم 
للشيخ سليمان آل الشيخ “5720/1 : المستدرك على مجموع الفتاوى / . 

(0) ص 18". 

(5) انظر: المدونة 5 //ا» تبصرة الحكام 50/7 ؛ شرح الخرشي .17٠/17‏ 

(5) انظر: الأم /57/1؛ الحاوي 711/17, الوسيط 7721/1, حلية العلماء 4/4 15» المعاني 
البديعة 557/5. 

(1) انظر: شرح الزركشي 7179/1؛ الإنصاف 2951/١١‏ المبدع .1١7/1١‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار وفق 
ا تت ا ا 11111 2 شيىتىى1:ت-522225252تئ س2 


القول الثاني : عدم قبول كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص. وهو 
مذهب الحنفية”''» وقول للشافعية””" » والمشهور من مذهب الحنابلة'". 

استدل من يرى عدم القبول بما يأتي: 

1 أن الحدود تدرأ بالشبهات؛ وكتاب القاضي إلى القاضي لا يخلو من شبهة 
لاحتمال التزوير والتلبيس فيه”". ش 

ويناقش: بأن هذا الاحتمال ضعيف ولا اعتبار للشبهة الضعيفة » ولو أخذنا بكل 
شبهة لما ثبتت الحدود بالشهادة لاحتمال الكذب» ولا بالإقرار لاحتمال الكذب أو الخطأ. 

1 أن كتاب القاضي إلى القاضي كالشهادة على الشهادة”'؛ وهي لا يثبت بها 
الحدود والقصاص فكذلك كتاب القاضي إلى القاضي قياسا". 

ويناقش: بأنه قياس على مسألة مختلف فيها إذ للمخالف أن يقول أنا أرى أن الشهادة 
على الشهادة يثبت بها الحدود والقصاص فكذلك كتاب القاضي إلى القاضي. 

[] أن كتاب القاضي ليس أقوى من كلامه؛ والحدود والقصاص لا تشبت 


(١)انظر:‏ مختصر الطحاوي: ١7"؛‏ بدائع الصنائع /ا/ىء روضة القضاة 2777/١‏ 
اللبابة //ا4. 
(؟) انظر: الأم /ا/"اه, الحاوي 511//17» الوسيط 771/1, حلية العلماء ١105/4‏ المعاني 


البديعة ؟477/5. 
(؟) انظر: الإفصاح 758/١‏ المغني 75/15 ؛ المحرر 7١١/7‏ شرح الخرشي 1174/1) 
المبدع .1١/1١‏ 


(5) انظر: الحاوي الكبير 17/١57‏ 5؟» اللباب 417/5 » شرح منتهى الإرادات 007/7. 

(0) الشهادة على الشهادة هي : أن يشهد شاهد أن فلاناً يشهد بكذا » فهو لم يحضر القضية 
أو يعلم بها وإنما علم بالشهادة عليها. انظر : شرح الخرشي 75117/17. 

.007/7 شرح منتهى الإرادات‎ 25١/5 انظر: كشاف القناع‎ )١( 
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بإخباره في غير محل ولايته”"". 

ونوقش: بأنه لو سلم بهذا لاقتضى عدم قبول كتاب القاضي مطلقا". 

[4] أن كتاب القاضي إلى القاضي إنما شرع لأجل الحاجة ؛ ولا حاجة إلى إثبات 
الحدود ؛ لأنها حق لله””". 

واستدل من قال بقبوله ي الحدود والقصاص بما يأتي: 

١1‏ أن رسول الله ييدٌ كتب إلى أهل خيبر في قتل عبد الله بن سهل ه”'": وهذا 
دليل على إثبات القصاص بكتاب القاضي إلى القاضي”. ولبذا ترجم الإمام 
البخاري - رحمه الله - لبذا الحديث بقوله: «باب كتاب الحاكم إلى عماله؛ 
والقاضي إلى القاضي»”". 

ونوقش: بأن كتاب رسول الله وله لم يضمن ذكر القصاص وإنما تضمن ذكر 
الدية فلا يكون دليلاً",. 

ويجاب بأن سياق الحديث يدل على أن الكتاب إنما كان في القصاص» ثم إن الدية 
من توابع ثشبوت القصاص» ولبذا يقول الإمام النووي - رحمه الله - عن هذا 
الحديث «وفيه جواز سماع الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم»'”. 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق 187/5» البحر الرائق 7/1» النظرية العامة لإثبات موجبات 
الحدود .7١١/7‏ 

275/8 : انظر: مخاطبات القضاة‎ )١( 

(؟) انظر: النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود .75١١/7‏ 

(؟) سبق تخريجه » وهو حديث القسامة المشهور. 

(5) انظر: مخاطبات القضاة : /ا75. 

.16 0/1١1 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر: مخاطبات القضاة : 19 1. 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم .8:08/1١‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار نكنل 
جم سح سسجت د سج و مص وبر ا ب س1 


(؟] أن عمر 4# : (كتب إلى عامله في الحدود)”". 

ويناقش: بأن سياق هذه القضية إنما يفيد أن عمر هه كتب إلى عامله يسأله عن 
حقيقة شربه للخمر حين ذكر له ذلك وطلب منه أن يقدم إليه وحينئذ فلا دليل في 
هذا الأثر على هذه المسألة. 


8 أن مرؤاة بن الك" كن إلى مثاوية © انه اتي بمجتون قعل وبعلاء 
فكتب إليه معاوية: (اعقله ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود)”". 

نوقش: بأن كتاب معاوية #ه في هذه القضية إنما هو فتوى منه في عدم القصاص 
من المجنون القاتل حينما سئل عن ذلك وليس هو كتاب قاض إلى قاض””. 

[) القياس على قبول كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الآدميين”"". 


2140/1 رواه البخاري في صحيحه من كتاب الأحكام » تعليقا بصيغة الجزم» فتح الباري‎ )١( 
ورواه موصولاً عبد الرزاق في المصنف» من كتاب الأشربة 740/4 وصحح إسناده ابن‎ 
.١41/1١1 حجر في فتح الباري‎ 

(؟) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي» أبو عبدالملك»؛ أحد خلفاء بني أمية» 
ولد في حياة رسول الله يد واختلف في عدة من الصحابة» روى الحديث؛ وكان من سادات 
قريش » توفي - رحمه الله - سنة 77هء وقيل 76ه»ء انظر: الطبقات الكبرى 270/0 البداية 
والنهاية 7094/4»؛ سير أعلام النبلاء 4177/1. 

(؟) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي الأموي الصحابي الجليل» أحد كتاب 
الوحي؛ روى الحديث؛ وتولى الشام في عهد عمر وعثمان» وهو مؤسس الدولة الأموية» 
كان معروفا بالدهاء وحسن السياسة» وقد شهد مع رسول لهك حنيناً والطائف » توفي ظيه سنة 
١ه‏ انظر: الطبقات الكبرى 5٠77/17‏ ؛ سير أعلام النبلاء »١119/7‏ الإصابة “477"/1. 

(:) رواه مالك في الموطأ من كتاب العقول » تنوير الحوالك 51/7 والبيهقي في السنن 
الكبرى» من كتاب الجنايات 575/4 ؛ وذكره ابن حزم في المحلى .751/٠١‏ 

(6) انظر: مخاطبات القضاة : .56٠‏ 

.7١ا//‎ ١5 انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


ا اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


[] أن كتاب القاضي إلى القاضي وسيلة إثبات شرعية فالأصل قبوله في كل ما 
يحكم به كالشهادة والإقرار”". 

الترجيح: 

ليس في هذه المسألة دليل صريح لأي من القولين » والذي يترجح -والله أعلم - 
القول بقبول كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص ل يأتي : 

)١(‏ عموم الأدلة التي فيها مشروعية العمل بكتاب القاضي إلى القاضي. 

(5) أن ق الأخذا بهذا الول تبسيرا وتشهيلاً تعمل القضاة » وبخاصة هذا الزمن 
الذي وجد من الوسائل الحديثة ما يساعد على الكشف عن التزوير”". 

المسألة الثانية : المسافة التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي : 

اختلف الفقهاء في قدر المسافة التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى قاض آخر إذا كان 
في شيء ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه. 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

قبوله في مسافة يوم أو أقل'". (أي أقل من مسافة قصر الصلاة ). قال في الفروع””) 
«ويقبل فيما ثبت عنده ليحكم به في مسافة قصرء وعنه فوق يوم وعند شيخنا وأقل». 

الأقوال 2# المسألة: 

القول الأول: قبول كتاب القاضي في أقل من مسافة القصر. وهو مذهب المالكية””'» 
وقول للحنفية"' ؛ ورواية عند الحنابلة”" 2 اختارها ابن تيمية - كما تقدم-. ظ 


.47 انظر: مخاطبات القضاة : 54 1» الاختصاص القضائي:‎ )١( 

() انظر: مخاطبات القضاة : .50٠‏ 

(9) انظر: الفروع 598/5» المبدع »٠١5/١٠١‏ الإنصاف 2727/١١‏ للضي خيرم 
الفتاوى 4©/؟187. 

. 6/6 ( 

(0) انظر: تنبيه الحكام: »١65‏ تبصرة الحكام ؟"/19. 

(1) انظر: الجوهرة النيرة ؟ /50"؛ الفتاوى البندية 780/7؛ حاشية ابن عابدين 17/0 57. 

0) انظر: المبدع ٠‏ و الإنصاف١١/17؟7.‏ 


الاختيارات من اول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 1/1 


القول الثاني: عدم قبول كتاب القاضي في أقل من مسافة القصر بل لا يقبل إلا 
في مسافة قصر""'» فأكثر.وهو مذهب الشافعية”"'» والمشهور من مذهب الحنفية'" ؛ 
والحنابلة”". 

استدل من قال بعدم قبوله 4 أقل من مسافة القصر بما يأتي: 

3 أن كتاب القاضي إلى القاضي كالشهادة على الشهادة» وهي لا تثبت في أقل 
من مسافة القصر فكذلك ما كان مثلها وهو كتاب القاضي””. 

ونوقش بأن كتاب القاضي ليس كالشهادة على الشهادة مطلقاً بل هو نقل مشوب 
اللي 0 

[؟] أن كتاب القاضي إلى القاضي إنما جاز للحاجة» ولا حاجة إذا كانت المسافة 
قرية دون مسافة قصر”". 

ويناقش: بأن للمخالف أن يقول وأنا أرى الحاجة حتى في المسافة القريبة. 

واستدل من قال بقبول كتاب القاضي 2 أقل من مسافة القصر بما يأتي: 

١3‏ أن كتاب القاضي إلى القاضي كالخبر» والخبر لا يشترط فيه مسافة بعيدة””. 


)١(‏ على اختلاف بينهم في تحديد مسافة القصر كما هو مبين في موضعه؛ فالحنفية يرون أنها 
ثلاثة أيام » والشافعية والحنابلة يرون أنها يومان. 

(1) انظر: المهذب 2705/17 حلية العلماء ١9٠/4‏ ؛ المعاني البديعية 571/57. 

() انظر: الجوهرة النيرة 50/57*؛ الدر المختار 477/0 » تبيين الحقائق 187/5»؛ بدائع 
الصنائع 1/,. 

(5) انظر: المغني 5١/7/0ء‏ الحرر 5١1/7‏ المبدع ١٠١/0١٠ء‏ الإنصاف .511/١1١‏ 

(5) انظر: المهذب 5/7 ,"١٠‏ المغني 5١/0لاء‏ كشاف القناع 737/5. 

.5١١ انظر: مخاطبات القضاة:‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الصنائع 1/ل. 

() انظر: الإنصاف ,"717/1١‏ المستدرك على الفتاوى 187/68. 
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7 أنه كتاب قاض بما ثبت عنده فجاز قبوله مع قرب المسافة ككتابه بحكمه”". 

ونوقش: بوجود الفارق بينهما ؛ لأن كتاب القاضي بحكم إنما يعد خبرا أما كتابه 
بثبوت شيء فشهادة'". | 

1 أن ما أبيح للحاجة على خلاف القياس مما يشبه الرخص - ومنه كتاب 
القاضي -لا يقتصر فيه على محل الحاجة””". 


الترجيح: 
والراجح - والله أعلم - القول بقبول كتاب القاضي إلى القاضي في أقل من 
مسافة القصر لما يأتي : 


)١(‏ وجاهة أدلة هذا القول في الجملة مقابل ما نوقش به أدلة القول الآخر. 

(5) أن فيه تخفيفا على الناس وتسهيلاً الإجراء قضاياهم. 

(") أن الأصل عدم اشتراط قدر المسافة إلا بدليل» وحيث لم يوجد دليل قوي 
فنبقى على الأصل وهو عدم الاشتراط. 

المسألة الثالثة : [الشهادة على كتاب القاضي إلى القاضي] [الاعتماد على 
معرفة الخط في كتاب القاضي إلى القاضي]: 

إذا كتب قاض إلى قاض آخر كتابا فهل يعمل به القاضي المكتوب إليه ؟ 
أو لابد من الشهادة على أن هذا كتابه» خلاف بين الفقهاء. ظ 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

العمل بكتاب القاضي إذا عرفت كتابته وخظه ولا يلزم الشهادة عليه”". 


.76/1١5 انظر: المغني‎ )١( 

() انظر: المغني .0/١5‏ 

(*) انظر: مخاطبات القضاة : .5١١‏ 

(:) انظر: الفروع 000/5. المبدع ١٠/4١٠»ء‏ الإنصاف 271/١١‏ حاشية المقنع 71"//7, 
المستدرك على مجموع الفتاوى 187/60. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 4 
000009609076 لبر 227222222 7 77 2 للاللللللللللُُْْ؟ب7ب7ب7بب7ضب اا سس 


قال في الفروع"" : «وعند شيخنا من عرف خطه بإقرار أو إنشاء عقد أو شهادة 


عمل به). 

الأقوال 2 المسألة: 

القول الأول: العمل بكتاب القاضي إذا عرف خطه ولا يلزم الشهادة. وهو قول 
للحنفية”'» وقول بعض المالكية'”؛ وبعض الشافعية”"» ورواية عند الحنابلة””, 
اختارها ابن تيمية - كما تقدم - وتلميذه ابن القيم”". 

القول الثاني: عدم العمل بالخط في كتاب القاضي بل يشترط الشهادة عليه. وهو 
المشهور ف 57 00 ونا والشافعية9", 00007 


(1)كل/دده. 

.5/1 انظر: حاشية ابن عابدين 5717/0 » البحر الرائق‎ )١( 

(") انظر : تنبيه الحكام : 2107 البهجة شرح التحفة ١‏ /0/. 

(5) انظر: الوسيط 775/1 حلية العلماء 607/4١؛‏ روضة الطالبين 171/4. 

(5) انظر: المحرر 27١5/7‏ 5 الزركشي :581١/17‏ الإنصاف ١١/71*؛‏ الطرق 
الحكمية : 6/ا١.‏ 

.١1/8 :١ا/5‎ : انظر: الطرق الحكمية‎ )١( 

0) انظر: اللباب 86/5» الاختيار 247/68 حاشية ابن عابدين 8470/0 » شرح أدب 
القاضي 7174/7. | 

(6) انظى: المعونة /1811» الذخيرة »171/٠١‏ تبصرة الحكام مذاهب الحكام في 
نوازل الأحكام : 5". 

(9) انظر: الأم 2778/5 المهذب ؟5/7٠7,‏ أدب القضاء : 757: الوسيط 7754/1, حلية 
العلماء4/١6١.‏ 

؛٠١1/1١ انظر: المغني 4/15/,؛ المحرر 7/7١7؛ شرح الزركشي 2581/1 المبدع‎ )٠١( 
.551/57 كشاف القناع‎ 2977/١١ الإنصاف‎ 
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سوسس سسسسس ساد 


استدل من قال بعدم العمل بالخط وأنه لابد من الشهادة بما يأتي: 

3 أن الخطوط تتشابه فلا يعتمد عليها خشية التزوير”". 

ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

(أ) أنه قد وضع في هذا العصر قواعد معينة تنظم إجراءات انتقال الأوراق 
الرسمية من دائرة حكومية إلى أخرى - ومن تلك الأوراق كتاب القاضي - ولبذا 
أصبح تزويره أمرا في غاية الصعوبة”". 

(ب) أن إمكان التزوير محتمل حتى في الشهادة » والمطلوب في وسائل الإثبات 
غلبة الظن لا اليقين الجازه”". 

[1] أن كتاب القاضي نقل حكم أو إثباته فكان لابد فيه من الشهادة. 

ويناقش: بأن كتاب القاضي ليس إثباتاً لحكم حتى تطلب فيه الشهادة لأنه قد 
ثبت عند القاضي الأول» وإنما هو جرد إخبار للقاضي المكتوب إليه. 

1 أن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجز الاقتصار فيه على الظاهر كالعقود””. 

ونوقش: بأن كتاب القاضي وسيلة إثبات» ولو اشترط لكل وسيلة إثبات وسيلة 
أخرى للزم التسلسل» وأما الإشهاد على العقود فمسألة مختلف فيها فلا يصح 
الاحتجاج بها ولا القياس عليها'". 


.8714/7 كشاف القناع‎ »80/١54 المغني‎ ,7٠ 1/7 انظر: المهذب‎ )١( 
.5١ 5/7 انظر: النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود‎ )( 

(9) انظر: مخاطبات القضاة : .١74‏ 

(:) انظر: كشاف القناع 571/57". 

(5) انظر: المغني »,80/١4‏ المبدع .1١7/1١‏ 

.١754 : انظر: مخاطبات القضاة‎ )١( 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 14١‏ 
ا0ااة#>+>4>_-. 7 ةذ ذخ ل 22ز2ززززز2ز2ز22ز2ز2ز222222لفلىحىهد. 


[:] أن كتاب القاضي ملزم» ولا إلزام بدون شهادة''". 

ونوقش: بأن من صور كتاب القاضي ما لا إلزام فيها كنقل الشهادة والتوثيق'". 

ويمكن مناقشته: أيضاً بأن كتاب القاضي إنما كان ملزماً لشبوت القضية عند 
القاضي الأول» فلا حاجة إذن للإثبات مرة أخرى. 

واستدل من قال بالعمل بخط القاضي وعدم اشتراط الشهادة بما يأتي: 

17 أن النبي ييِةُ كان يبعث كتبه ورسائله إلى الملوك وغيرهم وكذلك كانت تصدر 
إليه الكتب والرسائل ويعمل بهاء ولم يرد أنه اشترط الشهادة» فكذلك كتاب 
القاضي إلى القاضي لا يلزم فيه الشهادة'". 

ونوقش: بأن عدم نقل الإشهاد فيما ذكر لا يدل على عدم وقوعه “. 

[؟] قول النبي يلك في شأن الوصية: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت 
ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده)". ظ 

وجه الاستدلال: أن الحديث فيه دلالة على العمل بالخط والكتابة في الوصية ؛ 
لأنه لو لم يجز ذلك لما كان للأمر بكتابتها فائدة» ويقاس على الوصية كتاب القاضي 
فيعمل فيه بالخط ولا يلزم الشهادة”". 

1" أن السلف من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين - رحمهم الله - والخلفاء 
والقضاة كانوا يعملون بكتب بعضهم إلى بعض ولم ينقل أنهم كانوا يلزمون بالشهادة". 


.581/ 5 انظر: شرح أدب القاضي للخصاف 2380/7 فتح القدير‎ )١( 

(1) انظر: مخاطبات القضاة : 7/ا١.‏ 

(*) انظر: الطرق الحكمية: 175 ؛ أدب القاضي للماوردي 238/7 فتح الباري 180/11. 

(5) انظر: النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود .51٠/1‏ 

(0) رواه البخاري في صحيحه» من كتاب الوصايا فتح الباري 0: ومسلم في صحيحه» 
من كتاب الوصية 59/7 .١7‏ 

(1) انظر: الطرق الحكمية: 175١ء‏ المغني 5١/4/!ء‏ شرح الزركشي 181/1. 

(0) انظر: الطرق الحكمية: 1175 ؛ فتح الباري 1175/17 2176 مخاطبات القضاة : .١0/١‏ 
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[4] أن أهل الحديث مجمعون على اعتماد الراوي على الخط الحفوظ عنده ‏ 
وجواز التحديث به من دون إشهادء فإذا كان ذلك في سنة رسول الله وكِهٌ ففي كتاب 
القاضي إلى القاضي من باب أولى'". 

[9] أن الخط في كتاب القاضي يحصل به غلبة الظن من القاضي المكتوب إليه 
فأشيه الشهادة عليه . 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول باعتماد الخط والكتابة في كتاب القاضي إلى 
القاضي وأنه لا يشترط الإشهاد عليه » وذلك لما يأتي : 

)١(‏ قوة ووجاهة أدلة هذا القول في مقابل ضعف ما استدل به المانعون بما ورد 
على أدلتهم من مناقشة. 

() أن عمدة أدلة المانعين خوف التزوير في خط القاضي» وهذا يندفع بما سبق 
من أنه قد جدت وسائل حديثة؛ ينذر معها حدوث هذا الأمر المحذور» وذلك كأن 
يكون كتاب القاضي في أوراق خاصة ورسمية:؛ أو أن يرسل عن طريق البريد 
الرسمي؛ أو عن طريق موظف مختص ونحو ذلك”". 

المسألة الرابعة : عدد شهود كتاب القاضي إلى القاضي”''': 

اختلف الفقهاء القائلون باشتراط الشهادة في كتاب القاضي في عدد الشهود الذين 
يشهدون على هذا الكتاب. 


.١7/5 : انظر: الطرق الحكمية‎ )١( 

.1١5/1١ انظر: المغني 5١/9ء المبدع‎ )١( 

(") انظر: مخاطبات القضاة : .١7/6‏ 

(4) سبق أن شيخ الإسلام - رحمه الله - اختار القول بعدم اشتراط الشهادة في كتاب القاضي 
واختياره في هذه المسألة إنما هو في حالة ما إذا وجد الشهود - فلا تناقض بينهما - ولا شك أن 
لازم اختياره السابق هو الاكتفاء بشاهد واحد حتى ولو لم ينقل عنه اختيار في هذه المسألة. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار ل 
تسج سج حج ع 2 2 ا كت 


اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 


الاكتفاء بشهادة شخص واحد”". 
جاء في حاشية الروض المربع”"': «وقال الشيخ يقبل قول عدل واحد). 
الأقوال والأدلة: 


القول الأول: الاكتفاء بشهادة شخص واحد. وهو قول بعض المالكية"", 
واختيار ابن تيمية . واستدلوا بأن الإشهاد على كتاب القاضي من باب الرواية ؛ 
والرواية يكتفى فيها بواحد فكذلك كتاب القاضي”". 

القول الثاني : أنه لابد من شهادة اثنين. وهو مذهب الحنفية”'» والشافعية"', 
والحنابلة" » وأكثر المالكية”". واستدلوا بأن ما ليس بمال ولا يقصد منه المال لا يقبل 
فيه إلا شاهدان؛ ومن ذلك كتاب القاضي”". 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول بالاكتفاء بشهادة شخص واحد في كتاب القاضي 
وذلك لما يأتي : 

)١(‏ أن المقصود من الإشهاد هنا الاستيثاق وإذا أمكن حصوله بشهادة واحد اكتفي به 
كما يكتفى برواية الواحد من دون شهادة » وكما في قبول رؤية الواحد للهلال. 


..187/6 انظر: حاشية الروض 565/1» المستدرك على الفتاوى‎ )١( 

(؟) لا/عهه 

(") انظر: تنبيه الحكام : 157» البهجة ./0/١‏ 

(5) انظر: المرجعين السابقين. 

(0) انظر: المبسوط ٠١1/1١5‏ »2 اللباب 80/4: مجمع الأنهر157/5:؛ أدب القاضي 
للسروجي:٠60.‏ 

."14 : انظر : الأم 578/57 المهذب 504/7؛ أدب القضاء لابن أبي الدم‎ )١( 

() انظر: المغني 14/15» المحرر 7/17١7؛‏ شرح الزركشي 2580/1 المبدع .1١1/1١‏ 

(8) انظر: المعونة 2١01١77‏ تبصرة الحكام 7//ا, جواهر الإكليل .71١/7‏ 

(9) انظر: شرح الزركشي 180/1. 
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(1) أن الأصل عدم اعتبار عدد معين في الشهادة إلا بدليل» ولم يوجد على عدد 
الشهود في هذه المسألة. 

(") أن هذه المسألة فرع عن المسألة السابقة وهي: «اشتراط الإشهاد في كتاب 
القاضي»» وقد سبق ترجيح القول بعدم الاشتراط مطلقاء فالقول بالاكتفاء بشهادة 
واحد من باب أولى. 

المسألة الخامسة: حضورا لخصمين عند كتابة محضر القاضي"''': 

إذا أنهى القاضي النظر في الدعوى والقضية المرفوعة إليه» واستمع لكلام 
الخصوم»؛ وأراد إصدار حكمه وكتابة ذلك في محاضره وسجلاته فهل يلزم حضور 
النصمين أثناء كتابة ا لحضر؟ أو لا يلزم» خلاف بين الفقهاء. 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

عدم لزوم حضورهما)””". 

الأقوال ك المسألة: 

القول الأول: أنه يلزم حضور الخصمين عند كتابة المحضر. وهو مذهب 
الحنفية”"» والمشهور من مذهب الحنابلة'''» والذي يظهر أنه مذهب المالكية””. 


)١(‏ محضر القاضي: هو كتابة ما جرى بين الخصمين من الدعوى والإجابة» وسماع البينات والأيمان 
والنكول وجميع المناقشات» والإفادات المتعلقة بهاء ومن ثم كتابة الحكم الصادر من القاضي 
وأسبابه» ويسمى ذلك أيضا «ندوين المرافعة» انظر: مجلة العدل؛ العدد الثاني ١٠47١هء‏ ص /ال. 

(؟) انظر: الفروع 505/57 ., المبدع »1١17//٠١‏ الإنصاف .577/١١‏ 

(5) انظر: الجوهرة النيرة 540/57 ”7»؛ شرح المجلة 87/5١1؛‏ موجبات الأحكام : 4117. 

(:) انظر: الإنصاف ١777/1؛‏ الممتع 5100/5. 

(4) حيث يرون أن الكاتب إذا فرغ من كتابة الحضر الذي فيه الدعوى والإجابة فإن القاضي يقول 
للمدعي أهذه دعواك ؟ فإن قال نعم وقع القاضي بخطه » وهكذا المدعى عليه إذا أجاب بجواب 
كامل فإن الحاكم يأمر بعقده وقراءته على المقربه » ومقتضى هذا الكلام حضور الخصمين » انظر : 
تبصرة الحكام 191/١‏ 2714 معين الأحكام لابن عبد الرفيع١ .١70,177/‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار هما 
لك*ككاا## 70777ب بل277ؤُؤئُكئُاليُُلُلُسيجججتهجسللططصطمصططتمطصططصطصططضط ليسا 


القول الثاني : أنه لا يلزم حضور الخصمين. وهو مذهب الشافعية'''؛ وقول 
بعض الحنابلة”"'؛ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 

استدل من قال بعدم لزوم حضور الخصمين بما يأتي : 

أن كتابة محضر القاضي ثبوت جرد لا يحتاج إلى شهادة ولا مخاصمة فلا 
ضرورة في حضور الخصمين"””". 

ويناقش : بأنه وإن كان ثبوتاً محردا إلا أن حضورهما لا يخلو من فائدة في سير 
القضية » وضبط كتابة الحضرء وإصدار الحكم - كما سيأتي بيانه-. 

[؟] القياس على صحة القضاء على الغائب» فكما أنه يقضى على الغائب 
فكذلك يكتب محضر القاضي مع غياب الخصمين أو أحدهما“. ويناقش بأنه قياس 
لا يستقيم ؛ لأنه قياس على مسألة مختلف فيها ؛ إذ من العلماء من لا يرى صحة 
القضاء على الغائب””. واستدل من قال بلزوم حضور الخصمين عند كتابة الحضر بأنه 
لو لم يحضر المخنصم لتوهم متوهم أنه قضاء على غائب فيتوقف من لا يرى جوازه'". 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول بلزوم حضور الخصمين عند كتابة محضر القاضي 
وذلك لا يأتي : 

)١(‏ أن ذلك أضبظ واتفن لعمل القاضي ؛ لانه ربا ثسني.شيئا أو أراد أن يسأل 
أحد الخصمين عن شيء في الدعوى» أو يتأكد من عبارة أحد الخصوم أو نحو ذلك. 


.5717 : أدب القضاء لابن أبي الدم‎ :5 ١0/1١7 انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: الكافي 51/7/5» المحرر 5/7١5؛‏ الإنصاف .777/1١١‏ 

() انظر: المبدع 21١1//٠١‏ الإنصاف .5717/1١‏ 

(5) انظر: المحرر 25١5/17‏ الكافي 5 /7/ا4. 

(5) وهم الحنفية » انظر : المبسوط 75/117؛ بدائع الصنائع 5/؟577»؛ الدر المختار 417/0 0. 
)١(‏ انظر: الممتع شرح المقنع 100/7. 
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() أنه أحفظ لحق الخنصمين ؛ لأن أحدهما قد يعترض على عبارة في الحضرء 
أو يقول أنا أردت كذا » أو نحو ذلك ثما يقتضي حضوره وسماعه للمحضر. 

() أن مجال القضاء وإصدار الأحكام على الناس من الأمور التي جاءت 
الشريعة آمرة بالاهتمام به » والاجتهاد فيه » وإتقان العمل المتعلق به » ولا شك أن 
حضور الخصمين عند كتابة محضر القاضي داخل في هذا الباب» ولبذا كان العمل 
عليه في الحاكم الشرعية - في وقتنا الحاضر - وهو ما يقرره كبار علماء العصر”". 


()انظر: كلام سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في ذلك في فتاوى ورسائل 
سماحته 2599/١7‏ وانظر مجلة العدل» العدد الثاني» ربيع الآخرء سنة ١57١هاء‏ ص49. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار /ام1 
ا ا ا اااااااااااالل تا 0_2 


المبحثالرابع 
اختيارات شيخ الإسلام في باب التحكيم والقسمة 


المسألة الأولى : ما يكون فيه التحكيم'' [ محل التحكيم]: 

اختلف الفقهاء في محل التحكيم» أو ما يكون فيه التحكيم. 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: 

أن التحكيم يكون في جميع القضايا لكن لا ينفذ إلا بعد حكم القاضي'". 

قال ابن مفلح - رحمه الله -: «واختار شيخنا نفوذ حكمه بعد حكم حاكم 
الإمام»””". 

الأقوال 4 هذه المسألة: 

القول الأول: يكون التحكيم في القضايا المالية فقط. وهو مذهب المالكية”', 


وقول عند الشافعية” » وقول بعض الحنابلة"". 


(1) اللقصود بالتحكيم هنا التحكيم العام وهو أن يحكم المتخاصمان طرفا ثالث يصلح للتحكيم 
ليحكم بينهما في قضايا معينة» وليس المراد التحكيم المتعلق بالزوجين عند النشوز والشقاق. 
(5) انظر: الفروع 440/5» الإنصاف ١118/1»ء‏ المبدع »77/٠١‏ المستدرك على مجموع 
الفتاوى ١54/6‏ » ويلاحظ أن شيخ الإسلام خالف المشهور من مذهب الحنابلة - في هذه 
المسألة - حيث يرى عدم نفوذ حكم امحكم إلا بعد قضاء القاضي» في حين أن المذهب عند 
الحنابلة نفوذه مطلقاً بدون الرجوع للقاضي. 

(*) الفروع 410/5. 

(4) انظر: الذخيرة 274/٠١‏ تبصرة الحكام 0 الشرح الكبير 15/5؛ أسهل المدارك1/7١5.‏ 

(6) انظر: الحاوري الكبير5١/55؟:27‏ التهذيب 4 ,؛ حلية العلماء 8/4 ١‏ . 

(5) انظر: المغني 47/154» الممتع 2140/7 الإنصاف .1418/١١‏ 
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القول الثاني: يكون التحكيم في جميع القضايا ما عدا الحدود والقصاص» أي 
يكون في القضايا المالية والأسرية كاللعان والنكاح والنسب. وهو قول عند الحنفية”". 

القول الثالث: يكون التحكيم في جميع القضايا المالية والأسرية وفي العقوبات 
المتعلقة بحق الآدمي كالقصاص وحد القذف,ء ولا يكون في الحدود التي هي حق لله 
- تعالى - كالسرقة . وهو قول عند الحنفية”"' وقول أكثر الشافعية”". 

القول الرابع: يكون التحكيم في جميع القضايا المالية والأسرية والققصاص 
والحدود وينفذ مطلقاً كحكم القاضي . وهو قول عند الشافعية”؛ والمشهور من 
مذهب الحنابلة””". 

القول الخامس : يكون التحكيم في جميع القضايا لكن لا ينفذ إلا بعد حكم 
القاضي الذي ولاه الحاكم . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - كما تقدم -. 

الأدلة: ش 

أما القول بأن حكم الحكم لا ينفذ إلا بعد قضاء القاضي - وهو اختيار شيخ 
الإسلام - فلم أقف على دليل لهء ويمكن الاستدلال بأن الأصل في الحكم بين الناس 
والنظر في قضاياهم» والفصل فيها هوإلى القاضي الذي ولاه الإمام » لكن لما جاز 
تحكيم غيره كان لابد قبل تنفيذ حكم هذا الغير من نظر القاضي ؛ لأن حكمه هو 
الأصل» وحتى يكتسب هذا التنفيذ صفة القوة والقابلية لدى الخصوم ؛ ولأنه إذا حصل 
التنفيذ بدون نظر القاضي فقّد يترتب عليه فتنة واضطراب وبخاصة في القضايا الكبيرة . 


./8/ ء العناية 2718/17 ملتقى الأبحر؟‎ 1١8/7 انظر: بدائع الصنائع 23/1 البداية‎ )١( 

(1) انظر: فتح القدير /871١7؛‏ العناية 2704/17 البحر الرائق /77/1. 

() انظر: الحاوي الكبير 2350/١5‏ التهذيب 191//8:؛ مغني المحتاج 4 /8/ا"ا, 4/ا". 

(5) انظر: حلية العلماء »١١48/4‏ مغني المحتاج 4 /4/ا. 

(5) انظر: الفروع 150/7» الإنصاف »191/١١‏ الممتع 89/7 1ء المبدع :71/٠١‏ شرح 
المنتهى 1717/7 . 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 26 
الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار______________ ل 
7757752 2 2 22 وجب ا ماسرو سمح مو سو يي ب 1 


واستدل من قال بأن التحكيم ينفن مطلقا ويكون 2# جميع القضايا 
حتى القصاص والحدود بما يأتي: 

1 عن شريح بن هانئ”"'؛ عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله ويوٌ دعاه فقال 
له: لم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم 
فرضي كلا الطرفين» فقال رسول الله يةِ: (ما أحسن هذا!)"". 

وجه الاستدلال: أن استحسان النبي ولد لا صنعه هانئ دليل على جواز التحكيم ؛ 
وحيث لم يستفسر منه عما يحكم فيه دل ذلك على عموم التحكيم لجميع القضايا". 

ويناقش: بأن هذا الحديث يخصص بالقضايا المالية ونحوها نمالا خطر فيه 
والمخصص له - ما سيأتي من أدلة الأقوال الأخرى وتعليلاتهم. قال في حاشية 
الروض”” بعد سياق هذا الحديث : «ولعله كان في المال فقط». 

7 قياس الحكم على القاضي» فكما أن القاضي يحكم في جميع القضايا فكذلك 
الحكه”. | 

ويناقش: بأنه قياس مع وجود الفارق » لأن القاضي يشترط فيه ما لا يشترط 


4 


)١(‏ هو شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي » أبو المقدام تابعي ثقة فقيه » كوفي » حدث عن بعض 
الصحابة منهم عمر وعلي وأبي هريرة - رضي الله عنهم - وشارك في بعض الفتوحات توفي 
- رحمه الله - سنة 4لاه وقيل ١8ه‏ وقيل 7ه . انظر : الطبقات الكبرى ١1١8/5‏ »؛ سير 
أعلام النبلاء 5 »٠١1//‏ تذكرة الحفاظ ١‏ /44. 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد: 2587 برقم 2١١8‏ 5220006 من كتاب 
الأدب 584/54» والنسائي في السئن الكبرى» من كتاب القضاء 571/7 » والبيهقي في 
السنن الكبرى من كتاب الشهادات ١٠/505١؛‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 7717/48 
وشعيب الأرنوؤط في تحقيقه لسير أعلام النبلاء 5 .١١8/‏ 

(5) انظر: المبدع »,57/٠١‏ الممتع 2144/57 شرح المنتهى 511/1. 

.01/175( 


(0) انظر: الفروع 55١0/7‏ » مغني المحتاج 5 /8/ا. 
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الحكم » وله من الحماية والسلطة والقوة التنفيذية - التي يستفيدها من تولية الإمام 
له - ما ليس للحكم. 

[] أنه لما جاز التحكيم في الأمور المالية جاز في غيرها كذلك”". 

ويناقش: بأن القضايا المالية ليست كالقضايا الأخرى ؛ لأنها أسهل وأخف في 
التحكيم وأقل خطرا وأثرا. 

واستدل من قال بأن التحكيم يكون في القضايا المالية والأسرية والعقوبات المتعلقة 
بحق الآدمي كالقذف والقصاص ولا يكون في الحدود التي هي حق الله بما يأتي : 

[1١]أن‏ حد القذف وعقوبة القصاص حق آدمي» والاستيفاء إليه فيدخله 
التحكيم كالقضايا المالية”". 

ونوقش بأنهما ليسا حقأ آدمياً محضاء بل فيهما حق للآدمي وحقالله - تعالى 
- بدليل منع شهادة النساء فيهما فلا يصح التحكيم فيه كبقية الحدود'". 

3" أن ولي المقتول لو استوفى القصاص من غير رفع للإمام كان الاستيفاء 
في مما يدل على أنه يصح التحكيم فيه”". 

ويناقش: بأنه وإن كان الاستيفاء صحيحا إلا أنه افتيات على الإمام» ولهذا يعزر 
الولي المستوفي. 

واستدل من قال بأن التحكيم يكون في القضايا المالية والأسرية ولا يكون في 
الحدود والقصاص با يأني : 

1 أن الحدود حق - تعالى - واستيفاؤها خاص بالإمام”. 


)١(‏ انظر: مغني المحتاج 5 /8/ا". 

(1) انظر: فتح القدير 18/1”؛ البحر الرائق 57/1. 
(") انظر: البحر الرائق /557/1. 

(5) انظر: فتح القدير ."1١8/17‏ 

(0) انظر: فتح القدير 148/17؛ العناية .51١8/1/‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار وا 
59 ه3950055د1”55 "ل 222222222222101 _للطبشت ”يب هالتطتتتترئي”_-_-_-_ي3ة 


11" أنه ليس للمتحاكمين ولاية على دمهما ولا يستباح برضاهما"'". 

1 أن التحكيم بمنزلة الصلح؛ فكل ما يجوز استحقاقه بالصلح يجوز التحكيم 
فيه» وما لا فلاء والحدود والقصاص لا يجوز استيفاؤها بالصلح”". 

[:] أن الحدود تدرأ بالشبهات » وحكم الحكم ليس بحجة فيها فكان ذلك 
موجياً لخدم جواز التحكيم فيها ؛ لأنها لا تستوفى بالشبهات”". 

[6] أن الحدود يعظم أمرها وخطرها فتناط بالقاضي”". 

واستدل من قال بأن التحكيم لا يكون إلا 4 القضايا المالية فقط بما يأتي: 

[1] أن القضايا غير المالية لها قدر وشأن» فيحتاط لبا ولا يحكم فيها إلا من 
دي . 

أن الحكم فيما عدا القضايا المالية يتعدى إلى غير المتحاكمين"''. 

أن قضايا الحدود وقضايا النكاح واللعان ونحوها حقوق وحدود يختص 
بإقامتها الولاة”". 

( أن التحكيم في القضايا المالية أخف وأسهل من الحكم في غيره فيقتصر 
000 

[] أن القضايا غير المالية كالحدود لها مزية وتحتاج لمزيد نظر فيختص بها الإمام أو 


.57/1/ البحر الرائق‎ »٠١8/7 انظر: البداية‎ )١( 

(؟) انظر: فتح القدير 514/17؛ البحر الرائق 17/1. 

() انظر: فتح القدير »7١8/1/‏ العناية .5١4/1/‏ 

(5) انظر: الذخيرة .55/٠١‏ المنتقى 19/0؟5. 

(0) انظر: الذخيرة 275/٠١‏ المنتقى 3719/0 . 

(1) انظر: حاشية الدسوقي 15/5. 

(0) انظر: الحاوي الكبير 7١777/1؛‏ أدب القاضي للماوردي 81/7". 
() انظر: التهذيب 191/8 » الممتع .١1950/57‏ 
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من ولاه الإماه'". 

والراجح - والله أعلم - القول بأن التحكيم العام يكون في القضايا المالية كالبيع 
والإجارة والرهن والقرض ونحو ذلك؛ ويكون نافذاً ولو بدون الرجوع للقاضي» 
ولا يكون في القضايا الأخرى غير المالية وذلك لما يأتي : 

)١(‏ قوة ووجاهة أدلة هذا القول في مقابل ضعف أدلة الأقوال الأخرى بما ورد 
عليها من مناقشة. 

(؟) أن الاقتصار في التحكيم على القضايا المالية أسلم» وأبعد عن الاضطرابات 
التي قد تحصل حال التحكيم في القضايا الأخرى. 

(") أن القضاء له من السلطة الشرعية والتقدير في نفوس الناس ما يجعله محل 
رضاهم واطمئنانهم » بعكس التحكيم الذي هو أقرب ما يكون للصلح. 


المسألة الثانية : شروط الحكم: 
الختلئن النقهاء فين عله اللتصنان كما ينها هل يشترط فيا يشترطاق 
القاضي؟ أو لا. 


اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

عدم اشتراط شروط القاضي في الحكم '". 

جاء في الاختيارات الفقهية'": «قال في المحرر وغيره ويشترط في القاضي عشر 
قبفات قال أبؤ العاين + إفنا اشترطة هد الصتفات فيمن يوان انمق مكمه 
المخصمان»). 


.47/١5 المغنى‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: الاختيارات الفقهية: ”27 الإقناع + شرح المنتهى /5”7 » غاية المنتهى 
7 » كشف المخدرات 5 :© حاشية الروض لابن قاسم .07١17/1/‏ 

(0) ص5 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار فل 


الأقوال: 

القول الأول: أنه لا يلزم أن تتوفر شروط القاضي في الحكم » أي لا يشترط في 
الحكم أن يكون أهلاً للقضاء. وهو المشهور من مذهب المالكية”''؛ واختيار شيخ 
الإسلام - كما تقدم -. 

القول الثاني: يشترط في الحكم أن يكون أهلا للقضاء بتوفر شروط 
القاضي فيه . وهو مذهب الحنفية””» والشافعية””» والحنابلة''': وقول 
بعض المالكية””. 

استدل القائلون باشتراط أهلية الحكم للقضاء بما يأتي : 

7 أن الحكم بمنزلة القاضي في الفصل بين المتنازعين وإبداء الحكم ولذا كان لابد 
من توفر صفات القاضي فيه ". 

ويناقش: بأن قياس الحكم على القاضي قياس مع الفارق من وجهين : 

(أ) أن القاضي يمتلك سلطة تنفيذية قوية اكتسبها من تولية الإمام له وتلك السلطة 
لا تتوفر للحكم. 

(ب) أن القاضي ينظر ويحكم في جميع القضاياء أما الحكم فمختلف فيما 


.71/١ تبصرة الحكام‎ 2١١7/7 المنتقى 777/0؛: مواهب الجليل‎ »757/٠١ انظر: الذخيرة‎ )١( 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع /ا/"» البداية ٠١8/7‏ » العناية 23317717 ملتقى الأبحر؟ /لالا. 

(5) انظر: التهذيب 145/48» الحاوي الكبير :70/1١5‏ أدب القضاء: 177ء مغني المحتاج 
/الال. 

(5) انظر: المغني »47/1١15‏ المحرر 70/17» المبدع »55/١١‏ الإنصاف .191/١١‏ 

(0) انظر: المنتقى 60 /778: مواهب الجليل 7/57١١ء‏ تبصرة الحكام ١‏ /517. 

.570/١”ريبكلا المنتقى 778/0؛ الحاوي‎ »1١8/7 انظر: البداية للمرغيناني‎ )١( 
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7 أن التحكيم من باب الولاية في حكم خاص» فأشبه القضاء'". 

ويناقش بأنه وإن كان فيه شيء من الولاية» إلا أنها ولاية محدودة ليست كولاية 
القضاء. 

واستدل من قال بأن الحكم لا يشترط فيه ما يشترط 2# القاضي بأن 
التحكيم من باب الوكالة » فلا يراعى فيه شيء من شروط القاضي"". 

ويستدل لهم - أيضا - بأن التحكيم يختلف عن القضاء في أصله ونفوذه ومحله .. 
وإذا كان كذلك لم يشترط له ما يشترط للقضاء. 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - ما اختاره شيخ الإسلام من أنه لا يشترط في الحكم أن يكون 
أهلا للقضاء بتوفر جميع شروط القاضي فيه لكن مع ذلك لا بد من توفر الشروط 
الأساسية كالإسلام والذكورة والتكليف والعدالة والعلم بما يحكم فيه ولا يلزم توفر 
الشروط الكمالية كالحرية والاجتهاد والإبصار ورجح هذا القول لاعتبارين: 

)١(‏ وجاهة تعليله في مقابل ضعف أدلة أصحاب القول الآخر بما ورد عليها من 
مناقشة. 

(0) أن الناس بحاجة إلى التحكيم - وبخاصة في القضايا المالية - لما فيه من الصلح 
والقول بلزوم توفر شروط القاضي في الحكم أمر فيه نوع مشقة ولبذا كان الأسهل في 
حق الناس عدم اشتراط ذلك ؛ لأنه قل أن يوجد من تتوفر فيه شروط القضاء » ثم 
كيف يعلم بتوفرها جميعاً؟. 


فهو أمر يحتاج لبحث وسؤال والأمر أعجل من ذلك. 


)١(‏ انظر: المنتقى للباجي ه/188. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار ا 


المسألة الثالثة: إجراء القرعة”'' في قسمة"' المكيل والموزون : 

من الأحكام المقررة في الشرع القسمة بين المشتركين بطلبهم أو طلب واحد 
منهم وقد يكون الاشتراك في شيء مكيل كالحبوب والتمرء أو موزون كالزيت؛ 
وإذا حصلت القسمة بالتساوي بعد الكيل أو الوزن»؛ فهل يحتاج هنا إلى إجراء 
قرعة بين المشتركين؟ أو يأخذ كل واحد نصيبه بدون اقتراع» في ذلك خلاف بين 
الفقهاء. 

اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية - رجمه الله -: 

عدم الحاجة إلى إجراء قرعة بعد قسمة المكيل والموزون””. 

جاء في الاختيارات الفقهية”'': «والمكيلات والموزونات المتساوية من كل وجه إذا 
: قسمت فلا يحتاج فيها إلى قرعة». 

الأقوال بي هذه المسألة: 


القول الأول: إجراء القرعة بعد قسمة المكيل والموزون. وهو مذهب الحنفية”', 


»88/7 القرعة هي : استهام يتعين به نصيب الإنسان» انظر: تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
١ ."”١ معجم لغة الفقهاء:‎ . 

(1) القسمة هي: تمييز الحقوق» وإفراز الأنصباء» انظر: التعريفات: 555. المطلع: 21٠5‏ 
القاموس الفقهي: 07 7. 

(") انظر: الفروع 015/57؛ الاختيارات الفقهية: 701: الإنصاف 2708/١١‏ المستدرك على 
مجموع الفتاوى 187/0. 

(5) ص05" 

(0) انظر: بدائع الصنائع 19/17» فتح القدير 450/9»؛ اللباب »٠٠١/4‏ أدب القضاء 
للسروجي : 1"8. 
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والشافعية”""؛ والحنابلة”"'؛ وقول عند المالكية””". 

القول الثاني: عدم الحاجة إلى إجراء القرعة بعد قسمة المكيل والموزون. وهو 
المشهور من مذهب المالكية”''؛ واختيار شيخ الإسلام - كما تقدم -. 

استدل من قال بعد الحاجة إلى إجراء القرعة: 

بأنها شرعت لكي يتراضى الطرفان بعد القسمة ‏ وهنا لا حاجة إليها ؛ لأن 
التساوي والتماثل في الأنصباء حاصل ومضمون بالوزن أو الكيل» فيحصل التراضي 
بين الطرفين بمجرد القسمة””". 

ويناقش : بأنه وإن سلم بذلك ! لا أن في إجراء القرعة زيادة إرضاء واطمئنان للشركاء. 

واستدل من قال بإجراء القرعة # قسمة المكيل والموزون بما يأتي : 

١1‏ أن في إجراء القرعة تطيبياً لقلوب الشركاء وإبعاداً لتهمة الميل لأحدهم من 
قبل القاسم”". 

1[ قياس إجراء القرعة في المككيل والموزون على إجرائها في بقية المقمسومات غير 
المكيلة والموزونة”". 


)١(‏ انظر: العزيز :»041/١7‏ الحاوي الكبير 57١/558:؛‏ مغني المحتاج 5/١47؛‏ أسنى 


المطالب /7". 
(1) انظر: الكافي 577/5 : 445 المبدع »175/٠١‏ كشاف القناع 2/1/5 شرح 
المنتهى6/7١01.‏ 


(*) انظر: الكافي 8717/1: معين الحكام 018/7:؛ بداية المجتهد 559/1» القوانين الفقهية: 
التاج والإكليل 70/0: الفواكه الدواني 550/1. ش 

(5) انظر: بداية الجتهد 579/1» الفواكه الدواني 10/7؟. 

(0) انظر: الفواكه الدواني 510/1. 

(1) انظر: بدائع الصنائع 219/1 فتح القدير 4450/9. 

(0) انظر: الفواكه الدواني 510/7. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار /ا1 
يمسم تك 


الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول بإجراء القرعة في قسمة المكيل والموزون لوجاهة 
ما علل به لبذا القول في مقابل مناقشة دليل القول الآخرء ثم إنه لا ضرر في إجراء 
القرعة فيها. 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


المبحث الخامس 
اختيارات شيخ الإسلام في باب الدعوى 

المسألة الأولى : الدعوى بوجود الشهادة”' أو من ادعى أن عنده شهادة لأحد ولم 
تطلب منه : 

اختلف الفقهاء فيمن ادعى عند القاضي أن لديه شهادة لشخص ما في قضية 
. معينة هل تسمع منه دعوى وجود الشهادة ؟ أو لا تسمع حتى يطلب منه. 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: 

جواز سماع دعوى الشهادة ولو لم تطلب من الشاهد » ويحلف لو أنكر بعد هذا 
الاعتراف”". | | ٠‏ 

قال ابن مفلح - رحمه الله -: «ومن ادعى قبله شهادة لم تسمع » ولم يعد 
عليه» ولم يحلف ؛ خلافا لشيخنا في ذلك»”". 

الأقوال 2 المسألة: 

القول الأول: جواز سماع دعوى الشهادة بدون طلب. وهو قول بعض 
الحنابلة واختيار ابن تيمية - كما تقدم -. 


- لعل الغرق بين هذه المسألة ومسألة أداء الشهادة قبل طلبها - الآني ذكرها في باب الشهادات‎ )١( 
أن القضية في هذه المسألة لم تعرض على القاضي أصلاًء وأما في تلك المسألة فالقضية‎ 
معروضة إلا أن صاحب الشهادة لم يطلبها.‎ 

(0) انظر: الفروع 2501/5 الإنصاف ١١/757؟,‏ كشف المخدرات 2551/7 التوضيح 
للشويكي 17١7/7‏ ؛ حاشية المقنع لسليمان آل الشيخ 5717//7. 

() الفروع 509/7. 

(5) انظر: التوضيح للشويكي 1717/7. 
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القول الثاني : عدم سماع دعوى الشهادة بدون طلب . وهو مذهب الحنفية”"؛ 
والمالكية'''؛ والشافعية””؛ والمشهور من مذهب الحنابلة. ٠‏ 

الأدلة: 1 

علل من قال بأن دعوى الشهادة لا تسمع ما لم تطلب من الشاهد: 

بأن الشهادة ليست أمراً واجباً على الشاهد. 

يناقش: بأن هذا لا يسلم به على إطلاقه؛ بل إن كان مدعي الشهادة هو الشاهد ٠‏ 
الوخيد ق هذه القطية كأن ذلك واجياً ؛ الأله حياط حق للمشهواله 2 

واستدل من قال بسماع دعوى الشاهد بأن الشخص لو رأى جائعاً وهو قادر على 
إطعامه ولم يطعمه ثم مات هذا الجائع فإنه يضمنه؛ فكذلك تقاس هذه المسألة عليها 
بجامع ترك الحق الواجب للغير مع القدرة على أدائه”". 

وقد يستدل - أيضا - بأن الشارع أمر بأداء الشهادة» ونهى عن كتمانهاء وهو عام لم 
يقيد بطلب من المدعي. ش 

الترجيح: 

والراجح”" - والله أعلم - ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسالة من جواة 
سماع دعوى الشهادة عند القاضي ولو لم تطلب من الشاهد لما يأني : 


.4١ : انظر: بدائع الصنائع 2581/7 تبيين الحقائق 4 //71» الفوائد الزينية‎ )١( 

(1) انظر: القوانين الفقهية : :7١0‏ شرح الخرشي 141/1. 

(؟) انظر: التهذيب 57*0/8: الوسيط 7"09/1. 

(:) انظر: الفروع 551/57 » الإنصاف 7717/١١‏ , كشف المخدرات ؟5757/1. 

(65) انظر: الفروع 401/5. 

(1) المرجع السابق» الإنصاف .7717/١١‏ 

(10) قد يستفاد من أدلة وترجيح مسألة «أداء الشهادة قبل طلبها» الآتية - في باب الشهادات - 
وذلك لتقارب المسألتين وتشابهما. 


2 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


)١(‏ وجاهة ما علل به أصحاب هذا القول » في مقابل مناقشة تعليل أصحاب 
القول الآخر. - 

(') أن القول بعدم سماع دعوى الشهادة ربما ترتب عليه ضياع حق المشهود له في 
هذه القضية ؛ لأن مدعي الشهادة قد يموت أو ينكر بعد ذلك» أو لا يوجد فلا ضرر إذن 
في تسجيل هذه الشهادة لدى القاضي ومن ثم الاستفادة منها عند الحاجة لا سيما إذا 
كان مدعي الشهادة معروفا بالصلاح والاستقامة والخير - والله أعلم -. 

المسألة الثانية : ادعاء شخصين عيناً في يد أحدهما: 

. اختلف الفقهاء في حكم ما إذا ادعى شخصان ملكية عين وهي بيد أحدهما » 
وليس لأحد منهما بينة. 

اختارشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

أنه يقضى بها لمن يشهد له الحال مع يمينه'''؛ سواء كان هو صاحب اليد أو لم 


زفق 
جاء في الاختيارات الفقهية”": «وإن كانت العين بيد أحدهما فمّن شاهد الحال 
.معه كان ذلك لوثا فيحكم له بيمينه». 


)١(‏ المقصود بشاهد الحال الأمر المشاهد الذي يتقوى به جانب أحد المتداعيين» ومن أمثلته أن 
5 شخصان أحدهما مزارع والآخر تاج رآلة زراعية في يد أحدهما ولا بينة لأحدهما فإنه 
يقضى بها للمزارع مع يمينه » والعكس بالعكس. مثال آخر: أن يوجد شخص حاسر الرأس 
- وليس من عادته ذلك - وهو يعدو خلف شخص ف يده عمامة وعليه عمامة وكل يدعي 
أن هذه عمامته - ولا بينة - فإنه يحكم بها لحاسر الرأس مع يميئه ؛ لأنه يشهد له الحال: 
انظر: الطرق الحكمية: 419. 

(1) انظر: الاختيارات الفقهية: +0؛ المستدرك على مجموع الفتاوى 188/0. 

(0) ص 7017. ش 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 3-4 
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الأقوال 4 هذه المسألة: 

القول الأول: أن العين تكون لصاحب اليد مع بمينه مطلقا. وهو قول أصحاب 
المذاهب الأر تع 

القول الثاني : افا كوه ان جنيو كه الال ين وهو اختيار شيخ 
الإسلام - كما تقدم - وتلميذه ابن القيم”". 

استدل من قال بأن العين تكون لمن يشهد له الحال مع يمينه بما يأتي: 
١‏ أن اليمين : ل ل ل له 
من صاحب اليد فتكون العين له مع يمينه”". 

7 أن العلم المستفاد من شهادة الحال أقوى من الظن المستفاد من مجرد اليد”". 

ويناقش: هذان الدليلان بأنهما استدلال بالمذهب ؛ لأن المخالف يرى أن اليد 
أقوى من شاهد ا حال وإلا لما خالف في هذه المسألة. 

واستدل من قال بأن العين تكون لصاحب اليد بما يأتي: 

[1] قول النبي يَلِ: (ولكن اليمين على المدعى عليه)”'؛ وقوله - عليه السلام - 
للمدعي : (شاهداك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك)"". 


.5 51/7 شرح أدب القاضي‎ :51٠١ : انظر: للحنفية : المبسوط 2751/17 أدب القضاء للسروجي‎ )١( 
وانظر للمالكية : المعونة 1079/7 التفريع 141/1» الكافي 477/1 التلقين ؟/015.‎ 
1١١/11 التهذيب 9270/48؛ الحاوي الكبير‎ ,71١/7 وانظر للشافعية: الأم 55/57 5 المهذب‎ 
وانظر للحتابلة : الإرشاد : 548 » الكافي 589/5» الفروع 017/7» الممتع 71/4/5؟,‎ 
."7ا/1/١1١فاصنإلا‎ 

(1) انظر: الطرق الحكمية: 49. 

(") انظر: الطرق الحكمية: 19. 

(5) المرجع السابق. 

(0) سبق تخريجه. 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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وجه الاستدلال: أن صاحب اليد في مسألتنا هو المدعى عليه فهو الذي تطلب 
منه اليمين لبذين الحديثين» أما الآخر - وهو من ليست العين في يده - فهو مدع 
فيطالب بالبينة» ولا يكفي في الحكم له بشاهد ا حال ؛ لأنه ليس بينة'"". 

ويناقش: هذا الاستدلال بأنه يسلم بأن المدعي يطالب بالبينة » ولكن المخالف 
يرى أن شاهد ا حال قرينة قوية تشبه البينة فيحكم بها ويتقوى ذلك بيمينه. 

([] أن وضع اليد على العين دليل على التملك”". 

ويناقش: بأن هذا فيما إذا لم يعارض اليد شيء آخرء أما في هذه المسألة فقد 
عورض وضع اليد بشاهد الحال. ش 
الترجيح: ش 

الترجيح كلا القولين في هذه المسألة له حظه من الوجاهة ؛ لأن وضع اليد قرينة 
قوية وكذلك شاهد الحال» ولبذا فالذي يظهر - والله أعلم - القول بترك الأمر 
للقاضي فقد يرجح وضع اليد في قضية » وقد يرجع شاهد ال حال في قضية أخرى 
حسب ما يؤديه اجتهاده وفراسته ونظره في ملابسات القضية وأحوال المتداعيين؛ إذ 
قد يرجح بأمور أخرى كأن يكون أحدهما أقوى في العدالة» أو مشهوراً عند الناس 
بعدم أخذ حق الغير» وعلى فرض عدم وجود مرجح غير وضع اليد وشاهد الحال 
فالأقرب الحكم بالعين لصاحب اليد. ا 

المسألة الثالثة: الامتناع عن تغليظ اليمين: 

إذا طلب القاضي تغليظ اليمين فأبى المدعى عليه تغليظها وأراد أن يحلف بميئاً غير 
مغلظة؛ فقد اختلف الفقهاء هل يعد امتناعه عن التغليظ نكولاً عن اليمين؟ أو لا يعد. 


»117/179 انظر: الحاوي الكبير01/11؛ الكافي 444/4 ؛ الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 
147/1١ البدع‎ 
.011//7 المهذب 5/١١8؛ الكافي 484/4 » الفروع‎ »١10279/7 انظر: المعونة‎ )1( 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار "١‏ 


اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله اه 

التفصيل وهو أنه إن كان تغليظ القاضي لمصلحة رآها فإن الامتناع حينئذ يعد 
نكولاً ؛ وإلا فله©. 

جاء في الاختيارات الفقهية'': «ومتى قلنا التغليظ مستحب إذا رآه الحاكم 
مصلحة فينبغي أنه إذا امتنع منه الخصم صار ناكلاً». 

الأقوال شك هذه المسألة: 

القول الأول: التفصيل: فإن كان الوا ا كرد وإلا فلا. 
وهو قول يعض الحنابلة »2 واختيار ابن تيمية - كما تقدم -. 

القول الثاني : أن الامتناع عن التغليظ لا يعد نكولا مطلقاً. وهو مذهب 
الحنفية'''» وقول عند الشافعية”*؛ والمشهور من مذهب الحنابلة”". | 

القول الثالث : أن الامتناع عن التغليظ يعد نكولا مطلقاً. وهو مذهب المالكية", 
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وقول عند الشافعية 


2157/١7 انظر: الاختيارات الفقهية 705؛ النكت والفوائد السنية ؟/7؟75» الإانصاف‎ )١( 
.؟١5/68 كشاف القناع 501/7 » حاشية الروض لابن قاسم 1719/1» المستدرك على الفتاوى‎ 

)١(‏ ص؛70. 

(7) انظر: الإنصاف 7١/157١ء,‏ كشاف القناع 501/57. 

(5) انظر: المداية »١108/7‏ اللباب 5١1/5‏ » تبيين الحقائق 5 /7:7: حاشية ابن عابدين 6 /0057. 

(5) انظر: التهذيب 55/8 5 الحاوي الكبير1١5/1١١»‏ مغني المحتاج 5 /4!/8. 

(1) انظر: المحرر 777/57 ء شرح الزركشي 8/1/ا7, الفروع 0577/7, الإنصاف .177/1١7‏ 

(0) انظر: المنتقى 7155/0 شرح الزرقاني :5١11//1‏ منح الجليل 5 /7717. 

(8) بناء على أن التغليظ واجب عندهم ٠‏ انظر : التهذيب 57/4 1؛ الحاوي الكبير/5/11١21‏ 
مغني الحتاج 5 /47/8. 


ا اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


استدل من قال بأن الامتناع عن التغليظ يعد نكولاً مطلقا بما يأتي: 

]١[‏ أن التغليظ حكمه الوجوب» فمن امتنع منه عد ناكلاً عن الحكم فيحكم عليه”". 

ويناقش بأن القول بوجوب التغليظ أمر غير متفق عليه فلا يستقيم الاستدلال به؛ 
فهو استدلال بالمذهب. 

7 أنه لو لم يحكم عليه لما كان للتغليظ أي فائدة'" 

ويناقش انق بت كان قرسي ند لزن ياي اناه اه 
في كل تغليظ. 

واستدل من قال بأن الامتناع عن التغليظ لا يعد نكولاً مطلقا بما يأتي: 

7 أن النبي وله بين أنه ليس على المدعى عليه إلا اليمين فقال: (ولكن اليمين 
على المدعى عليه)”": فإذا أداها لم يطلب منه غيرهاء والتغليظ أمر زائد فلا يحكم 
على من امتنع عنه”'“. ٍ 

ويناقش بأن الحديث ليس صريحا في استدلالبم» إذ ليس فيه ذكر التغليظ حتى 
يقال بأنه لا يحكم على من نكل عنه؛ بل غاية ما يفيده هذا الحديث أن اليمين في 
الدعوى توجه ابتداء إلي المدعى عليه. 

31 أن المقصود باليمين في الدعوى الحلف - بالله تعالى - فإذا حصل لم يطلب من 
الخالئية قير ووس الأكفاة بس فلا يعد. هن أبى التقلبط كي 

ويناقش: بأن القاضي إذا رأى المصلحة في التغليظ وامتنع منه الخصم كان كأنه 
امتنع من اليمين ؛ لأنه طلب منه أداؤها على صفة معينة » وقد تخلفت هذه الصفة 
فيعد كأنه غير مؤد لها. 


.١١5/1١1/ريبكلا انظر: الحاوي‎ )١( 

(؟) انظر بداية المجتهد 5717/57 » الإنصاف .١١7/1١7‏ 

(*') سبق تخريجه . 

(5) انظر: المحلى 784/9؛ بدائع الصنائع 588/5. . 

(6) انظر: تبيين الحقائق 2757/5 النكت والفوائد السنية 7/5؟7؟»: كشاف القناع 501/5. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 0 


واستدل من قال بأن التغليظ إن كان لمصلحة فالامتناع عنه نكول وإلا فلا بما يأتي : 

7 أن القاضي إذا رأى المصلحة في تغليظ اليمين فالفائدة من ذلك الزجر والردع 
عن الكذب في اليمين» فإذا امتنع الحالف عن التغليظ دل ذلك على كذبه» وصدق 
خصمهء فيحكم عليه”". 

13 أنه لو لم يحكم على من امتنع عن التغليظ - إذا رآه القاضي - لا كان للتغليظ 
أي فائدة”". 

الترجيح: 

والراجح : - والله أعلم- القول بالتفصيل وهو أن القاضي إذا رأى المصلحة في 
تغليظ اليمين عد من امتنع عنه ناكلاً وإلا فلا لما يأتي : 

)١(‏ وجاهة ما علل به لبذا القول » في مقابل مناقشة تعليلات القولين الآخرين. 

() أن الأخذ بهذا القول فيه جمع بين أدلة القولين الآخرين. 

المسألة الرابعة: مكان تغليظ اليمين في بيت المقدس : 

إذا رأى القاضي تغليظ اليمين'"؛ بالمكان وكان ذلك في بيت المقدس فأين تغلظ ؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك. ٠‏ 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 

أنها تغلظ عند منبر المسجد الأقصى”. 


.177/1١17 انظر: الإنصاف‎ )١( 

.501/7 انظر: ا لإنصاف 7١/7؟17؛ كشاف القناع‎ )١( 

(") المراد بتغليظ اليمين: تأكيدها وتقويتها إما باللفظ : والله العظيم الغالب الطالب .. أو بالزمان 
مثل : التحليف بعد صلاة العصرء أو بالمكان كالتحليف عند الكعبة» أو فوق المنبرء انظر: 
مغني المحتاج 41/5 » معجم لغة الفقهاء: 178. 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 8١١/7‏ » الاختيارات الفقهية: 505: الفروع 2077/7 
الإنصاف 155/17, النكت والفوائد السنية 171/7؛ التوضيح للشويكي 1141/7؛ 
المستدرك على مجموع الفتاوى .7١7/04‏ 
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قال - رحمه الله -: «وقد ذكر طائفة من متأخري الفقهاء من أصحابنا وغيرهم 
أن اليمين تغلظ ببيت المقدس بالتحليف عند الصخرة كما تغلظ في المسجد الحرام بين 
الركن والمقام؛ وكما تغلظ في مسجد رسول الله و بالتحليف عند قبره» ولكن ليس 
لبذا أصل في كلام أحمد وغيره من الأئمة» بل السنة أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ 
في سائر المساجد عند المنبر)”". 

الأقوال يْ هذه المسألة”": 

القول الأول: أن اليمين تغلظ عند منبر المسجد الأقصى. وهو مذهب المالكية”"» 
واختيار ابن تيمية - كما تقدم -. 

القول الثاني : أن اليمين تغلظ عند الصخرة التي في بيت المقدس . وهو مذهب 
الشافعية”؟': والحنابلة” . 

استدل من قال بتغليظ اليمين عند الصخرة بما يأتي: 

11 أن الصخرة موضع شريف فاضلء ورد فيها بعض الآثار التي تدل على 
فضلها وذلك يقتضي التغليظ عندها'". 

ونوقش: هذا بأنها وإن كانت موضعاً فاضلاً إلا أن ذلك لا يقتضي التغليظ 
غنقهاة و إماها ورداق نكل الفك ردي آنا لكي لذ 1 


ْ .4١١/57 اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 

(1) لا مدخل للحنفية في هذه المسألة ؛ لأنهم لا يرون تغليظ اليمين بالمكان؛ انظر: بدائع 
الصنائع 2528/57 أدب القضاء للسروجي: © » تبيين الحقائق 5 /؟١".‏ 

() انظر: المنتقى 2575/0 التفريع 51/1 "» بداية المجتهد 5717/1 » أسهل المدارك 511/7. 

(:) انظر: الحاوي الكبير »١177/1١17‏ أدب القضاء لابن أبي الدم : 1857. 

(5) انظر: المحرر »77١1/5‏ الفروع 0177/57» المبدع .551/1١‏ الممتع 784/57؛ الإنصاف .177/1١‏ 

() انظر: الممتع 2384/5 النكت والفوائد السنية على المحرر 5/١؟57.‏ 

(0) انظر: النكت والفوائد السنية 1/7١55»؛‏ اقتضاء الصراط المستقيم 881/1 المنار المنيف : 
88-41. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 3 


1 أن بعض العامة يعتقدون في الصخرة ويعظمونهاء وذلك يقدضي أن تغلظ 
المين عتنى. 

ونوقش: بأن اليمين لا تغلظ عند شيء يعظمه العامة ؛ لأنه لا اعتبار لتعظيمهم» 
ولبذا فلو عظم بعض العامة قبربعض المشايخ لم يكن ذلك مسوغاً لتغليظ اليمين 
عنده فكذلك هنا". 

[] أن الصخرة أشرف بقاع بيت المقدس »؛ ولذا تغلظ اليمين عندها"". 

ويناقش: بأنه لو سلم بأنها أشرف بقاعه إلا أن التغليظ عندها يحتاج لدليل. 

[5] أن التغليظ عند الصخرة مروي عن عمر بن عبد العزيز”''- رحمه الله -. 

ويناقش: بأنه على فرض ثبوته عنه إلا أنه اجتهاد منه - رحمه الله - 
ولا يلزم غيره الأخذ به ؛ لأنه لا حجة في قوله. 

واستدل من قال بتغليظ اليمين عند منبر المسجد الأقصى: 

بقول النبي يلّ: (من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار)'”. 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث دل على عظم عقوبة من يكذب في بمينه التي 


.5؟١/5؟ انظر: النكت والفوائد السنية‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق. 

(") انظر: الحاوي الكبير/1١7/1١١.‏ 

(:) انظر: المحلى 85/9". 

(0) رواه مالك في الموطأ من كتاب الأقضية» 45١5/7‏ وأبو داود في سئنه» من كتاب الأيمان 
والنذور؛ وقال «هذا حديث صحيح الإسناد) 5 /770, ووافقه الذهبي في التلخيص» ورواه 
البيهقي في السنن الكبرى» من كتاب الشهادات 2177/٠١‏ قال الغماري في البداية100/4 
«اسئده صحيح) ) وصححه ابن خزيمة وابن حبان كما في فتح الباريه /2580 وصححه 
الألباني في إرواء الغليل 717/4. 
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يحلفها على منبر مسجد رسول الله يليد وهذا يفيد أن الأيمان تغلظ على منبر مسجده يَف 
ويقاس عليه تغليظ اليمين في سائر البلاد فتكون عند منابر المساجد سواء كانت في 


بيت المقدس أو وو 
الترجيح: 


والراجح - والله أعلم - القول الذي اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة من 
أن اليمين في بيت المقدس تغلظ عند منبر المسجد الأقصى لا عند الصخرة وذلك 


لما يأتي : 
)١(‏ وجاهة دليل هذا القول في مقابل ضعف أدلة القول الآخر بما ورد عليها من 
مناقشة. 


(؟) أنه قد ثبت في السنة أن أفضل البقاع المساجدء وذلك يقتضي تعظيمها عند 
الناس» ولذا كان محلاً لتغليظ أيمانهم عند من يقول به» أما الصخرة فلما لم يثبت في 
فضلها نص بقي حكها كسائر البقاع فلا تكون محلا للتغليظ . 

(*) أن القول بعدم التغليظ عند الصخرة فيه حماية جناب التوحيد» وسد لباب 
البدع والخرافات والاعتقادات الباطلة التي ربما تحدث عند القول بتغليظ اليمين عند 
الصخرة. 


.071/7 الاختيارات الفقهية: 23*04 الفروع‎ » 8١١/7 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار ا" 
فت تت تت م ا ا ااا اا ا ا ااا ا ا رسيي يي ة<ةثى ى ‏ ى ىىىءس 05 


ا مبحث السادس 
اختيارات شيخ الإسلام في باب الشهادات 


المسألة الأولى : أخذ الأجرة على تحمل الشهادة وأدائها: 

اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على تحمل الشهادة وأدائها. 

اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

جواز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة وأدائها للمحتاج اواقرعة هلق غير . 

جاء في الاختيارات الفقهية”"': «ويجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة وتحملها 
- ولو تعينت - إذا كان محتاجاً»' 

الأقوال: | 

القول الأول: تحريم أخذ الأجرة على تحمل الشهادة وأدائها مطلقا. وهو مذهب 
ان" وا مشهور في مذهب لناب , ش 

القول الثاني : تحريم أخذ الأجرة على تحمل الشهادة وأدائها إذا تعينت عليه بأن 


لم يوجد غيره؛ أما إذا لم تتعين عليه فيجوز أخذ الأجرة. وهو قول للشافعية””» 


)١(‏ انظر: الفروع 2:00:75 الاختيارات الفقهية: 2705 الإنصاف 21/١15‏ حاشية المقنع 
الاك المستدرك على مجموع الفتاوى 6 . 

(؟) ص 50. 

(؟) انظر: الاختيار ١51/7‏ » الدر المختار 571/0 » حاشية الشلبي على تبيين الحقائق5 .1١1//‏ 

(5) انظر: المحرر 57/57 5»؛ المبدع ١٠/191ء‏ الإنصاف ؟1١/1,‏ كشاف القناع 5/5٠1»؛‏ شرح 
المنتهى 0170/1.. 

(0) انظر: المهذب 5715/7؛ أدب القضاء لابن أبي الدم: 115» العزيز :»4/١‏ روضة 
الطالبين 53/4 ؟.. 
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ورواية عند الحنابلة""". 

القول الثالث: جواز أخذ الأجرة للمحتاج وتحريمها على غيره. وهو قول 
للشافعية"''» ورواية عند الحنابلة'”"؛ اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. 

القول الرابع: تحريم أخذ الأجرة على الأداء مطلقا وجوازه على التحمل 
- إذا لم يتعين عليه -. وهو مذهب المالكية”''؛ وقول للشافعية'”. 

استدل القائلون بجواز أ خن الأجرة على التحمل وتحريمه على الأداء بما يأتي: 

[١]أما‏ تحريم الأجرة حالة الأداء فلأنه أصبح فرض عين عليه 2 ولا يجوز أخذ 
أجرة على فروض الأعيان» وأما حالة التحمل ففرض كفاية لا يلزمه في الأصل 
فجاز أخذ الأجرة عليه”'. 

ونوقش بأن فرض الكفاية - وهو هنا تحمل الشهادة - إذا قام به الشخص وتلبس 
به أصبح فرض عين فلم يجز أخذ الأجرة عليه كذلك”". 

[ أن أخذ الأجرة في حالة الأداء يورث تهمة قوية في ذات الشهادة فلم يجز 
بخلاف حالة التحمل فلا تهمة فيها". 

ويناقش: بأنه إذا تحمل هذه الشهادة بأجرة فقد يؤديها في يوم ما وحينئذ فالتهمة 
لا زالت باقية ؛ لأنه ربما أداها على وجه ينتفع به من أعطاه الأجرة. 


.5/١7 الإنصاف‎ 2191/٠١ انظر: ا محرر 555/7 المبدع‎ )١( 

.5017/ 5 انظر: مغني المحتاج‎ )١( 

0 انظر: المحرر 57/7 1» المبدع »197/٠١‏ الإنصاف ؟7١/.‏ 

(5) انظر: القوانين الفقهية : 500» التاج والإكليل 5 :© أسهل المدارك */717. 
(0) انظر: العزيز 281١/١‏ روضة الطالبين 58/4 ؟: 59 5؟»؛ مغني المحتاج 5017/5. 
() انظر: روضة الطالبين 58/4 ؟» مغني المحتاج 5 /507. 

() انظر: كشاف القناع 405/7 ؛ شرح منتهى الإرادات 070/1. 

(4) انظر: مغني المحتاج 5 /507. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار "1١‏ 


واستدل من قال بجواز أ خن الأجرة للمحتاج مطلقا دون غيره: 

بأن الشهادة إما أن تكون غير متعيئة عليه أو متعينة » فإن كانت غير متعينة عليه جاز 
له أخذ الأجرة في هذه الحالة لأن النفقة على عياله فرض عين فلا يشتغل عنه بفرض 
الكفاية» فإذا أخذ الأجرة يكون قد جمع بين الأمرين: النفقة على العيال وأداء 
الشهادة”''؛ وأما إذا كانت متعينة فإن أخذ الأجرة في هذه الحالة جائز كذلك ؛ لأن 
النفقة على العيال فرض عين وأداء الشهادة فرض عين» ولا يمكن تأدية هذه الفروض 
معأء بخلاف الغني فليس هناك حاجة تدعوه إلى أخذ الأجرة على شهادته”". 

ويناقش هذا الاستدلال من وجهين : 

() أنه وإن كان محتاجاً فإن الشهادة ليست وسيلة كسب بل فيها شائبة العبادة والقربة. 

(ب) أن وقت تحمل الشهادة وأدائها يسيرلا يؤثر في طلب المحتاج لنفقة عياله؛ 
ولو فرض أنه ترتب على تحمل الشهادة أو أدائها أجرة مركوب أو تكاليف أخرى 
فإنها تكون على صاحب الشهادة لا على هذا احتاج. 

واستدل من قال بجوازأخذن الأجرة على الشهادة أداء وتحملا إذا لم 
تتعين عليه؛ بما يأتي: ٠‏ 

١1‏ أن الشهادة إذا تعينت على الشخص كانت فرض عين ولا يجوز أخذ الأجرة على 
فروض الأعيان» أما إذا لم تتعين فلا تكون فرض عين فيجوز حينئذ أخذ الأجرة ". 

ويناقش: بنحو ما سبق من أن فرض الكفاية إذا قام به الشخص وتلبس به كان 
فرض عين أيضاً فلم يجز أخذ الأجرة عليه كصلاة الجنازة". 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير لابن قدامة 5908/59ء المبدع 191/1١‏ ؟19. 

(6) انظر: مجموع الفتاوى .5١1 2507/7١‏ 

(؟) انظر: المهذب 74/17 مغني المحتاج 407/5 » روضة الطالبين 118/8. 
(5) انظر: كشاف القناع 4٠7/7‏ » شرح منتهى الإرادات 0170/7. 
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[1] يجوز أخذ الأجرة على الشهادة إذا لم تتعين » قياساً على كتابة الوثيقة”". 

ويناقش: بأن كتابة الوثيقة وسيلة للكسب لا فيه من بذل الجهد والخبرة» ولبذا 
جاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال والمهن المباحة» أما الشهادة ففيها شائبة العبادة 
والقربة وليس فيها بذل جهد كبير » ولذا لا يصح قياسها على كتابة الوثيقة. 

واستدل القائلون بتحريم أخن الأجرة على الشهادة مطلقا بما يأتي: 

]١(‏ قول الله - تعالى -: «وَلا تَكتْمُوأ آلشْهَددَة وَمَن يَكُثْمَهَا فَإِنَددَ َيِه قَلبُهُ.". 

وجه الاستدلال: أن الله - تعالى - نهى عن كتمان الشهادة» ورتب على ذلك 
الإثمء ومن امتنع عن الشهادة إلا بأجرة فإنه يعد كاتماً لباء مما يدل على تحريم ذلك7". 

[1] قول الله - جل شأنه - : («وَأقِيمُوأ آلسْهَددَة يني . 

وجه الاستدلال: أن الآية فيها الأمر بإقامة الشهادة تقرباً إلى الله تعالى فإذا كان الشهود 
مأمورين بأداء الشهادة؛ كانت حينئذ فرض عين عليهم فلم يجز أخذ العوض عليها””. 

1 أن الشهادة إما أن تتعين على الشخص أو لا تتعين» فإن تعينت كانت فرضص 
عين فلا يجوز أخذ الأجرة عليها كسائر فروض الأعيان» وإن لم تتعين كان في أخذ 
الأعرة عد تهمة تلحق الانعك فلم كر اري. 

[:] أن وقت الشهادة يسير» والكلام فيها يسير» ولا أجر لمثل ذلك”". 


."714/7 انظر: المهذب‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية [1/47]. 

() انظر: الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي 5 /7586: 187. 

(5) سورة الطلاق» الآية [1]. 

(5) انظر: المغني 1717618/1١5‏ فتح القدير للشوكاني 11/0 ؟. 

(7) انظر: المهذب 7375/1 كشاف القناع 5/7 5١‏ »؛ شرح المنتهى 0170/7. 
(0) انظر: روضة الطالبين 49/4 ؟؛: حاشية البجيرمي 4 //541. 
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[0] أن الامتناع عن الشهادة إلا بأجرة قادح في عدالة الشخص ؛ لأنه شبيه 
بال 

الترجيح: 

بعد التأمل في هذه الأقوال وأدلتها يظهر - والله أعلم - رجحان القول بتحريم 
أخل الأجرة على الشهادة مطلقا وذلك للاعتبارات الآثية : 

)١(‏ قوة أدلة هذا القول ووجاهتهاء في مقابل ضعف أدلة الأقوال الأخرى بما 
ورد عليها من مناقشة . 

() أن القول بالتحريم أحوط وأبرأ للذمة. 

(*) أن الشهادة فيها شائبة العبادة والتقرب إلى الله - تعالى - وليس فيها 
معنى المعاوضة. ٠‏ 

(:) أنه قد يترتب على القول بجواز أخذ الأجرة على الشهادة أن المشهود له إذا 
لم يستطع دفع الأجرة سقط حقه في تلك الشهادة. 

المسألة الثانية: أداء الشهادة قبل طلبها : 

إذا كان لدى الشخص شهادة في أمر ما فهل يؤديها ولو لم يطلب منه ذلك؟ أو 
لابد من الطلب صراحة » اختلف الفقهاء في ذلك. 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 

جواز أداء الشهادة قبل طلبها إذا اتتضى الحال ذلك”". جاء في الاختيارات 
الفقهية” : «والطلب العرفي أو مقتضى الحال في طلب الشهادة كاللفظي»؛ علمها 
المشهود له أو لا». 


)١(‏ انظر: شرح الخرشي 7117/17؛ أسنى المطالب 5 /1/ا. 

(0) انظر: الفروع 001/7» الاختيارات الفقهية: 805": الإنصاف :4/١1‏ حاشية المقنع 
2/٠‏ المستدرك على مجموع الفتاوى 0 ,. 

(9) ص 0605". 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
لصصصسصسصسسسسسس مسمس 00د 


وقال ابن مفلح - رحمه الله -: «وقال شيخنا: الطلب العرفي أو الحالي 
كاللفظى)”". 

أقوال العلماء لي المسألة: 

القول الأول: جوز أداء الشهادة ولو لم تطلب من الشاهد إذا اقتضى الحال 
ذلك. وهو قول للمالكية”'', واختيار ابن تيمية - كما تقدم -. 

القول الثاني: عدم جواز أداء الشهادة إلا إذا طلبت من الشاهد صراحة. وهو 
مذهب الحنفية””'» والشافعية”''» والحنابلة”' وقول للمالكية”. 

استدل القائلون بعدم جواز أداء الشهادة قبل طلبها بما يأتي: 

[١]عن‏ عمران بن حصين - رضي الله عنهما - قال: قال النبي ككْهٌ : «خير الناس 
قرني» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» ثم يأتي قوم يخونون ولا يؤتمنون» 
ويشهدون ولا يستشهدونء وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن)””. 

وجه الاستدلال: أن الحديث فيه ذم الذين يشهدون قبل أن يطلب منهم الأداء نما 
يدل على تحريم ذلك””. 


.001/5 الفروع‎ )١( 

() انظر: الذخيرة ١٠/14١؛:‏ شرح الخرشي 7/1١5ء‏ التاج والإكليل 110/57. 

(*) انظر: اللباب 5 /514» العناية /577/1؛ مجمع الأنهر 7 /180. 

(:) انظر: المهذب 777/7, أدب القضاء لابن أبي الدم : *8؟: روضة الطالبين 2510/48 


مغني المحتاج 5 /501. 

(06) انظر : المغد 5١١/١5‏ الانصاف ,:4/١١‏ كشاف القناعء 25٠5/5‏ ه* نته. الارادات 
: / 4 سرح منتهى الور 

ردمهة. 


.7١8 : ء القوانين الفقهية‎ 185 ١848/0 انظر: المنتقى‎ )١( 

(0) رواه البخاري في صحيحه؛ من كتاب الشهادات» فتح الباري 2508/0 ومسلم في 
صحيحه؛ من كتاب الفضائل»؛ باب فضل الصحابة 19514/4. 

(4) انظر: المهذب 777/7, المغني »51١/15‏ كشاف القناع 4٠07/7‏ » فتح الباري .7١01/0‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 6" 
ججح سس سس سس م 2 ل 2 ري ججح 2 سيت 52 


ونوقش الاستدلال بالوجوه الآنية: 

(أ) أنه محمول على شهادة الزور أي يؤدون شهادة لم يسبق لهم تحملها". 

(ب) أن المراد بالشهادة اليمين لأنها تسمى شهادة كما في قوله - تعالى - في أيمان 
اللعان: (أَرْيَمُ شَجَدَت بأله6”" أي أربع أيمان””. 

(ج) أن المراد من ينتصب للشهادة وليس من أهلها”". 

(د) أن المراد الشهادة على المغيب من أمر الناس» فيشهد على قوم أنهم في النار» 
وعلى قوم أنهم في الجنة بغير دليل”". ْ 

7 أن أداء الشهادة حق للمشهود له فلا يستوفى إلا برضاه وطلبه سائر حقوقه”". 

ويناقش بأنه ما دام أن أداء الشهادة حق للمشهود له ولا مضرة عليه فليبادر به ؛ 
ولا يسلم بأن الحقوق لا تؤدى إلا بعد الطلب ؛ لأنه لو كان لدى شخص وديعة 
فأدها إلى صاحبها فإنه لا يقال له لا تؤدها إلا بعد طلبه. 

واستدل القائلون بجوازأداء الشهادة قبل طلبها بما يأتي: 

)١[‏ قول النبي كيه : (ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن 


تسالب)”. 
وجه الاستدلال: أن الحديث فيه ثناء على الذي يؤدي الشهادة قبل أن تطلب منه 
نما يدل على جواز ذلك!". 


.510/0 الفروع 501/57» فتح الباري‎ »5575/7١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(') سورة النورء الآية [1]. 

(*) انظر: الاستذكار 7/171؟» فتح الباري 170/0. 

(:) انظر: فتح الباري 555/0. 

(6) انظر: معالم السئن 54 :© فتح الباري و/0. 

(5) انظر: المغني »7١١/١5‏ اللباب 4 /04» شرح منتهى الإرادات 0775/7. 

(0) رواه مسلم في صحيحه؛ من كتاب الأقضية» باب خير الشهودء 1155/7. 
() انظر: المغني 25١١/١5‏ الاستذكار 55/177» فتح الباري 109/0. 


0" اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

(أ) أن ذلك محمول على من كانت لديه شهادة لشخص بحق ولم يعلم بها ذلك 
الشخص» فيأتي إليه فيخبره بشهادته'". 

ويجاب: بأن ظاهر قوله - عليه السلام -: (قبل أن يسألها) يدل على أن 
المشهود له كان عالماً بوجود تلك الشهادة؛ لكن لم يحصل منه طلب ولا سؤال . 

(ب) أنه محمول على المبالغة في الإجابة إلى الأداء؛ فيكون لشدة استعداده كالذي 
أداها قبل أن يسألها”". 

ويجاب: بأن قوله - عليه السلام -: (قبل أن يسألبا) دليل - أيضاً - على عدم 
وجود سؤال أصلاًء وإذا لم يوجد سؤال فلا يستقيم جعل المراد المبالغة في الإجابة. 

['] أن النصوص الآمرة بأداء الشهادة ليس فيها اشتراط الطلب باللفظ”". وذلك 
كقول الله - تعالى- : «وَلا تَكتُمُوأ آلشْهَدَة. 

['] قول الله - تعالى - : ؤفَآسْتَبِقُو الخرت»”. . 

وجه الاستدلال: أن أداء الشهادة قبل طلبها خيرلما فيه من التعاون وإعانة 
المشهود لهء وإذا كان كذلك كان داخلاً في الآية مأمورا به"©. 

[:] أن تحمل الشهادة لا يلزم أن يكون بإذن أحد ولا طلبه؛ فكذلك أداؤها لا 
0060 


.570/60 انظر: كشاف القناع 501//7 » الاستذكار ؟50/71» فتح الباري‎ )١( 
.570/6 (؟) انظر: فتح الباري‎ 

(*) انظر: الفروع 501/57» الاختيارات الفقهية : 00. 

(4) سورة البقرة الآية [17410. 

(0) سورة البقرة» الآية [54 .]١‏ 

(") انظر: الاستذكار ؟1؟55/5. 

(0) انظر: الفروع .01١/5‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 1 
07070707070606090-37ططٌٌْتُتقص]ً]ل]لشد-تن-ينيب ”ا هطشطمه٠ههد٠+خابيب‏ ب -ّب-”7ّ7-7ّ)9070ب9]بإ!]ل)-<-<-ت--م--”خخخسصضحلطادا 
[0] القياس على ما لو كان عنده أمانة فأدها عند الحاجة""'. 
17 أن صاحب الشهادة ربما نسى أن يطلب هذا الشاهد فيضيع حقه » فإذا أخبره 
الشاهد بها فرج عنه وأدخل عليه السرور'". 


الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول بجواز أداء الشهادة قبل طلبها من المشهود له؛ 
وذلك لما يأتي : 

)١(‏ قوة أدلة هذا القول وسلامتها في مقابل ضعف أدلة القول الآخر بما ورد 
عليها من مناقشة. 500 

(؟) أن الأصل جواز أدائها قبل الطلب إلا بدليل يمنع من ذلك» ولم يوجد دليل 
ضريح في انع : 


(*) أن هذا القول فيه إيصال الحق لصاحبه وهو المشهود له - ومنع الظلم الذي 
ربما وقع عليه لو لم توجد هذه الشهادة . 

(4) أن أداء الشهادة قبل طلبها داخل في باب إنكار المنكرء وبيان ذلك أن أحد 
النصمين قد يكون كاذباً فيحكم له القاضي لعدم وجود شهادة ضده» وهذا منكر فكيف 
يسكت عليه من لديه الشهادة حتى تطلب منه؟ مع أنه قادر على إنكاره بأداء شهادته. 

المسألة الثالثة : شهادة الكافر للمسلم: 

اختلف الفقهاء في قبول شهادة الكافر للمسلم. 

اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

فول عتياذة الكائر للست إل كل موطغ طزوزة ذال برد عبرال 


(١)انظر:‏ الفروع 501/5؛ الاختيارات الفقهية : ا 

() انظر: الاستذكار ؟5؟71/5. 22 

() انظر: قاعدة في الاستحسان لابن تيمية: »1١١‏ الفروع 2018/5 الاختيارات الفقهية: 
048, الطرق الحكمية : تق الإنصاف 7 » النكت والفوائد السنية ا 
حاشية المقنع 588/7» المستدرك على مجموع الفتاوى .7١1/4‏ 


57 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
م ا م ب حت 2 اا ا ري ا يال 022212020202225 


قال ابن القيم - رحمه الله -: «قال شيخنا - رحمه الله - وقول الإمام أحمد في 
قبول شهادتهم في هذا الموضع «هو ضرورة» يقتضي هذا التعليل قبولها في كل 
توون لحز و 

أقوال العلماء 2 هذه المسألة: 

القول الأول: قبول شهادة الكافر”" في حالة واحدة وهي وصية المسلم بشرط 
أن يكون في السفر» وألا يوجد غيره» وأن يبخلف.وهو المشهور والصحيح من 
مذهب الحنابلة””". 

القول الثاني : : قبول شهادة الكافر للمسلم في كل موضع ضرورة إذا لم يوجد 
غيره. وهو رواية عند الحنابلة”''؛ اختارها ابن تيمية - كما تقدم - وتلميذه 
ابن القيه””". ا 

القول الثالث: عدم قبول شهادة الكافر للمسلم مطلقاً. وهو مذهب الحنفية" , 
والمالكية”"'» والشافعية” » ورواية عند الحنابلة". ش 

استدل القائلون بعدم قبول شهادة الكافر مطلقاء بما يأتي: 

]١(‏ قول الله - تعالى -: «مِمّن تَرَضَوْنَ مِنَالشبد1ب2*4. 


.١5١ الطرق الحكمية:‎ )١( 

)١(‏ على اختلاف عند الحنابلة هل يشترط أن يكون الكافر كتابياً؟ أو لا يشترط 

(9) انظر: المغني 170/١5‏ المحرر 71/7 ؛ شرح الزركشي 751/17, الإنصاف 2894/17 
شرح المنتهى 11/7٠‏ 0. 

(5)انظر: الإنصاف 5١/١7‏ » الاختيارات الفقهية: 09؛ الطرق الحكمية: ١‏ 

(0) انظر: الطرق الحكمية: .١15١‏ 

(1) انظر: المبسوط 2175/١7‏ تحفة الفقهاء 7/١77؛‏ جمل الأحكام : 184» البحر الرائق55/1. 

0 انظر: المدونة 5 /81» الإشراف 4175/7 المعونة 1677/7١ء‏ شرح الخرشي 177/17. 

(8) انظر: الوجيز 53/7 ؟؛ التهذيب 2508/8 حلية العلماء 58/4 7» مغني المحتاج 5 //577. 

() انظر: الفروع 2518/5 الإنصاف ؟7١/40.‏ 

.]1/45[ سورة البقرة» الآية‎ )٠١( 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 1؟ 
تعس سج سس سس ب ا ات 1د اا 


وجه الاستدلال: أن الله جعل من شروط الشاهد أن يكون مرضياً» والكفار ليسوا 
مرضيين فلا تقبل شهادتهه”" 

[؟] قول الله - تعالى -: (وَأَشْهِدُوأ ذَوَىَ عَذَلٍ يُدكن6". 

جه الاسعدلل؛ نالل ساسيكاته مر بانتفهاد القدل::والكافن لسن تغزلة 


فلا تقبل شهادته”". 
[] قول الله - سبحانه - :ءالا : 0 يتَوىَ ضحت ب آلئَارٍ وَأصحت ب آلْجَكة أ - مها 
هم الْفَآيرُو 0 


وجه الاستدلال: أن الله - تعالى - نفى المساواة بين المسلمين والكفار وهذا 
يقتضي عدم قبول شهادة الكفار للمسلمين أو عليهم””. 

ونوقش: الاستدلال بهذه الآيات الثلاث بأنها عامة» وآية سورة المائدة التي فيها 
قبول شهادة الكافر على وصية المسلم في السفر خاصة» والخاص مقدم على العام 


كما هو مقرر'". 
[5] ما روي أن النبي يلةِ قال : (لا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا ملة محمد 
فإنها تجوز على غيرهم) ". 


.197//4 انظر: نهاية امحتاج‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق» الآية [1]: 

(؟) انظر: الذخيرة »550/٠١‏ مغني المحتاج 5 //471. 

(4) سورة الحشرء الآية .]1١[‏ 

(0) انظر: الذخيرة .75715/١١‏ 

.5١/١٠١ انظر: عون المعبود‎ )١( 

(0) رواه البيهقي في السنن الكبرى من كتاب الشهادات »178/٠١‏ والدارقطني في سننه من 
كتاب الفرائض 59/5» وعبد الرزاق في المصنف 07/8*؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء» وفي 
سنده عمر بن راشد ضعيف» قال البيهقي: «عمر بن راشد هذا ليس بالقوي» وقد ضعفه 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» السئن الكبرى 2177/1١‏ وانظر تلخيص الحبيرة /2»194 
التعليق المغني 5 /59» ميزان الاعتدال 195/7. 


.7" اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في عدم قبول شهادة الكفار للمسلمين أو 
علههم لاختلاف ملتهم عنهم؛ وهو عام لم يخص شين" 

ونوقش: بأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة"''؛ وعلى فرض ثبوته فهو عام 
خصص بالأدلة التي تثبت العمل بشهادة الكافر على وصية المسلم إذا لم يوجد 
غيره» والخاص مقدم على العاه”". | 

(0] أن شهادة الفاسق مردودة ؛ لأنه لا يؤمن منه الكذب» فيقاس عليه الكافر 
فترد شهادته من باب أولى ". 

ونوقش: بأنه قياس لا يصح ؛ لأنه في مقابل النص» فالذي نهى عن قبول شهادة 
الفاسق هو - سبحانه - الذي أجاز قبول شهادة الكافر على وصية المسلم في السفر””. 

1 أن شهادة الرقيق لا تقبل ؛ لأن الرق أثر للكفر فكيف تقبل شهادة من به 
حقيقة الكفر”" ؟. 

ويناقش هذا الدليل من وجهين: 

(أ) أنه قياس في مقابل نص قرآني يجيز العمل بشهادة الكافر على وصية المسلم في 
السفر إذا لم يوجد غيره» ولا قياس مع النص. 

(ن) أنه كاين على مبالة عل هها + لان رد شواف الرفتق انس ملفا غليةة 
بل من العلماء من يعمل بها'". 


.5٠9/4 انظر: المحلى‎ )١( 

(') انظر: المحلى .5٠4/4‏ 

(”) انظر: مدى صلاحية الشهادة في إثبات الأحكام : 70. 

(5) انظر: الذخيرة 2770/٠١‏ مغني المحتاج 577/5 » المغني 171/15. 
(5) انظر: المحلى .5٠05/9‏ 

(7) انظر: تبيين الحقائق 5 /75”ء تقويم النظر لابن الدهان 418/7 

(0) انظر: إيثار الإنصاف : 587,. المبدع ١٠١/775ء‏ فتح الباري 177/0. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار لقف 
تت 0 ا ا 101010101111111 22522522599595:4946466446422..22ل2للال 2 ا 


1 أن الشهادة نوع من الولاية» ولا ولاية لكافر على مسلم»؛ فدل هذا على 
عدم قبول شهادة الكافر مطلقا”". 

ويناقش هذا الدليل من وجهين: 

(أ) أنه لا يسلم بأن الشهادة ولاية ؛ لأنه لا سلطة فيهاء بل هي مجرد وسيلة إثبات 
للتحقوق: 

(ب) على التسليم بأن الشهادة نوع ولاية فإن هذا الدليل مجرد تعليل عقلي في 
مقابل نص قرآني يجيز العمل بشهادة الكافر في حالة معينة» ولذا فلا اعتبار لبذا 
التعليل في مقابل النص.. 

واستدل من قال بقبول شهادة الكافر في كل موضع ضرورة بأنه قد ثبت الدليل 
بقبول شهادة الكافر على وصية المسلم في السفر إذا لم يوجد غيره؛ وهذا موضع 
ضرورة فيقاس عليه كل موضع ضرورة في الحضر والسفر» والوصية وغيرها'”. 

ويناقش بأن الأصل عدم قبول شهادة الكافر إلا ما استثناه الشارع» وقد استثنى 
الشارع حالة معيئة - وهي الشهادة على وصية المسلم في السفر- وهي حالة واردة 
على خلاف القياس» وما ورد على خلاف القياس لا يتعداه إلى غيره. 

واستدل القائلون بقبول شهادة الكافر على وصية المسلم 4 السفر إذا 
لم يوجد غيره بما يأتي: ٠‏ 

7 قول الله - تعالى -: «يَنتأيا ألّذِينَ ءَامَتُوأ طَبِدَةٌيَيِيَكُمْ إذَا حَصْرٌأَحَدَكُمْ آلْمَوتُ 
حِنَ الْوَِيّة آَنَْانِ ذَوَا عَذْلٍ مِنَكُمْ أوْ ماحرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إن أشْر صَرَبِمْ فى الأزضٍ 
َأَصَبَدكُم مُصِيبَهُ ألمت بِسُوئهُما بن بد آلصَلوة فيفْسمَانٍ بأل إن أَرتبم لا َشترَى 


1 2 2 رم سو در مومه عم د »و رصعي ١م‏ 
بهد ثمنا وَلَوَ كن ذا قرّى وَلا نكتمٌ سَبَدَة الله إنا إذا لَمِنَ الاثمين» . 


)١(‏ انظر: المبسوط .١175/١7‏ تقويم النظر لابن الدهان ؟/518. 

)١(‏ انظر: قاعدة في الاستحسان لابن تيمية: 2١١١‏ الاختيارات الفقهية: 709؟: الطرق 
الحكمية: 3159 20 

(7) سورة المائدة» الآية [5 .]١٠١‏ 


قف اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
مم م ار ا 222 2222 222222222222222 2 تيبي يي 2ب ا ا 0 


وجه الاستدلال: أن الآية صريحة في قبول شهادة الكافر على وصية المسلم في السفر 
لأن قوله - تعالى -: «أُوْءَاحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُم أي من غير أهل ملتكه”". ‏ 

ونوقش الاستدلال بهذه الآية من أربعة أوجه: 

(أ) الوجه الأول: أن الحكم فيها منسوخ”". 

وأجيب: بأن النسخ محرد دعوى تحتاج إلى دليل » ولا يوجد دليل عليها””. بل 
قد ورد عن عائشة - رضي الله عنها - ما يدل على بطلان دعوى النسخ وأن سورة 
المائدة كلها غير منسوخ تقول - رضي الله عنها -: (إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم 
فيها من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيها من حرام فحرموه)”". 

(ب) الوجه الثاني : أن المراد بقوله - تعالى -: ١مِنْ‏ غَيْرِكُمْ4 أي من غير قبيلتكم 
من المسلمين» وإذا كان كذلك فلا دليل فيها على هذه المسألة””. 

وأجيب بما يأتي : 

)١‏ أنه قد ورد عن ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهما - تفسيرها بأن 
المراد غير ملتكم”"". 


؟) أن أول الآية فيه خطاب للمؤمنين وليس فيه خطاب لقبيلة دون قبيلة ما يدل 


.519//57 الممتع 770/57؛ المبدع ١٠١/0١5؟» كشاف القناع‎ »17١/١5 انظر: المغني‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط »١725/١7‏ الذخيرة 2557/١١‏ بداية المجتهد 57/؟55. 

(") انظر: المحلى 5٠5/9‏ ؛ أحكام أهل الملل للخلال : 175 » الطرق الحكمية : .١680‏ 

(5) رواه أحمد في المسند: 21970 والحاكم في المستدرك؛ من كتاب التفسيرء وقال: «هذا ‏ 
حديث صحيح على شرط الشيخين» 1٠/1‏ ”7؛ وابن حزم في المحلى 107/9 » وأبو عبيد في 
الناسخ والمنسوخ: ص١17١؛‏ وصححه ابن حجر في فتح الباري 5١17/0‏ » والشوكاني في نيل 
الأوطار .”٠:6/8‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير 1١1‏ /55: نهاية المحتاج 1917/4. 

(1) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب: 57/8 المبدع .1١1/1١‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار ينف 


على أن المراد غير المؤمنين”". 
*') أن الآية فيها تحليف لبذا الشاهد فدل على أنه غير مسلم ؛ لأن المسلم الشاهد 


لا حلف عليه . 
(ج) الوجه الثالث: أن المراد بالشهادة في الآية أيمان الوصي على الورثة 
لا الشهادة المعروفة””. 


وأجيب بأن هذه الدعوى باطلة من وجوه”' منها: أن الله -تعالى- قال: ٍْسَبَِدَةٌ 
بَتِيكُم4 ولم يقل أيمان بينكم»؛ وقال: «آنْتان4 واليمين لا تختص بالاثنين» وقال 
سبحانه هِذَوَا عَدّلٍ مّسَكُمْ» واليمين لا يشترط فيها ذلك: أن الآية فيها تقييد ذلك 
بالسفر وهو ليس شرطاً قي اليمين» أن الله قال : جِدَلِكَأق أن يَأنُوا بالشدَة عل 
وَجَهِهَا4 ولم يقل يأتوا بالأيمان. 

(د) الوجه الرابع : قالوا إن الآية فيها مخالفة للقياس لما تضمنته من قبول شهادة الكافر 
وحبس الشاهدين وتحليفهماء وشهادة المدعي لنفسه واستحقاقه و ال 

ونوقش: بأن هذا من الرأي الباطل الذي ذمه السلف وحذروا منه لما فيه من 
تفكادط انعورف 3 ٠‏ 


: 0 5 . 0 لفق 
]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «خرج رجل من بني سهم”" م 


. 7379 : الطرق الحكمية : 07١.الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه‎ »5 ١09/4 انظر : المحلى‎ )١( 
.418/5 ء المبدع ١٠/7١5ء كشاف القناع‎ 175/١5 انظر: المغني‎ )( 

(") انظر: الذخيرة »550/١٠١‏ فتح الباري 485/60. 

(5) انظر: هذه الوجوه وغيرها في : المغني ١75/1١5‏ », الطرقٌ الحكمية : .101/:١048‏ 

(0) انظر: فتح الباري 5854/0 »؛ الطرق الحكمية : .١94‏ 

.١09 :,١048 : انظر: الطرق الحكمية‎ )١( 

(0) بنو سهم بطن من قريش : انظر : العقد الفريد 7/؟17/1؟, الأعلام .١515/7‏ 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
ااالااا 0‏ 0 ا ا 5 1 ا يي 2 يئر 22 222 22225 225555522 22 ا تي مق 


تميم الداري'"'؛ وعدي بن بداء'"'؛ فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم» فلما 
قدما بتركته فقدوا جاما”" من فضة فأحلفهما رسول الله ول ثم وجد الجام بمكة» 
كالرا «امجاد عل تي وعدييا لزنام رجازانن رجاه اللعوجي اجا لات 
أحق من شهادتهما » وإن الجام لصاحبهم » قال : وفيهم نزلت هذه الآية : «يَتأيجا 
لَّذِينَ موأ سََدَةُ بَيْدِكُم إِذا حص رَأَحَدَكُم آلْمَوْتُ 7414" 

وجه الاستدلال: أن تميماً وعدياً كانا من أهل الكتاب آنذاك - أثناء هذه القضية- 
ومع ذلك قضى رسول الله كل بشهادتها يدل لذلك قول أولياء الميت في هذا الحديث 
«لشهادتنا أحق من شهادتهما» فوافق قضاء رسول الله يله ما دلت عليه الآية". 

ا وزوآة رتجلاً حقيرته الؤقاة ولم عد أحدا من السلمين يشهده على وصيته 
فأشهد رجلين من أهل الكتاب » فأتيا أبا موسى الأشعري”" ضفن فأخبراه وقدما بتركة 


)١(‏ هو تميم بن أوس بن خارجة الداري اللخمي» أو رقية» صحابي وفد على رسول الله وف 
سيئة 9ه كان عابدا تاليا للقرآن؛ وله أحاديث أقطعه رسول الله أرضاً بفلسظين: سكن المدينة 
ثم الشام» توفي #ه سنة ٠5هء‏ انظر: الطبقات الكبرى 5٠8/17‏ ؛ سير أعلام النبلاء 557/7. 
الإصابة *1417. 

(؟) عدي بن بداء قيل كان أخاً لتميم الداري من أمه؛ أو من الرضاعة كان نصرانياً مات ولم 
يسلم» انظر: فتح الباري .5١١/8‏ 

() الجام إناء من فضة» انظر: فتح الباري .41١/0‏ 

(5) سورة المائدة» الآية .]١١57[‏ 

قارو لحان ف مسحيف ابت انوعد كا 1111 4 

.519/1١ انظر: المغني 5١/107١ء شرح الزركشي 2775/17 المبدع‎ )١ 

(1) هو عبد الله بن قيس الأشعري؛ أبو موسى صحابي جليل أسلم قديماً وقدم على رسول الله 
يد عام خيبر» وجاهد معه» اشتهر بحسن صوته في قراءة القرآن؛ له أحاديث واستعمله 
رسول الله يِهٌ على عدن:» توفي #ه سنة “4ه وقبل 5 5ه وقيل 7 0هء انظر ترجمته في : 
الطبقات الكبرى ٠١8/5‏ » سير أعلام النبلاء 2980/5 الإصابة؟/709. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 1" 
,707070701 ت”ت_ت_؟ٍت_”+7ب 7_7 ب 2-7 222ال 2 +2277 7؟ 2 ___72ر277 7 2 _ُؤدى]ل2 ا 


المسلم ووصيته؛ فأحلفهما بعد العصر بالله ما خاناء ولا كذباء ولا بدلا ولا كتماء 
ولا غيراء وإنها لوصية الرجل وتركته؛ فأمضى شهادتهما»'' فهذا عمل صحابي يدل 
على أن شهادة الكتابي مقبولة على وصية المسلم في السفر خاصة'". 

1 أنه قول ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهما -””. 

[6] أن من حضرته الوفاة إذا كان في سفر ولم يجد مسلما يشهده على وصيته ضاع 
ماله » إذا كان له ديون على الناس» وربما كان عليه ديون أو لديه ودائع فيضيع 
ذلك كلهء فاحتاج إلى إشهاد من حضر من أهل الكتاب ضرورة؛ وذلك كالمضطر 
الذي أبيح له أكل الميتة في حال الاضطرار”"". 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة الكافر في حالة واحدة فقنط هي 
شهادته على وصية المسلم في السفر إذا لم يوجد غيره من المسلمين» وذلك بعد 
تحليفه» لقوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة»؛ في مقابل ما ورد على أدلة 


القولين الآخرين من مناقشة أضعفت الاستدلال بها. 


)١(‏ رواه أبو داود» في سننه من كتاب الأقضية 707/7؛ والبيهقي في السئن الكبرى» من كتاب 
الشهادات :١170/٠١‏ وعبد الرزاق في المصنف» من كتاب الشهادات 2155/4 وابن جرير 
في تفسيره ٠١5/6‏ » وابن حزم في المحلى 507/4 ؛ والخلال في أحكام أهل الملل :2118 
وصححه ابن حجر في فتح الباري 060 وقال في المبدع 22م «رجاله ثقات» 
وكذلك في كشاف القناع 7 ؛:؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 541//57. 

.411//5 كشاف القناع‎ 5١0/1١ انظر: المغني 1775/15 . المبدع‎ )١( 

(*) رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ : 107 » وانظر: شرح الزركشي 40/17 ؛ كشاف القناع 
6/5 ؛» الطرق الحكمية : .١00‏ 

(:) انظر : عون المعبود .19:5١/١١‏ 


لحف اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


المسألة الرابعة : شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض: 

اختلف الفقهاء في قبول شهادة أهل الذمة «اليهود والنصارى» بعضهم على بعض. 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 

قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم » فتقبل شهادة 
اليهودي على النصراني » والعكس كذلك”"". 

قال - رحمه الله -: «وإذا شهد عليه من أهل دينه المقبولين عندهم قبلت 
شهادتهم)”". 

وجاء في الاختيارات الفقهية ”": «وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض». 

الأقوال 4 هذه المسألة: 

القول الأول: قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم. 
وهو مذهب الحنفية'"» ورواية عند الحنابلة” ؛ اختارها ابن تيمية - وقال به من 
المتقدمين ابن سيرين» وعمر بن عبد العزيزء والحسن البصري» وشريح؛ 
والثوري'"'- رحمهم الله -. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 47/0, الاختيارات الفقهية: 8094؛ الفروع 0174/7؛ الطرق 
الحكمية: ١159‏ الإنصاف ؟1١/41»‏ النكت والفوائد السنية 7877/17 » حاشية المقنع 2188/7 
المستدركه/17"١5؟.‏ 

.897/7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(7) ص609". 

(5) انظر: المداية 5/7؟7١ء‏ اللباب 77/5 » تبيين الحقائق 2577/5 إيثار الإنصاف:581. 

(6) انظر: الفروع 01/4/57 + شرح الزركشي 2977/17 المبدع »1١8/٠١‏ الإنصاف .45/١1١‏ 

)١(‏ انظر: المصنف لابن أبي شيبة 017/5 المغني 107/14. وشريح هو: شريح بن الحارث بن 
قيس الكندي» أبو أمية» من أشهر القضاة الفقهاء» تولى قضاء الكوفة في زمن الخلفاء الراشدين»؛ 
كان ثقة في الحديث؛ وله باع في الأدب والشعرء وله آراء فقهية عديدة » توفي - رحمه الله - سنة 
8ه بالكوفة. انظر: الطبقات الكبرى 171/7 » سير أعلام النبلاء ٠٠١/5‏ الأعلام 171/17. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار يفف 


القول الثاني: قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض إذا اتفقت مللهم. وهو 
رواية عند الحنابلة''؛ وقال به من المتقدمين الشعبي » والأوزاعي”''؛ وابن أبي 
ل 0 556 بك -©2 

القول الثالث: عدم قنبول شهادة أهل الذمة على بعض مطلقا. وهو مذهب 
المالكية”' ؛ والشافعية” » والمشهور من مذهب الحنابلة”" » وقال به الظاهرية”". 

استدل من قال بعدم قبول شهادة أهل الذمة على بعضهم مطلقاً بما يأتي: 

١7‏ قول الله - تعالى - في شأن الشاهد: ِوَأَشِْدُوادْوَىَ عَدْلٍيَكْرَ!", وقوله -جل 


11 الإنصاف‎ »518/٠١ انظر: الفروع 014/5 ؛ شرح الزركشي 2777/17 المبدع‎ )١( 

)١(‏ الأوزاعي هو: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ؛ أبو عمرو عالم الشام في وقته » كان 
رأساً في التفسير والحديث والفقه ؛ عرف بكثرة العبادة والخشوع ؛ روى الحديث عن عدد 
من التابعين » وكان له مذهب فقهي لكنه اندثر » توفي - رحمه الله - سنة /61١ه‏ ء انظر : 
سير أعلام النبلاء 2٠١1/1‏ تذكرة الحفاظ 174/١‏ ؛ شذرات الذهب .151/١‏ 

(7) هو محمد بن عبدالرحمن بن يسار الأنصاري الكوفي» أبو عبد الرحمن القاضي الفقيه » من 
أصحاب الرأي؛ له أخبار مع أبي حنيفة وغيره» صدوق لكنه لم يكن قوي الحفظ في 
الحديث؛ توفي - رحمهالله - سنة58١ه‏ ء انظر : ميزان الاعتدال »51١1"/7‏ تهذيب 
التهذيب 2195/5 الأعلام”1864/5. 

(5) انظر: المصنف لابن أبي شيبة 5 /017» المغني .117/1١5‏ 

(5) انظر : المدونة 281/5 الإشراف 51/7/17 المعونة ١077/7‏ الذخيرة .175/١٠١‏ 

() انظر: المهذب 775/7 الوجيز 559/7» التهذيب 158/8. الحاوي الكبير/51/11. 

(0) انظر: المغني ١077/15‏ ؛ شرح الزركشي775/17؛ المبدع »7١0/١١‏ الممتع 2711/5 
الإنصاف .50:41١/١١‏ 

(8) انظر: المحلى 25٠6/9‏ 50805. 


(9) سورة الطلاق» الآية .]١[‏ 


4ك اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


ذكره-: لَوَآسْمَْدُوأ دين 4" » وقوله - سبحانه-: مِمّن يَرْضَوْنَمِنَالشيدَآو4”". 

وجه الاستدلال: أن الذمي كافر ليس بعدل؛ وليس مناء ولا تمن نرضاه؛ لذا لم 
يكن أهلاً للشهادة”". 

ونوقش: الاستدلال بهذه الآيات بأن المراد الشاهد ذا كان من المسلمين لأن سياق 
الآيات يدل عليه”''؛ ويمكن مناقشته من وجه آخر وهو أنها آيات عامة خصصتها الأدلة 
التي تجيز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» أو أنها في شهادة أهل الذمة على 
المسلمين ومسألتنا هي في شهادة أهل الذمة على بعضهم 

(؟] قول الله - تعالى -: «يَتأيجا لين ءَامنُوَأ إن جَآءَكُر فَاسِق يتب فمَيْوأ4*. 

وجه الاستدلال: أن الله - تعالى - أمر بتبيين خبر الفاسق والتثبت فيه» والكافر 
أشد منه فوجب رد شهادته” . 
ونوقش الاستدلال بهذه الآية من وجهين: 

(أ) أن فسق الكفار فسق اعتقاد وهو أمر لا يؤدي إلى التهمة بالكذب مطلقاً؛ كما 
يتهم الفاسق من المسلمين””. 

(ب) أن المراد الفاسق عند المسلمين» لأن الكافر عدل عند أهل دينه” 

1 قول الله - تعالى - : «َوَالْكَفِرُونَ هُمْآَلظْلِيُونَ4”' - وقوله سبحانه -: (قَمَنْ 


)١(‏ سورة البقرة» الآية [85؟]. 

(؟) سورة البقرة» الآية 745. 

() انظر: أحكام أهل الملل للخلال: ١717‏ : المغني 1717/15 شرح الزركشي 5/317 7لا. 
(5) انظر: الطرق الحكمية: ؟617١.‏ 

(05) سورة الحجرات» الآية [1]. 

.11/117 الحاوي الكبير‎ ٠ 17/7 انظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 

0) انظر: المبسوط ١70/١5‏ » تبيين الحقائق 5 .7١15/‏ 

(6) انظر: وسائل الأسلاف : ؟ 

(9) سورة البقرة» الآية [105]. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار لحف 
سس سه ا اس سس ات ااا 00 
أَظْلَمُ يمن كَدّب عَل لَه وَكذّب بِآَلصِدَقٍ إِذْ جاءة65”". 

وجه الاستدلال: أن الله وصف الكافرين بالظلم» ولبذا لا تقبل شهادتهم ولو 
كانت على بعضهم ؛ لأن الظالم لا يؤمن أن يكذب في شهادته'". 

[5] قول الله - تعالى -: (وَلَن عل اله لكَفِرينَ عل ألْؤْمِيِنَ سَبيلاً»”". 

وجه الاستدلال: أن العمل بشهادة الكافر الذمي وإثباتها فيه إثبات سبيل على 
القاضي بإيجاب الحكم» فيكون في ذلك مخالفة للآية". 

ونوقش بأن قبول شهادتهم على بعض ليس من السبيل الذي هو - العلو 
والتفضيل - بل هذا ما تدعو الحاجة إليه» وذلك مثل أن تكون لكافر على مسلم أو 
كافر حق وعنده بينة فإن القاضي المسلم مأمور بسماعها والعمل بها”. 
| 01 قول النبي يَ: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم؛ وقولوا: «آمنا بالله وما 
أنزل). ٠‏ 

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على عدم تصديق أهل الكتاء ومن تصديقهم 
قبول شهادتهم فيكون منهياً عنه”". 

ونوقش الاستدلال بالحديث من وجهين: 

(أ) أن المراد عدم تصديقهم في أمور دينهم لا في شهادتهم على بعضهم» وفرق 


نهنا وناك 


.]37[ سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط .175/١5‏ 

(*) سورة النساءء الآية .]١41[‏ ش 

(5) انظر: طريقة الخلاف: 5/ا؛ وسائل الأسلاف:١041.‏ 

(4) انظر: طريقة الخلاف: 7174: وسائل الأسلاف: .04١‏ 

(1) رواه البخاري في صحيحه» من كتاب الشهادات؛ فتح الباري  .591/08‏ 
(0) انظر: فتح الباري 197/6. 

(4) انظر: اختلاف الدارين وأثره: 7657. 


1 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


(ب) أن الحديث ليس فيه اتهامهم بالكذب على وجه الإطلاق بل فيه أن 
أخبارهم محتملة للصدق وللكذب”". 

[1] ما روي عن النبي َه أنه قال : (لا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا ملة 
محمد فإنها تجوز على غيرهم)'”". 

وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في عدم قبول شهادة أهل ملة غير المسلمين””. 

ونوقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه: 

(أ) أن هذا الحديث ضعيف فلا يحتج به”. 

(ب) على فرض ثبوته فهو منسوخ بالحديث الذي فيه العمل بشهادة أهل الذمة 
كما شياتي:-: 

(ج) على فرض ثبوته فيكون حجة على المستدلين به ؛ لأن مفهومه قبول شهادة 
أهل كل دين على أهل دينهم » ومن ذلك قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض» 
وهم لا يقولون بهذا'". 

1 قول النبي يِلّ: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة)””". 

وجه الاستدلال: أن الكافر خائن فلا تقبل شهادته ولو على كافر مثله". 

ويناقش: بأن الحديث إنما هو في شهادة الخائن من المسلمين» ثم إن مسألتنا هي في 
شهادة كافر على مثله إذا ثبتت عدالته وعدم كونه معروفا بالخيانة. 


)١(‏ المرجع السابق. 

() سبق تخريجه . 

(") انظر: الحاوي الكبير 2575/١1‏ التحقيق لابن الجوزي .58:59/١١‏ 
(5) انظر: وسائل الأسلاف : »515١‏ إيثار الإنصاف : 587. 

(6) انظر: المرجعين السابقين . ا 

.5937// انظر: نهاية الحتاج‎ )١( 

(00) سبق تخريجه . 

(4) انظر: شرح الزركشي 870/1. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار قف 
ب تس جح ةج سس 7 مج سس ما 1 


[4] أن شهادة الذمي لا تقبل على غير أهل دينه» فكذلك لاتقبل على أهل دينه”. 

ويناقش بأنه استدلال بالمذهب ؛ لأن من العلماء من يرى قبول شهادته على غير 
أهل دينه كما في القول الثاني من هذه المسألة. 

[4] أن الكذب على العباد يمنع قبول الشهادة» والكذب على الله - تعالى - 
أعظم من الكذب على عباده»؛ والكافر كاذب على الله فلا تقبل شهادته”"" 

واستدل من قال بقبول شهادة الذمي على الذمي إذا اتفقت ملتاهما 


فقط بما يأتي: 
١‏ قول الله - تعالى - في شأن أهل الكتاب : (ِفَأَعْرَينا بَيْتّهُمُ آلْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءَ إلى 
يَوْمِالْقيمَقه ". 


- 


وجه الاستدلال: أن الآية دلت على أن اليهود يعادون النصارى» والنصارى 
يعادون اليهود» وإذا كان كذلك لم تقبل شهادتهم على بعض ؛ لأن العداوة مانعة 
من قبول الشهادة”". 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

() أن العداوة حصلت - أيضاً عون ارئب التصازى شعي كما دل عليه 
اا ا م «وّين انير قَالَوَاإِنًا مَصَرَئ أَحَذْنًا مِيكَفَهُرْ فَنَسُوأ 
انا كاين" 

(ب) أن الآية إنما فيها ذكر العداوة الدينية » والذي يمنع من قبول الشهادة إنما هي 
العداوة الدنيوية مثل شهادة المقذوف على قاذفه» والمقتول وليه على القاتل””". 


.87011/7 انظر: الإشراف 4977/7 المغني 17/4/15 » الممتع‎ )١( 
.57/ ١1 انظر: المهذب :5/1 7"ء الحاوي الكبير‎ )١( 

(*) سورة المائدة» الآية [4 .]١‏ 

(4) انظر: المبسوط 5/15 17» النكت والفوائد السنية .187*/١‏ 
(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن 2114/57 تفسيرابن كثير 7"/1". 
(؟) سورة المائدة» الآية .]١5[‏ 

(0) انظر: المبسوط 11/15 ؛ وراجع هذه الرسالة. 


لفن اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


["] ما روي عن النبي وَلِ أنه قال: (لا تجوز شهادة أهل ملة على ملة)""'. 

وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في عدم قبول شهادة أحد على أحد إذا 
اختلفت ملتاهما » ومفهومه قبول شهادته عليه إذا اتفقت الملل ومن ذلك شهادة أهل 
الذمة بعضهم على بعض إذا اتفقت مللههم”". 

ونوقش بأن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به ". 

1"] قول أمير المؤمنين علي © : «تجوز شهادة النصراني على النصراني)”') 

وجه الاستدلال: أن هذا الأثر صريح في قبول شهادة أهل الذمة على بعض إذا 
اتفقت مللهم » ومفهومه عدم قبول شهادتهم على بعض إذا اختلفت مللهم”. 

واستدل من قال بقبول شهادة أهل الذمة على بعض وإن اختلفت مللهم 
بما يأتي: 

[١]قول‏ الله - تعالى -: (َوَالَذِينَ كقرُوأ ب بَعْصُبْم أوْليَآ بَعْض»”"'. 

وجه الاستدلال: أن الآية الكريمة أثبتت أن للكافرين ولاية كولايتهم على 
أنفسهم؛ وعلى أولادهم الصغار ومماليكهم» فكانوا من أهل الشهادة على بعضهم 
ولو اختلفت مللهم لأن الكفر ملة واحدة'”. 

3 عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن اليهود جاءوا إلى رسول الله وي 
قروا ذه ان رجلا متهم واعرأة زنياء: فقا ليم وسو الله كف مااتجدون فق العوراة 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) انظر: الطرق الحكمية: ١6١‏ 

(5) انظر: وسائل الأسلاف: 255١‏ إيثار الإنصاف: 587. 

() رواه أب عبيد في الناسخ والمنسوخ: »١158‏ وانظر: الطرق الحكمية: ١6١‏ 
(0) انظر: الطرق الحكمية: ١6١‏ 

(1) سورة الأنفال» الآية [117/7]. 

(0) انظر: وسائل الأسلاف: ,.05٠‏ المغني 211/1١5‏ شرح الزركشي 70/1. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار ا 


بشأن الرجم فقالوا: نفضحهم ويجلدونء فقال عبد الله بن سلام''': كذبتم إن فيها 
الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يديه على آية الرجم فقال له عبدالله 
بن سلام: ارفع يديك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم»؛ قالوا: صدق يا محمد فيها آية 
الرجم» فأمر بهما رسول الله وَل فرجما )”". 

وجه الاستدلال: أن الحديث فيه دلالة على قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على 
عض لان الذاننين والشهوة الملكوريع كانوا هوي 

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: 

(أ) أن رجم اليهوديين إنما كان لاعترافهما بالزناء لا بشهادة الشهود”". 

(ت) أن الشهوه كالوا مسلمين ولم يكونوا يهودا. 

وأجيب: بأنه قد ورد في بعض الروايات ما يفيد صراحة أن الرجم كان بالشهادة لا 
باعترافهماء وأما القول بأن الشهود كانوا مسلمين فلم يغبت ذلك؛ ولا دليل عليه”"". 

[] ما روي أن النبي يه: (أجاز شهادة أهل الذمة على بعض)”". 


)١(‏ هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي؛ أبو الحارث؛ صحابي كان من أحبار اليهود 
وكبارهم» ثم أسلم #ه كان حليف الأنصارء له أحاديث» وهو ممن شهد له بالجنة» شهد 
فتح بيت المقدس» توفي #ه بالمدينة سنة 47هء انظر: الطبقات الكبرى 7015/7؛ سير أعلام 
النبلاء 25١/5‏ الإصابة؟5/١؟".‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه؛ من كتاب الحدود » فتح الباري 117/17» ومسلم في صحيحه 
من كتاب الحدود» 21375/7 /121517. 

(*) انظر: الروايتين والوجهين 51/7 زاد المعاد 2375/60 فتح الباري .171/1١1‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير /577/11» فتح الباري .171١/17‏ 

(5) انظر: المرجعين السابقين» شرح النووي على صحيح مسلم .51١/١١‏ 

.١45/١1 عون المعبود‎ ١11١/١7 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) رواه ابن ماجه في سننه؛ من كتاب الأحكام 2744/7 البيهقي في السئن الكبرى .١110/٠١‏ قال 
البوصيري في الزوائد 07/7 «هذا إسناد ضعيف من أجل مجالد بن سعيد» وضعفه الزيلعي في 
نصب الراية 5 /80» والألباني في إرواء الغليل //*747؛ وضعيف سنن ابن ماجة : 185. 


70 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

(أ) أن هذا الحديث ضعيف لا يحتج و 

(ب) على فرض ثبوته فإن المراد أجاز أيمانهم على بعض ؛ لأن اليمين تسمى 
ا 

[:] أن الله - تعالى - أباح معاملة الكفار من أهل الذمة وأحل نساءهم وذبائحهم 
وذلك يستلزم الرجوع إلى أخبارهم » فإذا جاز الاعتماد على أخبارهم فيما يتعلق بنا 
- نحن المسلمين - فلأن نرجع إلى خبرهم وشهادتهم فيما بينهم من باب أولى'". 

[4] أن لخي رالكافر آنا ليت الطنة فوجب أن يكون له مدخل في فصل 
الخصومات قياس على خبر المسلم ؛ لأن خبره صادر عن عقل ودين يعتقد فيه 
قبح الكذب”". 

[1] أن الكافر قد يكون عدلاً في دينه » صادق اللهجة عند قومه فلا يمنعه كفره 
من قبول شهادته عليهم إذا ارتضوه » وهذا مشاهد وموجود في بعض الكفار””. 

1 أننا مأمورون بإقرار أهل الذمة على شرعهم ؛ ومن إقرارهم قبول شهادة 
بعضهم على بعض » إذ لو لم تقبل لكان ذلك يقتضي إهدار كثير من القضايا التي 
لا يوجد فيها شاهد مسلم يشهد لبعضهم على بعض”". 

٠ الترجيح:‎ 

بعد التأمل في أقوال هذه المسألة وأدلتها وما ورد من مناقشة يظهر - والله أعلم - 


.875/57 الكافي 5 /377., المبدع ١٠١/18١5ء الممتع‎ 2115/١5 انظر: المغني‎ )١( 
(؟) انظر: المراجع السابقة.‎ 

(*) انظر: الطرق الحكمية : :١6١‏ ؟10. 

(:) انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف : "ا/ا". 

(0) انظر: الطرق الحكمية : .١16١‏ 

0) انظر: المبسوط 2١76/١5‏ 5" بدائع الصنائع 5 /١٠58»؛‏ السيل الجرار 5 .١553/‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار حاوف 
ممه 


رجحان القول الذي اختاره شيخ الإسلام فيها من قبول شهادة أهل الذمة بعضهم 
على بعض وإن اختلفت مللهم ؛ ويخاصة إن كان الشاهد منهم مقبولاً عندهم, 
ومعروفاً بالأمانة والصدق » ولم يعهد منه الكذب وذلك لما يأتي : 

)١(‏ قوة أدلة هذا القول وسلامتها - في الجملة - من المناقشة » في مقابل ضعف 
أدلة القولين الآخرين بما ورد عليها من مناقشة. 

(0) أن أدلة المانعين تدور حول كون هذا الشاهد كافراً وذلك كاف لرد شهادته 
ولكن هذا الأمر مندفع بأن شهادته لم تقبل على مسلم وإنما على كافر مثله؛ وليس 
في ذلك تصحيح لدينه» وإنما هو من قبيل الحاجة » ومن جعل هذه الشهادة وسيلة 
من وسائل الإثبات التي قد يكون فيها شيء من الضعف»؛ لأن وسائل الإثبات 
لبيك على دزحة رافظ من الغو . 

المسألة الخامسة : ضابط العدالة المشروطة في الشهادة: 

اختلف الفقهاء في تحديد وضبط العدالة في الشاهد» أو متى يكون الشخص 
عدلاً؟. 

اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية: يرى - رحمه الله -: 

أن العدالة أمر نسبي وأنها لا تتحدد بشيء معين”'". 

ويمكن أن يجعل رأيه 2 العدالة 4 أمرين: 

الآول؛ أ الكدل عومق كأن مغروها بالتدق قاقؤالة ع واكازه مرهيا عند 
الناس حتى وإن لم يكن متصفاً بجميع الصفات التي اشترطها الفقهاء في العدالة. 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى هاوه" تفسير سورة النور لابن تيمية : ا بي الاختيارات 
الفقهية: 01؛ كشاف القناع 41/7 »؛ شرح منتهى الإرادات 0417/7 : حاشية الروض 
4/17 المستدرك على مجموع الفتاوى ه/7١7؟.‏ 


ا اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
عيبي سم يسح سي تحص ا 2 تر ا ل 00 025224 أ ظأد١|ت‏ امم امم ااا ااا ا 2 


وفي هذا المجال يقول - رحمه الله -: «وأما تفسير العدالة المشروطة في هؤلاء 
الشهداء فإنها الصلاح في الدين والمروءة» والصلاح في الدين يكون بأداء الواجبات 
وترك الكبيرة والإصرار على الصغيرة»؛ والصلاح في المروءة استعمال ما يزينه 
واجتناب ما يشينه ويدنسه؛ فإذا وجد هذا في شخص كان عدلاً في شهادته» وكان 
من الصالحين الأبرار: وأما أنه لا يستشهد أحد في جميع الأمكنة والأزمنة حتى 
يكون بهذه الصفة فليس في كتاب الله وسنة رسوله ما يدل على ذلك بل هذا صفة 
المؤمن الذي أكمل إيمانه بأداء الواجبات» وإن كان المستحبات لم يكملها .. »”" . 

ويرك أنضا» ريات الشيادة سداره عن أن ركرة الشهيد نضا اذ يكن ذا 
عدل يتحرى القسط والعدل في أقواله وأفعاله» والصدق في خبره وشهادته وكثيراً ما 
يوجد هذا مع الإخلال بكثير من تلك الصفات التي ذكروها )”". 

الأمر الثاني : أن العدالة تتأثر وتختلف بحسب الزمان والمكان والناس والأعراف 
فيحكم بعدالة الشاهد عند قوم إذا رأوا أنه عدل عندهم, إن كان لأايدة عدلا عيذ 
غيرهم» وفي ذلك يقول - رحمه الله -: «والعدل في كل زمان ومكان وطائفة 
بحسبهاء فيكون الشاهد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم »؛ وإن كان لو كان في غيرهم 
لكان عدله على وجه أخرء وبهذا يحكم بين الناس» وإلا لو اعتبر في شهود كل 
طائفة ألا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء الواجبات وترك الحرمات كما كان 
عليه الصحابة لبطلت الشهادة كلها أو غالبها»””. 

وما اختاره شيخ الإسلام من أن العدالة نسبية» وأنها تختلف بحسب الزمان 


."15 تفسير سورة النور لابن تيمية:‎ )١( 
.517 : تفسير سورة النور لابن تيمية‎ )1( 
الاختيارات الفقهية: لاه7.‎ ,7”657/١6 (؟) مجموع الفتاوى‎ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 1 


والمكان والناس هو قول عند المالكية"2, واختيار الإمام ابن القيم'". 

القول الثاني : أن العدالة محددة ومنضبطة بشيئين الصلاح في الدين واستعمال 
المروءة» فالصلاح في الدين هو أداء الواجبات وترك المحرمات من إتيان الكبائر أو 
الإصرار على الصغائر» واستعمال المروءة هو استعمال ما يجمله ويزينه » وترك ما 
يدنسه ويشينه من الأمور القبيحة والمستهجنة'". وهو مذهب الحنفية""؛ 
والشافعية” » والحنابلة؟'» والمشهور عند المالكية”". 

الأدلة: 

لم أقف على دليل للجمهور في ضبطهم للعدالة بأنها الصلاح في الدين واستعمال 
الروءة وفك أن يتكدال ,انام ترك الواغيات واركي الحرمات ليس :ضالكا فذينه 
بل فاسقء» والفاسق لا يعد عدلاً ولذا لا تقبل شهادته؛ ولا ينظر لاختلاف الأزمنة 


والأعراف ؛ لأن النصوص التي اشترطت العدالة جاءت عامة لم تفرق في ذلك. 


.1١١/7 العقد المنظم «بهامش تبصرة الحكام»‎ ءك5١‎ 5/٠١ انظر: المعيار المعرب‎ )١( 

(1) انظر: الطرق الحكمية: .١54‏ 

(*) ععبارات الجمهور في ضبط العدالة متنوعة» لكنها تدور حول المحافظة على أداء الواجبات 
وترك المحرمات وليس معنى ذلك ألا يكون الشاهد قد فعل محرماً أبداء فهذا مستحيل» بل 
المقصود أن يكون تاب منه واشتهرت توبته وأن تكون عدالته في الظاهر»ء أما السرائر فعلمها 
عند الله - تعالى -. 

(5) انظر: بدائع الصنائع 2558/57 اللباب 254/7 فتح القدير2770/1 تبيين الحقائق؟ /7؟5. 

(0) انظر: العزيز 7١/3؛‏ الوسيط 7548/1 روضة الطالبين 7/4١5؛‏ مغني المحتاج 4 /17؟71. 

() انظر: المغني 100/15 ,15١‏ المحرر 7558/7: شرح الزركشي 3770/17 -/الا”ا, 
الإنصاف؟١/"57‏ : 55. 

ا (0) انظر: الكافي 5 /8577., التاج والإكليل »١15١/5‏ البهجة١/285‏ جواهر الإكايل ا 


ل اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
ب ل ب ب يي يي ري ري 2 سلُلش2 22222 لايس ىل212122:22 2 2 ااا 1للا 0 


واستدل من قال بأن العدالة نسبية وأن اعتبارها يختلف بحسب 
الأمكنة والأزمنة والأعراف بما يأتي: 

امور اليل وير الكناب أو لمن ريطي لجلانة بفي قسن روات ْ 
محددة لا تعتبر إلا بوجودها”". 

31 أنه لو قيل بضبط العدالة بالأوصاف التي ذكرها جمهور الفقهاء لأدى ذلك إلى 
ألا تقبل شهادة أحد إلا ما ندر» ولا يخفى ما في ذلك من حصول المشقة على الناس”". 

أن شهادة أهل الذمة تقبل على بعضهم, وقلى وضكة السلم فق الست 
وكذلك شهادة الصبيان تقبل على بعضهم في الجراح مع أن أهل الذمة والصبيان 
ليسوا كاملي العدالة» فيقاس على ذلك قبول شهادة من كان عدلاً في قومه وإن لم 
يعد عدلاً عند غيرهه”" 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - هو ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة من أن العدالة 
نسبية وأنها تكون بحسب الأزمنة والأمكنة والأعراف» وأنها لا تضبط بصفات معينة 
وذلك لا يأتي : 

)١(‏ وجاهة أدلة هذا القول. 

(0؟) أن ضابط العدالة الذي قرره جمهور الفقهاء من الصعوبة بمكان تطبيقه في 
واقع الناس في كل الأزمنة والأمكنة. 

(؟) أن أعراف الناس تمختلف فمثلاً في وقتنا الحاضر هناك أفعال لا يعيبها معظم 
الناس في أعرافهم ؛ بينما كانت في السابق تعد إخلالاً بالمروءة ترد بها الشهادة. 


.137 انظر: تفسير سورة النور لابن تيمية:‎ )١( 
انظر: حاشية الروض لابن قاسم 5915/1 الاختيارات الفقهية: /اه8.‎ )*( 
: ية الروض لابن قاسم يار‎ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 5-5 
سج سج ج22 ا و ا ا 


(5) أن عدالة الشهادة ليست مقصودة لذاتهاء بل المقصود غلبة الظن بصدقه في 
شهادته » وهذا الصدق قد يوجد مع الإخلال بشيء من الأوصاف التي ذكرها 
الفقهاء في ضابط العدالة'". 

(0) أن الأخذ بهذا القول فيه عمل بقاعدة التكليف مشروط بالإمكان”". 
وبيان ذلك أن القضاة مكلفون بالحكم بشهادة العدول» وحيث لم يوجد شهود 
كاملو العدالة فيكلف القضاة بقبول شهادة الأمثل فالأمثل ؛ لأن هذا هو الممكن» 
وفي هذا الباب يقول الأستاذ الزرقاء - رحمه الله -: «غير أن المتأخرين من فقهائنا 
لحظوا ندرة العدالة الكاملة التي فسرت بها النصوص لفساد الزمان وضعف الذمم 
وفتور الحس الديني الوازع» فإذا تطلب القضاة دائماً نصاب العدالة الشرعية في 
الشهود ضاعت الحقوق لامتناع الإثبات» فلذا أفتوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل من 
القوم حيث تقل العدالة الكاملة)””. 

تعليق: : 

هذا الرأي الذي ياخدازء شب الاسلوم هله المسألة يظهر لنا بوضوح أنه 

- رحمه الله - لم يكن فقيها جامد ينقل عن غيره ويقلد من سبقه في كل شيء؛ بل 
كان فقيهاً مجتهداً مبدعاً مراعياً للعرف» وأحوال الناس ذلك أنه لم يترك الأدلة أو 
يلوي عنق النصوصء أو يجامل أهل العصر كما يفعله بعضهم»؛ بل كان يطبق 
النصوص على الواقع ويحملها ما يمكن أن تحتمله من الأحكام وكان يستدل ويناقش 
ويعلل ويقف مع النصوص وقفة احترام؛ وهكذا يكون الفقيه الرباني الذي يعمل 
بالنصوص ويواكب العصر الذي يعيشه دونما إفراط أو تفريط» ودونما مداهنة 
مذمومة أو جمود ممقوت» والله المستعان. 


(١)انظر:‏ علم القضاء للحصري 1/١‏ عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي:418. 
)١(‏ انظر: المعيار المعرب ١55/1١‏ عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي لشويش المحاميد : 414. 
(؟) المدخل الفقهي العام 471/17. 
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المسألة السادسة : خبر الفاسق'": 

اختلف العلماء في قبول خبر الفاسق » والعمل به 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 

عدم قبوله مطلقاً أو رده مطلقاً» بل يتثبت منه» ويقبل إذا وجدت قرائن يتقوى 
ناهذا الي مفلا كقرة الخيرية نعاسز الفاسفين أو كوان هد القاسق مجرويا 
بالصدق - نحت وإن كان فاسقا في آمو غير الكذب - وغ و ذلك من القزاف 20 

وفي هذا يقول - رحمه الله -: «متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه 
فقد استبان الأمر بالتشبت» فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة إذا 
تبين بها الأمور»"”". ويقول - أيضاً -: «إنما أمر بالتثبت عند خبر الفاسق الواحد ولم 
يؤمر به عند خبر الفاسقين فإن خبر الاثنئين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر 
الواحد»””'. ويقول: «وخبر الفاسق ليس بمردود وإنما هو موجب للتبين والتثبت6". 

الأقوال ع المسألة: 

القول الأول: عدم قبول خبر الفاسق أو رده مطلقاً بل يتشبت فيه ويقبل إذا 
احتفت به قرائن تقويه. وهو قول عند الحنفية"", واختيار شيخ الإسلام - كما تقدم - 
وتلميذه ابن القيم””". 


)١(‏ وجه دخول هذه المسألة في باب الشهادات أن الخبر يشبه الشهادة من حيث أن الشهادة إخبار 
عن شيء معين إلا أنها خاصة بالإخبار عن الشيء في مجلس القضاء. ' 

() انظر: مجموع الفتاوى 0١/707؛‏ تفسير سورة النور لابن تيمية: »5١‏ الاختيارات 
الفقهية :/ا70: النكت والفوائد السنية »70١/57‏ حاشية الروض 6475/1» المستدرك على 
مجموع الفتاوى 5/0 .5١‏ 

(9) مجموع الفتاوى .701//١6‏ 

(5) تفسير سورة النور لابن تيمية : .1١‏ 

(0) الاختيارات الفقهية: لاه 7, حاشية الروض .055/1٠‏ 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص 01١0/7”‏ » تبيين الحقائق »5١١/5‏ اللباب 5 //ا0. 

(0) انظر: الطرق الحكمية: .١51/‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار "4١‏ 
تت ا ف ا يي يي يي 57235ب 022521727177 


القول الثاني: عدم قبول خبر الفاسق مطلقاً . وهو مذهب المالكية”", 
والشافعية”"؛ والحنابلة””؛ والمشهور من مذهب الحنفية”"". 

استدل من قال بعدم قبول خبر الفاسق مطلقا بما يأتي: 

]١[‏ قول الله - تعالى -: (َيَتايما الذِينَ امَو إن جَآَكُر فَاسِقٌبِنبَاِفتَييئوَأ أن تُصِيبُوأ 
قَوْمًا يجَهلة.6”* وقرئ «فكبتُوًا4”. 

وجه الاستدلال: أن الآية دلت على عدم قبول خبر الفاسق ؛ لأنه لو كان مقبولا 
لما أمر بالتبين والتثبت فيه””. 

ويناقش هذا الاستدلال: بأن الآية ليست صريحة في رد خبر الفاسق مطلقاً لأنها 
أمرت بالتبين والتثبت وذلك ليس رداء يدل لذلك أن أصحاب القول الآخر استدلوا 
بالآية نفسها على ما ذهبوا إليه - كما سيأتي -. . 

[ أن شهادة الفاسق غير مقبولة» فيقاس خبره على شهادته لتشابههما في بعض 
الو جوواة, 

ويناقش هذا الدليل من وجهين: 

(أ) أنه قياس على مسألة مختلف فيها فلا يستقيم الاحتجاج به ؛ لأن من العلماء 


.517/ بداية المجتهد ؟‎ 2١11/١0/5 انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) انظر: روضة الطالبين 2740/4 شرح النووي على صحيح مسلم .1١1/١‏ 

() انظر: التمهيد لأبي الخطاب 1١8/7‏ . المغني 1517/15ء المحرر 7117/7. 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص 510/7 : أصول الفقه للسرخسي ١/5”؛‏ اللباب؟ //01. 
(0) سورة الحجرات,ء الآية [1]. | 

.1919 : وهي قراءة حمزة والكسائي» انظر: البدور الزاهرة‎ )١( 

(0) انظر: شرح النووي على صحح مسلم ١/١1»؛‏ التمهيد لأبي الخطاب .١١8/7‏ 

(8) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم١/١5.‏ 
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من يعمل بشهادة الفاسق بضوابط معينة". 
(ب) أن الشهادة أهم من الخبر - في الجملة - لما يترتب عليها من أحكام قضائية. 
1 أن الفاسق مرتكب لبعض الفواحش فلا يؤمن أن يكذب في أخباره””". 
ويناقش بأن هذا المحذور يندفع بما ذكره أصحاب القول الآخر من التثبت في خبر 
الفاسق » ووجود القرائن التي تقويه. 
واستدل من قال بأن خبر الفاسق يتثبت فيه ويقبل إذا تقوى بالقرائن بما يأتي: 
]١[‏ قول الله - تعالى - : (ِيَتأَيا الذِينَ ءَامَنُوَأْ إن جَاءكُرْ فَاسِقٌ ِنبا فََييكوَ.74". 
والاستدلال بهذه الآية من وجهين : 
(أ) أن الآية صريحة في التشبت والتبين من خبر الفاسق» وليس فيها عدم قبوله 


ل 

(ب) أن الآية أمرت بالتشبت فى خبر الفاسق الواحد» ولم تأمر بذلك عند + 
6 اس 6(6) 
الماسقين . 


1" أن مدار قبول خبر الشخص أو عدم قبوله ليس مرده عدالته أو فسقه وإنما 
غلبة الظن بصدقه» وخبر الفاسق إذا تبين منه» واحتفت به قرائن تقويه غلب الظن 
بصدق الخبر فيعمل به"". 

الترجيح: ! 

والراجح - والله أعلم - ما اختاره شيخ الإسلام من أن خبر الفاسق لا يرد مطلقاً 
ولا يقبل مطلقا بل يتثبت منه ويعمل به إذا تقوى بالقرائن وذلك لما يأتي : 


.5١١/ 5 وهو قول بعض الحنفية » انظر : اللباب 5 /01» تبيين الحقائق‎ )١( 
.١١8/7 انظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 

(*) سورة الحجرات» الآية [1]. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى ,7017/١6‏ الاختيارات الفقهية : /7601. 

(0) انظر: تفسير سورة النور لابن تيمية : »5١‏ الطرق الحكمية : /ا51١.‏ 
(5) انظر: الطرق الحكمية : .١5/4‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار يق 
ججح ب جع سس سمج يي وج م ست 


)١(‏ وجاهة أدلة هذا القول» في مقابل ما نوقش به أدلة القول الآخر. 

(؟) أنه الأنسب لظاهر الآية» حيث إنها لم تنص على عدم قبول خبره كما في 
الشهادة حيث قال تعالى في شأن شهادة القاذف الفاسق «ولا تَقَبَلُوأ هم سََدَةٌ أبَدَا.4”". 

المسألة السابعة: رد الشهادة بالكذبة الواحدة أو أثر الكذبة الواحدة في عدالة 
الشاهد: 

اختلف الفقهاء في الشخص إذا كذب كذبة واحدة هل ترد شهادته بذلك؟. 

اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: 

أن الشهادة ترد بالكذبة الواحدة”". 

قال ابن مفلح - رحمه الله -: «وعنه ترد بكذبة واختاره شيخنا»"”". وجاء في 
الاختيارات””'' : «وترد الشهادة بالكذبة الواحدة». 

الأقوال 2 المسألة: 

القول الأول: أن الشهادة لا ترد بالكذبة الواحدة . وهو مذهب الحنفية””', 
ظ والمالكية”؛ والمشهور من مذهب الشافعية”"'؛ ورواية عند الحنابلة هي المذهب””. 


.]1[ سورة النورء الآية‎ )١( 

() انظر: الاختيارات الفقهية: 704؛ الفروع 051/57, المبدع 2551/٠١‏ الإنصاف ؟7١/2»10‏ 
حاشية المقنع 130/7: المستدرك على مجموع الفتاوى 5/04 ١؟.‏ 

(6) الفروع 057/57. 

(:) ص8 ه". 

(0) انظر: بدائع الصنائع 75/57؛ حاشية ابن عابدين //لالا. 

(5) انظر: الذخيرة »557/٠١‏ البهجة »417/١‏ شرح زروق 580/7» شرح التنوخي180/7. 

(0) انظر: خبايا الزوايا: 576» مغني المحتاج 5 /417. 

(4) انظر: الروايتين 81/7» المحرر 58/7 5» المبدع »571/١‏ الإنصاف ؟1١/45؛‏ كشاف 
القناع 515/5. 
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القول الثاني : أن الشهادة ترد بالكذبة الواحدة. وهو قول بعض الشافعية” 2 
ورواية عند الحنابلة'"' ؛ اختارها ابن تيمية. 

استدل القائلون برد الشهادة بالكذبة الواحدة بما يأتي: 

."” ما روي أن رسول الله يله «أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها‎ )١( 

(؟) قالوا فهذا حديث صريح في رد الشهادة بالكذبة الواحدة”". 

ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

(أ) أنه حديث ضعيف لا يحتج به”. 

(ب) أنه على فرض ثبوته فإنه محمول على الزجر عن الكذب لا على أن من 
كذب كذَيَة ردت شهادثة ها . 

(") أن من فعل كبيرة مرة واحدة ردت شهادته فكذلك من كذب مرة واحدة 
فاسا على القن" 

ويناقش بأن الكذبة الواحدة مختلف فيها هل هي صغيرة أو 


.4737/ 5 انظر: مغني المحتاج‎ )١( 
الإنصاف ؟7١/40: أصول‎ 75١1/١١ (؟) انظر: الروايتين 87/7» المحرر 758/7؛ المبدع‎ 
.01/ 7 الفقه لابن مفلح‎ 
» وعبد الرزاق في المصنف‎ 2195/٠١ رواه البيهقي في السئن الكبرى؛ من كتاب الشهادات‎ )*( 
وابن أبي الدنيا في الصمت: 5157» برقم 141 » والعقيلي‎ »١159/1١١ باب الكذب والصدق‎ 
وهذا الحديث ضعيف لعلتين:‎ .١157/ 5 في الضعفاء‎ 
. (أ) أنه مرسل‎ 
. (ب) انه من رواية موسى بن أبي شيبة وهو ضعيف يروى المناكير‎ 
.051//0 ميزان الاعتدال 2701/5 تهذيب التهذيب‎ »١57/48 انظر : الجرح والتعديل‎ 
.581/7 انظر: الروايتين 487/7؛ شرح الزركشي 775/17؛ شرح الكوكب المنير‎ )5( 
.591/57 أصول الفقه لابن مفلح 5717//7؛ شرح الكوكب المنير‎ »58/١ انظر: التمهيد‎ )4( 
. المراجع السابقة‎ )1( 
.87/7 انظر: الروايتين والوجهين‎ )0 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار | ه” 
أ اتات 1م2211 7777ل ل لبفلفلسلْرب7ططتاانط_:نبطئ:هههج-بج-ُ-بيبب ا 


كبيرة'''ولذا فلا يستقيم هذا القياس.. 

واستدل القائلون بأن شهادته لا ترد بما يأتي: 

قا أن الكلبة الراك شعمتة واهدة » ونصحف هذا ستل احد من الحضية 
الواحدة””؛ بدليل قول الله - تعالى - في شأن آدم - عليه السلام -: 9وَعَصَىْ َادَمْ 
َيه فَقَوَى4”": وقوله -تعالى - في شأن داود - عليه السلام - : 9وَظَن دَاوُددُ أَنْمَا 
َيكَهُفَسْعَعْفرَ رهم ور راكع وَأئَاب2''4» وقول النبي كل: (ما من عبد إلا وقد أخطأ 
أو هم بخطأ ليس يحيى بن زكريا)””". 

1 أنه لو ردت الشهادة بالكذبة الواحدة لأفضى ذلك إلى عدم قبول شهادة أحد 
إلا ما ندرء وفي ذلك مشقة على الناس”". 

1 أن الأصل عدم رد الشهادة بالكذبة الواحدة إلا بدليل» ولم يرد دليل صحيح 
صريح في ذلك”". 

الترجيح: 

الذي يظهر - والله أعلم- أن القول بعدم رد الشهادة بالكذبة الواحدة هو 
الأرجح لأنه الأقوى دليلاً» والأيسر على الناس في مجال التطبيق» وقد يقال أيضا 


.775/1 انظر: شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) انظر: الروايتين والوجهين 47/7. 

(*) سورة طهء الآية .]١7١1[‏ 

(5) سورة صء الآية [4 1]. 

(5) رواه أحمد في المسند: 55؟» والحاكم في المستدرك من كتاب التوبة» وقال:«حديث 
صحيح على شرط مسلم)» 2771/5 والبيهقي في السئن الكبرى»؛ من كتاب الشهادات 
٠»؛‏ وابن عدي في الكامل 199/6. 

(1) انظر: الروايتين والوجهين 47/7:» أصول الفقه لابن مفلح0775/57؛ شرح الكوكب 
المنير 8940/57. 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير 791/57؛ أصول الفقه لابن مفلح 0171/1. 


"> اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
تت عي ري 7ت رت 2 ات 2225 20222222 1 2ٌ ٌُ 1424لا اما 000 


بالتفريق بين الكذبة الواحدة في أمر كبير كالقذف» وأكل أموال الناس بالباطل فهذه 
ترد بها الشهادة» وبين الكذبة الواحدة في أمور صغيرة كالكذبة في نقل حادث أو 
حصول شيء لفلان فهذه لا ترد بها الشهادة. 

المسألة الثامنة : ضابط الكبيرة: 

المعاصي قسمان صغائر وكبائر؛ لقول الله تعالى: «إن تََتَِبُوا كَبَايرَمَا ُيوْنَ عَنَهُ 
كَيْرْ عَدكمْ سَيكَاتَكُمَ وَنُدخِلكُم مُدْخَلدٌ كرِيمً4”» وقد اختلف الفقهاء في ضابط 
الكبيرة”". 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 

أن الكبيرة ما ترتب عليها حد في الدنيا كالسرقة والزناء أو وعيد في الآخرة كأكل 
الربا وعقوق الوالدين أو ختمت بغضب الله كالتولي يوم الزحف أو لعنة كأكل 
الرشوة » أو ترتب عليها نفي الإيمان كالغش””". 

قال - رحمه الله - في جواب له عندما سئل عن حد الصغائر والكبائر: «أمثل 
الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وذكره أبو 
عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهماء وهو أن الصغيرة ما دون الحدين: حد الدنيا وحد 


.]71١[ سورة النساءء الآية‎ )١( 

(؟) وجه دخول هذه المسألة في كتاب الشهادات أن من شروط قبول الشهادة كون الشاهد عدلاً» 
والعدل هو من لم يرتكب الكبائر» فلما ذكر الفقهاء ذلك احتاجوا إلى ضبط الكبيرة والكلام 
عنها في هذا الباب. 

(9) انظر: مجموع الفتاوى »10١ 700/1١١‏ الفتاوى الكبرى 770/5: مختصر الفتاوى 
المصرية 595 ؛: 590 الفروع 514/57:؛ الإنصاف ؟1١51/1»‏ الإقناع 0٠5/5‏ ؛ كشاف القناع 
5 »؛ غاية المنتهى 41 ؛: كشف المخدرات ؟280/1», حاشية المقنع لسليمان 
آل الشيخ 530/7» حاشية الروض لابن قاسم 010/1. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار يُذف 
تت ااال يب يت تالتش ْيبيببربر5 22225252525255 ا 000 


الآخرة؛ وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها حد في الدنياء وهو معنى قول 
القائل: كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر إلى أن قال: وهذا 
الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره فإنه يُدخل كل ما ثبت في النص أنه 
كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات؛ وغير 
ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة شرعا»”" وقال أيضاً: «والمقصود أن نفي 
الإيمان والجنة أو نفي كونه من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة»”". 

وقال ابن مفلح في ضابط الكبيرة : «هي ما فيه حد أو وعيد؛ نص عليه » وعند 
شيخنا: أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان )"”". 

الأقوال 4 هذه المسألة”: 

القول الأول: أن الكبيرة هي الذنب الذي ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في 
الآخرة أو ختم بلعنة أو غضب أو نفي إيمان. وهو اختيار شيخ الإسلام - كما تقدم-. 


القول الثاني : أن الكبيرة هي الذنب الذي ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في 


)١(‏ مجموع الفتاوى 100:5861/١١‏ ؛ الفتاوى الكبرى 5 /067؟: مختصر الفتاوى المصرية: 
4 4460. 

(؟) مجموع الفتاوى 5/١١‏ 16»؛ الفتاوى الكبرى 2505/5 مختصر الفتاوى المصرية: 410. 

(9) الفروع 0514/57. | 

(5) تنبيهان: الأول : يلاحظ أن أكثر هذه الأقوال كما سيأتي لا يوجد لبا أدلة وذلك أنها مجرد 
ضابط. الثاني : اقتصرت في هذه المسألة على ما ذكره أصحاب المذاهب الأربعة - خشية 
الاطالة -. وهناك أقوال أخرى في ضابط الكبيرة ذكرها ابن جرير في تفسيره 54/8 717-57 , 
وابن الجوزي في زاد المسير 5/7١١-0١١ء‏ وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :7105/1١١‏ 2191 
وابن كثير في تفسيره ١‏ /547-54486» وابن القيم في مدارج السالكين 775-17371/1١‏ , وفي 


الداء والدواء :»5758-5 وابن حجر في فتح الباري دال/١١ة-١١:4.‏ 


4 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


الآخرة .وهو مذهب الحنابلة”'' ؛ وقول بعض الشافعية”. 


القول الثالث: أنها كل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو نار. وهو قول للمالكية””". 
القول الرابع: أنها الذنب الموجب للحد . وهو قول للحنفية” ؛ والمالكية", 
والأرجح عند الشافعية”". 
القول الخامس: الذنب الذي ترتب عليه وعيد في الكتاب أو السنة. وهو قول 
كدي مك0 والشافعية". 
القول السادس: الذنب الذي توعد عليه بالنار. وهو قول للمالكية”". 
القول السابع: الذنب الذي ثبتت حرمته بدليل مقطوع . وهو قول للحنفية", 
والشافعية””". 
)١(‏ انظر: الفروع 2054/57 الإنصاف 41/١5‏ . المبدع ١٠/١55ء‏ شرح الزركشي 781/1 
شرح المنتهى 11//7 6. 
(؟) انظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام ١5/١‏ » فتح الباري .41١/١١‏ 
(؟) انظر: منح الجليل 937/4". 
(5) انظر: بدائع الصنائع 2578/57 فتح القدير ١7/1‏ 4» تبيين الحقائق 551/5» البحر الرائق 
. 
(4) انظر: الذخيرة »557/٠١‏ الفروق 17/54» منح الجليل 597/8. 
)١(‏ انظر: الحاوي 2١59/١1‏ العزيز 5/17 ؛: روضة الطالبين »١199/4‏ زاد المحتاج 5 /01/7. 
(0) انظر: بدائع الصنائع 578/17» تبيين الحقائق 5 /7؟؟؛: رسائل ابن جيم : 507. 
(8) انظر: الذخيرة 2517/٠١‏ الفروق 17/54.» البهجة 87/١‏ » منح الجليل 897/4. 
(9) انظر: العزيز 5/١7‏ ؛: روضة الطالبين 199/4١؛‏ مغني المحتاج 177/4 ؛ زاد المحتاج 4 /01/7. 
(١)انظر:‏ منح الجليل 97/48". ٠‏ 
)١١(‏ انظر: فتح القدير 51771 » تبيين الحقائق 5 /7577» رسائل ابن بخيم : 500. 
(19) انظر: العزيز 27/١7‏ روضة الطالبين 2.350١/4‏ زاد المحتاج 5 /01/7. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 14 
222222322322232 ير 2 ير 7يتتتتتتبتبتاتلتل79ب7ت7تشتت تي 5 222022552152225 


القول الثامن: أنها ما كان شنيعاً عند المسلمين وفيه هتتك لحرمة الدين. وهو قول 
للحنفية”". 

القول التاسع : أن الكبيرة ما عظمت مفسدئه. وهو قول للمالكية”". 

القول العاشر: أن الكبيرة كل معصية تدل على عدم اكتراث فاعلها. وهو قول 
للشافعية”". 

القول الحادي عشر: أنها الذنب الذي أصر عليه فاعله. وهو قول للحنفية©. 

القول الثاني عشر: أن الكبيرة ترك المرءوة ومكارم الأخلاق.وهو قول للحنفية”". 

القول الثالث عشر: أن الكبيرة مبهمة غير معلومة. وهو قول بعض الحنابلة”"". 


الأدلة والمناقشة: 

أما من قال بأن الكبيرة غير معلومة فقد تكون حجتهم أنه لم يرد دليل صريح في 
وانفاظيا 

ونوقش بأن هذا القائل إنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلم الكبيرة وقد علمها 
غيره وضبطها””". 


(١)انظر:‏ فتح القدير »5١771‏ تبيين الحقائق 2511/4 البحر الرائق /84/1: رسائل ابن 
نجيم : 202ظ»> 

.5/7/5 الفروق‎ »7577/٠١ انظر: الذخيرة‎ )١( 

(") انظر: العزيز 7/1 روضة الطالبين :2٠١/4‏ مغني المحتاج 471/5 » زاد امحتاج 5 /01/7. 

(5) انظر: فتح القدير 511/1 » تبيين الحقائق 577/54؛ البحر الرائق 44/1؛ رسائل ابن 
نجيم : 0 

(0) انظر: فتح القدير 11/17 4» البحر الرائق 44/1. 

.819/5 انظر: الفروع 570/7؛ الإنصاف 45/11 . المبدع ١٠/15؟5؟» كشاف القناع‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى 90١‏ الفتاوى الكبرى 707/5» مختصر الفتاوى المصرية :491. 


ا اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


وأما من قال بأنها ترك المرءوة ومكارم الأخلاق فلم أقف على دليل لهم. 

ويناقش: قولهم بأن العلماء متفقون على أن الكبيرة ذنئب ومعصية وأما ترك 
المروءة ومكارم الأخلاق فبعضه لا يعد ذنباً أصلاً فكيف يكون من الكبائر؟ !. 

وأما من قال بأنها الذنب الذي أصر عليه فاعله فلم أقف على دليل له. 

ونوقش قولهم هذا من وجهين: 

(أ) أن هذا الحد غير منضبط”". 

(ب) أنه يقتضي أن الشخص إذا ارتكب صغيرة ولم يتب منها ولم يعاودها أن 
تكون كبيرة وليس الأمر كذلك”". 

وناين الدياتها الع وروي أن الى نوع اقرع لاله قل القن عا اللا 

ونوقش هذا القول بأن إنيان الذنوب الصغائر يدل - أيضاً - على قلة اكتراث 
مرتكبيها » فليس في هذا الضابط فرق بين الكبيرة والصغيرة””. 

وأما من قال بأنها الذنب الذي عظمت مفسلدته فلم أقف على دليل لهم وقد تكون 
حجتهم أنه لم يسم كبيرة إلا لعظم مفسدته وخطره فيكون دليلهم أخناً من النسمية. 

ونوقش: هذا القول بأنه غير منضبط”". 

وأما القول بأنها ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الدين فلم أقف على دليله. 

ويناقش: بأنه ضابط يدخل فيه الذنوب الصغائر؛ لأنها شنيعة عند المسلمين 
وفيها انتهاك لحرمة الدين» فهذا الضابط ليس مائعاً. 

وأما القول بأنه الذنب الذي ثبتت حرمته بدليل مقطوع به فلم أقف على دليله 
كذلك. 


.417/17 انظر: فتح القدير‎ )١( 

(1) انظر: رسائل ابن نجيم: 595. 
(") انظر: المرجع السابق. 
()انظر: رسائل ابن نجيم : 505. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار اممف 
مص د 


ويناقش: بأنه ضابط غير مانع ؛ إذ يمكن أن يدخل فيه الذنوب الصغائر؛ لأن 
تحريمها ثابت بالأدلة. 

وأما من قال بأنها الذنب الذي توعد عليه بالنار فاستدلوا بأنه مروي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -”". 

ونوقش من وجهين: 

(أ) أنه قد روى عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أقوال أخرى '"- كما سيأتي - 

(ب) أنه ضابط قاصر - غير جامع - ؛ لأن الوعيد قد يكون بالنار وقد يكون 
بغيرها””". 

وأما من قال بأنها الذنب الذي ترئب عليه وعيد في الآخرة فلم أجد لهم دليلاًء 
وناقش ابن تيمية هذا القول بأنه ضابط مندرج فيما اختاره ؛ لأن كل ذنب ترتب 
عليه حد في الدنيا ففيه وعيد في.الآخرة ولا عكس”". 

وأما القرل بانو:أللانب الذي نرنت هليدعت ف الدنا فلم أجداله ذليلا: 

ونوقش: بأنه ضابط ناقص ؛ لأن هناك ذنوباً لا يترتب عليها حد في الدنيا ولكن فيها 
وعيد شديد في الآخرة» مثل أكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين والتولي يوم 
الزحف .. وهذا الضابط المذكور يقتضي ألا تكون تلك الذنوب من الكبائر”. 

واستدل من قال بأنها كل ذنب ختم بنار أو غضب أو لعنة بأن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - قال في حد الكبيرة: «كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة 


.797/4 انظر: منح الجليل‎ )١( 

(1) انظر: جامع البيان 5 //71؛ الجامع لأحكام القرآن 0 » مجموع الفتاوى .500/١١‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى 2501/١١‏ +1 6 الفتاوى الكبرى 55057/5»؛ مختصر الفتاوى 
المصرية : /591. 

(5) انظر: المراجع السابقة. 

(5) انظر: بدائع الصنائع 554/5. 


001" اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


أو عذاب)”". 

ويناقش: بأنه لا يعارض ما اختاره شيخ الإسلام - رحمه الله - ؛ لأنه استدل 
لاختياره بأنه قول ابن عباس - رضي الله عنهما - فالذي يظهر أنه يقصد هذا الأثر» 
فيكون ما روي عن ابن عباس حدا للكبيرة لكن لا يفهم منه أنه هو الضابط الوحيد 
أو أن الكبيرة لا تضبط بغيره؛ ولبذا نفي الإيمان عن الشخص الذي ذكره شيخ 
الإسلام في ضابطه للكبيرة لا ينافي أثر ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

وأما القول بأنها الذنب الذي ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فلم 
أجد له دليلا. 

ويناققن ؛ بأنه طتابظ تاقضن » لآن عناك ذتويا تيسن فيها د ول وعيد» لكن 
ختمت بلعنة الله أو غضبه أو ترتب عليها نفي الإيمان مثل: أكل الرشوة؛ الغش» 
تغيير منار الأرض وهذا الضابط الذي ذكروه يقتضي ألا تكون تلك الذنوب وأمثالها 
من الكبائرء وذلك بعيد إذ كيف يلعن على ذنب» أو ينفى الإيمان عن صاحبه» ولا 
يكون من الكبائر؟!. |( 

واستدل شيخ الإسلام لاختياره: 

أن الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بلعنة أو غضب 
أو نار أو نفي إيمان بما يأني : ْ 

3 قول الله - تعالى -: «إن تََتَنبُواْ كبَابرَ ما تُيَوْنَ عَنْهُ ُكَفِرْ عَدَكُمْ سَيْقَاتَكُمَ 
وَتُدَخِلْكُم مُدَخَلدٌ كريمًا74. ظ 

وجه الاستدلال: أن الله - تعالى - وعد يجتنب الكبائر بتكفير السيئات 
واستحقاق الوعد الكريم؛ وكل من استحق أن يقام عليه الحد في الدنيا أو وعد 


؟ا/ا١‎ /١ رواه ابن جرير الطبري بسنده في جامع البيان /" 2" والبيهقى في شعب الإيمان‎ )١( 
. 475/٠١١ قال ابن حجر (سنده لا بأس به) فتح الباري‎ 
.011 (؟) سورة النساءء الآية‎ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار ونتف 
تت تت ااا 52525225212بت5ت25يب5بت22525 11 الل 0 


بغضب الله أو لعنته أو نارء أو حرمان جنة فإنه خارج عن هذا الوعد فلا يكون من 
مجتنبي الكبائر» ولم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر'"''. 
1 أن هذا الضابط مرجعه ما ذكره الله - تعالى ورسوله يه - في الذنوب» فهو 
حد متلقى من خطاب الشارع'". 
["] أنه ضابط مأثور عن بعض السلف كابن عباس - رضي الله عنهما -"". 
[1] أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الكبائر والصغائر بخلاف الضوابط الأخرى”". 
[6] أن نفي الإيمان لا يمكن أن يكون لترك مستحب أو ارتكاب صغيرة » بل يكون 
لفعل حرم أو ترك واجب» مما يدل على أن الذنب الذي يترتب عليه ذلك يعد كبيرة”". 


الترجيح: 
والراجح - والله أعلم - رجحان ما اختاره شيخ الإسلام في ضابط الكبيرة وذلك 
لما يأتي : 


)١(‏ قوة أدلته ووجاهتهاء أما الأقوال الأخرى فبعضها ضعيف لا يستند إلى دليل 
وأيضاً تمت مناقشته» وبعضها الآخر أقوال ضبطت الكبيرة بضوابط ١‏ -وإن كانت صحيحة 
- إلا أنها ضوابط ناقصة وجزئية لا تشمل جميع الكبائر وتبين ذلك أثناء المناقشة. 

(5) أن الضابط الذي اختاره شيخ الإسلام جامع مانع ؛ فهو جامع لأنه يدخل 
فيه جميع الذنوب الكبيرة» وهو مانع لأنه يمنع من دخول الذنوب الصغيرة فيه. 
(*) أنه ضابط يتميز بالاحتياط والشمول ؛ لأنه يجمع بين تلك الأقوال أو أكثرها. 


.417: انظر: مجموع الفتاوى 6,0 الفتاوى الكبرى 5 /700» مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
المراجع السابقة.‎ )1( 

(0) المراجع السابقة. 

(:) انظر: مجموع الفتاوى ا 

(6) انظر: مجموع الفتاوى أأ/هى, المتاوى الكبرى :/" 5060. 
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ثمرة الخلاف: 

هذا الخلاف وإن كان في تعريف الكبيرة وضابطها - إلا أن له ثمرته» وبيان ذلك : 
أن الشخص إذا ارتكب ذنباً - ولم يتب منه - وأراد أن يشهد فإنه يعرض ذنبه على 
ضابط الكبيرة فإن انطبق عليه الضابط فإن شهادته لا تقبل ؛ لأنه غير عدل حيث 
ارتكب كبيرة» ولا شك أن أصحاب كل قول سيعرضون ذنبه على ضابطهم الذي 
قالوا به وحيث ذكرنا أن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام فحينئذ يعرض ذنبه على 
ذلك الضابط دون غيره فإن انطبق عليه ردت شهادته وإلا فلا - والله أعلم -. 

المسألة التاسعة ؛: شهادة الصديق لصديقه : 

اختلف الفقهاء في قبول شهادة الصديق لصديقه. 

اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

التفصيل بحسب عدالة الشاهد فإن كانت بارزة وحقيقية ومعلومة لدى الناس 
قبلت شهادته لصديقه» أما إن كانت عدالته ظاهرة فقط لا بروز فيها لم تقبل”". 

الأقوال 2 المسألة: 

الأول الأول: قبول شهادة الصديق لصديقه مطلقا. وهو مذهب الحنفية”", 
والشافعية””» والمشهور من مذهب الحنابلة”. 


(١)انظر:‏ الاختيارات الفقهية: 25٠‏ النكت والفوائد السنية بهامش المحرر 7944/17: حاشية 
الروض لابن قاسم 5/37 560*؛ المستدرك على مجموع الفتاوى .٠١5/04‏ 

.880/1/ ”؛ البحر الرائق‎ ٠08 انظر: أدب القضاء للسروجي:‎ )١( 

(*) انظر: الحاوي الكبير17١57/1١:‏ حلية العلماء 550/48؛ المعاني البديعة 4814/5 » مغني 
المحتاج 5 /476. 

(5) انظر: المغني 5١/186١ء‏ شرح الزركشي 801/17: الإنصاف ,/0/١5‏ كشاف 
القناع 478/57. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 0" 


القول الثاني : التفصيل بحسب عدالة الشاهد. وهو قول بعض المالكية”''» واختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية - كما تقدم -. 

القول الثالث: عدم قبول شهادة الصديق لصديقه مطلقا. هو المشهور من مذهب 
المالكية”"'؛ وقول بعض الحنابلة”". 

واستدل من قال بعدم قبول شهادة الصديق مطلقا بما يأتي: 

17 قوة التهمة بوجود الصداقة بينهما ؛ لأن الصديق يبر صديقه » ويصله» وينحب 
جر النفع إليه؛ ودفع الضر عنه» فربما أدى ذلك إلى أن يشهد له كذبا وزورا"". 

ونوقش: بأن هذا منقوض بقبول شهادة الدائن الغريم لمدينه قبل الحجر مع أنه 
متهم بجر النفع . 

11 القياس على عدم قبول شهادة العدو على عدوه. 

ونوقش : بأن قياس العداوة على الصداقة هنا قياس مع الفارق من وجهين : 

(أ) أن شهادة الصديق لصديقه ينتفع بها المشهود له؛ أما شهادة العدو فينتفع بها 
الشاهد لأنه يحصل له التشفي من عدوه المشهود عليه”". 

(ب) أن العداوة جاء الشرع بالنهي عنها » أما الصداقة فأمر بها وحث عليها””. 


.151//5 انظر: معين الحكام 1844/7» التاج والإكليل‎ )١( 

(1) انظر: المعونة 1919/7١ء‏ الكافي 845/1 » الذخيرة »577/٠١‏ التفريع 775/1. 
() انظر: المبدع 7550/١١‏ الإنصاف 1١/١7‏ شرح منتهى الإرادات 001/7. 
(5) انظر: المعونة 1077/7 ء الحاوي الكبير 1778/117» المغني 180/15. 

(0) انظر: المغني 80/1١5‏ 1ء الشرح الكبير 47/79. 

(1) انظر: المرجعين السابقين. 

(0) انظر: المرجعين السابقين. 

(8) انظر: الحاوي الكبير .1717/1١1/‏ 
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أما من قال بالتفصيل بحسب عدالة الشاهد فلم أقف على دليل لهم» ويمكن أن 
يستدل بأن الشخص إذا كانت عدالته بارزة ومعلومة لدى الناس كعدالة العالم 
المشهور والقاضي ونحوهما زادت الثقة بقوله. وضعف اتهامه بمحاباة صديقة وإذا 
كان كذلك قبلت شهادته له»ء أما من كانت عدالته ظاهرة ولكن ليست بارزة بقوة 
فلا تقبل شهادته لقيام هذه التهمة في حقه. 

وينئاقش: هذا القول بأن التفريق بين عدالة شخص وعدالة آخر قول يفتقد 
للتطبيق ؛ لأن الناس يختلفون في تحديد ذلك فقد يرى شخص أن عدالة هذا الرجل 


فلا يقبل شهادته. 

واستدل من قال بقبول شهادة الصديق لصديقه مطلقا بما يأتي: 

17 النصوص التي جاءت بقبول شهادة العدل؛ وهي نصوص عامة لم تفرق بين 
شهادة الصديق وغيره”". 

[؟ أن شهادة الأقارب - من غير الأصول والفروع - كالأعمام والأخوة مثلا 
تقبل لبعضهم البعض مع أنهم قد ينتفعون بالتوارث فلأن تقبل شهادة الصديق 
لصديقه الذي لا يرث من باب أولى”". 

1 أن صداقة الشخص لغيره مطلوبة ومأمور بها شرعاء فلم يجز أن يرد الشرع 
بأمر 000ظ في رد الشهادة””. ش 

[ ولأنه لا يعتق أحدهما على الآخر إذا ملكه» فقبلت شهادته له؛ كما لو لم 
يكن بينهما مهاداة ولا ملاطفة ”4) 


.477/59 الشرح الكبير‎ »180/1١5 انظر: المغني‎ )١( 
.١57/١1/ريبكلا انظر: الحاوي‎ )( 

(9) المرجع السابق .١717/1١1‏ 

(5) انظر: البيان 7١0/١1‏ . 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار /ه” 


الترجيح: 

والراجح - والله تعالى أعلم - القول بقبول شهادة الصديق لصديقه مطلقاً وذلك 
ما يأني : 

)١(‏ وجاهة أدلة هذا القول في مقابل ضعف ما استدل به للقولين الآخرين بما ورد 
عليها من مناقشة . ا 

(0) أن الأصل قبول شهادة كل أحد إلا بدليل يمنع ذلك» ولم يرد دليل صريح 
يمنع من قبول شهادة الصديق لصديقه كما في شهادة العدو» وحيث لم يرد دليل 
فنبقى على هذا الأصل وهو القبول. 

(*) أن عمدة المانعين من قبول شهادة الصديق هو وجود التهمة؛ لكنها في حقيقة الأمر 
تهمة ضعيفة » ولا اعتبار للتهم الضعيفة ولا أثر لها ؛ لأن الشهادة لا ترد بكل تهمة. 

المسألة العاشرة : شهادة العدو على عدوه: 

اتفق الفقهاء على قبول شهادة العدو”' لعدوه » واختلفوا في قبول شهادته عليه. 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : التفصيل بحسب عدالة الشاهد فإن كانت عدالته 
بارزة وحقيقية ومعلومة لدى الناس قبلت شهادته على عدوه؛ أما إن كانت عدالته 
ظاهرة فقط لم تقبل'". 

جاء في الاختيارات الفقهية”" : «الواجب في العدو والصديق ونحوهما أنه إن علم 
منه العدالة الحقيقية قبلت شهادتهما وأما إن كانت عدالتهما ظاهرة مع إمكان أن 
يكون الباطن بخلافه لم تقبل». 


)١(‏ المراد العداوة الدنيوية كشهادة المقذوف على قاذفه؛ والمجروح على جارحه؛ أما العداوة 
الدينية فلا تمنع قبول الشهادة بالنسبة للمسلم على الكافر. شرح الزركشي 57/1 . 

(؟)انظر: الاختيارات الفقهية: »"”5٠‏ النكت والفوائد السنية بهامش المحرر 99/17؟؛: حاشية 
الروض لابن قاسم 5/1 560» المستدرك على مجموع الفتاوى .7١7/0‏ 

(0) ص 550". 
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الأقوال 4 هذه المسألة: 

القول الأول: عدم قبول شهادة العدو على عدوه مطلقاً. وهو مذهب 
الشافعية"'': والحنابلة”" ؛ والمشهور من مذهب الحنفية”": والمالكية. 

القول الثاني: التفصيل بحسب عدالة الشاهد. وهو قول عند المالكية””'؛ واختيار 
ابن تيمية - كما تقدم-. 

القول الغالث: قبول شهادة العدو على عدوه مطلقا. وهو قول بعض الحدفية". 

استدل من قال بقبول شهادة العدو على عدوه بما يأتي: 

١1‏ النصوص التي جاءت بقبول شهادة العدل» وهي نصوص عامة لم تفرق بين 


العدو وغيره”". 
ونوقش هذا الدليل من وجهين: 


(أ) أنها حمولة على تحمل الشهادة لا على الأداء وهذا لا خلاف فيه". 
(ب) أنها عامة خصصت بالأدلة التي تمنع قبول شهادة العدو على عدوه - كما 
سيأتي - والخاص مقدم على العام'"". 


)١(‏ انظر: المهذب 7“0/7, الحاوي 171/117 ؛ حلية العلماء 777//4؛ روضة الطالبين//117. 

ء510/١٠١ الإفصاح 7/١7”5؛ شرح الزركشي 515/1 "؛ المبدع‎ »١75/1١5 انظر: المغني‎ )١( 
./1/١؟ الإنصاف‎ 

(*) انظر: أدب القضاء للسروجي : 75457؛ فتح القدير 5/1 »4٠‏ الدر المختار 2707/0 تبيين 
الحقائق 5/١؟75.‏ 

(5) انظر: التفريع 5775/7؟» المعونة 1619/7١»؛‏ الكافي ؟/8444» الذخيرة .5757/1١‏ 

(0) انظر: معين الحكام 559/17» التاج والإكليل 161/5. 

() انظر: البحر الرائق 877/1 » لسان الحكام : 847؟» مسعفة الحكام ."9٠/1١‏ 

0) انظر: الذخيرة 2571/٠١‏ الحاوي 157/117. 

(8) انظر: الحاوي الكبير/1١177/1.‏ 

(9) انظر: الذخيرة ١٠/551ء‏ الحاوي الكبير/11/؟1517١.‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 6 


11 أن الشاهد إذا كان عدلاً فإن عدالته ودينه يمنعانه من الشهادة بالزور على 
عدوه» ولذا تقبل شهادته”". 

ونوقش: بأن الوالد قد يكون عدلاً وذا دين ومع ذلك لا تقبل شهادته لابنه 
لوجود التهمة فكذلك هنا”". 

1 أن العداوة في الدين لا تمنع قبول الشهادة ولبذا تقبل شهادة المسلم على الكافر وإذا 
كان الأمر كذلك فالعداوة في الدنيا لا تمنع من قبول الشهادة قياساً عليها”". 

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق» لأن العداوة في الدين لا تبعث على التهمة 
غالباء بعكس العداوة في الدنيا2». 

41 أنه ليس بين العدو وععدوه سبب في توارث فلا ترد شهادتة عليه قياساً على 
0 ظ 

ونوقش: بوجود الفرق بين العدو وغيره؛ وهو أن العدو متهم بإلحاق الضرر 
بعدوه بخلاف غير العدو”". 

01 أن شهادة الصديق لصديقه مقبولة» فكذلك شهادة العدو عَلى عدوه قياس 
عي 

ونوقش: بوجود الفرق بين شهادة الصديق والعدو» وهو أن شهادة الصديق 
ينتفع بها المشهود لهء أما شهادة العدو فينتفع بها الشاهد ؛ لأنه يحصل له التشفي من 
عدوه المشهود عليه” ؛ ويمكن مناقشته من وجه آخر وهو أنه قياس على مسألة 


)١(‏ انظر : لسان الحكام : 57 7» الذخيرة 7719/٠١‏ الحاوي الكبير/177/11. 
)١(‏ انظر: الذخيرة 777/٠١‏ الحاوي الكبير/1١177/1١.‏ 

() انظر: الحاوي الكبير .١7177/ ١‏ 

(5) المرجع السابق. 

(0) انظر: الذخيرة .157/1١‏ 

(1) انظر: الذخيرة .751//١٠١‏ 

(0) انظر: المغني .١78/15‏ 

(8) انظر: المرجع السابق » نيل الأوطار 801/8. 
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مختلف فيها ؛ لأن من العلماء من لا يرى قبول شهادة الصديق لصديقه"". 

أما من قال بالتفصيل بحسب عدالة الشاهد فيمكن الاستدلال لبم بأن الشخص 
متى كانت عدالته بارزة وقوية ومعلومة لدى الناس زادت الثقة بقوله أكثر من الثقة 
بقول من كانت عدالته ليست كذلك» فعدالة العالم المشهور والقاضي ليست ععدالة . 
عامة الناس مثلاء ومع قوة الثقة بصدق قول العدل المبرز تقبل شهادته على عدوه 
لضعف التهمة في كونه قد يكذب فيها. 

ولكن يناقش هذا القول بأن التفريق بين عدالة شخص وعدالة آخر قول يفتقد 
للدقة في التطبيق» إذ من الصعوية بمكان أن يوجد معيار لبذا التفريق فالناس بل 
القضاة أننسهم يختلفون في هذا الأمرء فقد يرى قاض مثلاً أن هذا الشخص مبرز في 
عدالته» ويرى آخر أنه ليس كذلك؛ ثم إن الأدلة التي فيها عدم قبول شهادة العدو 
على عدوه لم تفرق بين عدو وعدو. ا 

واستدل من قال بعدم قبول شهادة العدو على عدوه مطلقاً بما يأتي: 


ني ل 


3 قول الله - تعالى - بعد أن ذكر بعض أحكام الشهادة: (دَلِكُحْ أُقَسَطُ عِندَ الله 


كال ركلا ع 


وَأَقَوَم للشبسدة وَأذق ألا تَرتَابُو4”". 

وجه الاستدلال أن العداوة بين الشاهد والمشهود عليه من أقوى الريب التي تؤثر 
في قبول الشهادة””". 

["] قول النبي يل: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة:؛ ولا ذي غمر”"' 


)١(‏ كما تقدم في المسألة السابقة. 

(1) سورة البقرة» الآية 145[1]. 

(") انظر: الحاوي الكبين/151/11١.‏ 

(5) الغمر: بكسر الغين يطلق على الحقد والشحناء والعداوة » انظر : النهاية في غريب الحديث 
«/84"؛ معالم السئن .١65/5‏ ش 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار الف 
تاش 10101010181110 لريي3تثت-تايت-ميميمنيؤيا تيس :]جسى]ى حهىىل-سلششش س0 


على أخيه)”". 

وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في المنع من قبول شهادة ذي الغمر وهي 
اللقك و العا 

ونوقش: بأن الحديث يحمل على ما إذا كان الشاهد غير عدل» لأن الحقد فسق 
منهى عنه”". 

وجات: بأنه لو كان المراد عدم العدل لقال في الحديث «ولا فاسق على أخيه) 
لكن التخصيص بهذا النوع من الفسق وهو هنا الحقد دليل على أنه حكم مستقل 
وهو مانع العداوة. 

1 قول النبي يه : (لا تجوز شهادة ذي الظنة)”". 

وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في المنع من قبول شهادة الظنين وهو امتهم 
فيدخل في ذلك العدو ؛ لأنه متهم بإلحاق الصرر يغلتؤة” : 

[: أن العداوة بين الشاهد والمشهود عليه تورث التهمة القوية» فلم تقبل شهادة 
العدو لذلك". 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »١177/١١‏ وأبو داود في سئنه؛ من كتاب الأقضية 2٠7/7‏ وابن 
ماجة في سننه » من كتاب الأحكام 747/7؛ والبيهقي في السنن الكبرى» من كتاب 
الشهادات 27١1/٠١‏ والدراقطني في سئنه من كتاب الأقضية 251415/5 وعبد الرزاق في 
المصنف 2770/8 قال ابن حجر «وسنده قوي» تلخيص الحبير ١194/5‏ ؛ وصححه أحمد 
شاكر في تحقيق المسئد ١١77/1١ء‏ وحسنه الشوكاني في نيل الأوطار 7١1/4‏ والألباني في 
إرواء الغليل 2787/4 وانظر : التعليق المغنى 47/4 1. ١‏ 

(1) انظر : الحاوي الكبير 2171/11 شرح الزركشي 41/17 المغني 5 11/8/1. 

(*) انظر : النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود 1/7. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك من كتاب الأحكام ١١١/4‏ ؛ وقال «حديث صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي في التلخيص ٠‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى» من كتاب الشهادات 
6؛ وصححه السيوطي في الجامع الصغير 27١1/5‏ وصح عن عمر له قوله : (لا 
تجوز شهادة خصم ولا ظنين) السئن الكبرى » كتاب الشهادات .5١١/١١‏ 

(0) انظر: الذخيرة .517535/1٠١‏ | 

(1) انظر: الذخيرة ١٠/1577»ء‏ الحاوي الكبير /1١171/1١.ء‏ المغني ١15/1١5‏ » الكافي 5 /011. 


1" اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


[9] أن العداوة لأجل الدنيا حرام وفسق» فمن ارتكب هذا المحرم لم يؤمن أن 
يرتكب غيره من ا حرمات ٠‏ فلم تقبل شهادة العدو لأنه ليس عدلاً"". 


الترجيح: 
الظاهر - والله أعلم - رجحان القول بعدم قبول شهادة العدو على عدوه مطلقاً 
وذلك لا يأتي : 
)١(‏ قوة أدلة هذا القول ووجاهتها في مقابل ضعف أدلة القولين الآخرين بما ورد 
غليها من مناقشة. 


)١(‏ أن الأخذ بهذا القول أحوط وأبرأ للذمة. 

() أن الغالب في شهادة العدو على عدوه إرادة الإضرار به - حتى ولو كان 
عدلاً- وكونه قد لا يريد الإضرار به نادر » والحكم إنما هو للغالب لا للنادر. 

يقول الشوكاني - رحمه الله - في ترجيحه لبذا القول :. «والحق عدم قبول شهادة 
العدو على عدوه لقيام الدليل على ذلك؛ والأدلة لا تعارض بمحض الآراء ؛ وليس 
للقائل بالقبول دليل مقبول»'". 

المسألة الحادية عشرة: صيغة أداء الشهادة: 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في صيغة اللفظ الذي تؤدى به الشهادة في مجلس 
الحكم . 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 

أن أداء الشهادة يصح بلفظها مثل أشهد ويصح بكل ما يؤدي معنى الشهادة وإن 
لم يكن بلفظها كالعلم والخبر””. 


)١(‏ انظر: البحر الرائق /1/لا8. 

(؟) نيل الأوطار 07//8". 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى ,.١514/١5‏ الاختيارات الفقهية: ,"5١‏ الفروع 015:0940/7. 
الطرق الحكمية: /10 ١‏ بدائع الفوائد 05/5 » المبدع ١٠/١58ء‏ الإنصاف 2٠١9/١5‏ 
كشاف القناع 441//57 » حاشية المقنع 574/7 المستدرك على مجموع الفتاوى 157/68. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار " 


قال - رحمه الله - : «ومن أخبر غيره بشيء فقد شهد به سواء كان بلفظ الشهادة أو 
لم يكن"". وقال ا -: «لا نعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة؛ 
وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظة أشهد)"". 

وجاء في الاختيارات الفقهية”": «ولا يشترط في أداء الشهادة لفظة أشهد». 

الأقوال 4 هذه المسألة: 

القول الأول: عدم اشتراط لفظ الشهادة بل يصح بلفظها وبكل ما يؤدي معناه: 
كالعلم والخبر. وهو قول بعض الحنفية”': والأظهر في مذهب لمالكية”*©, ورواية 
عند الحنابلة''؛ اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم”". 

القول الثاني : اشتراط لفظ الشهادة كأنا شاهد أو شهدت أو أشهد ولا يصح 
بغيره. وهو مذهب الشافعية”" » والمشهور من مذهب الحنفية”''» والحنابلة”"''» وقول 
للمالكية"". 


.159/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) الفروع 045/57, 016. 

.7251١ص‎ )*( 

(5) انظر: فتح القدير 777/17 العناية /7/7/1؛ تبيين الحقائق 5 »7١١/‏ الفتاوى البندية ١/7‏ 50. 

(0) انظر: بلغة السالك 58/5 ”7؛ حاشية الدسوقي ١70/5‏ ؛ حاشية العدوي على الخرشي170/1. 

(5) انظر: الفروع 055/7؛ المبدع ١١/181»ء‏ الإنصاف ؟1١/8١1.‏ 

(0) انظر: الطرق الحكمية “19 » بدائع الفوائد 5 /04. 

(6) انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم : “4817؟؛ روضة الطالبين 57/4 7؛ مغني المحتاج 5 /401. 

(9) انظر: بدائع الصنائع 777/7 ؛ أدب القضاء للسروجي : 777, الجوهرة النيرة 2777/57 
البحر الرائق /077/1. 

58١/١١ انظر: المغني 5١/١١1,ء الكافي 017/4 : الفروع 015/5: المبدع‎ )٠١( 
.١٠١8/١؟ الإنصاف‎ 

.170/1 انظر: بلغة السالك 758/7 حاشية الدسوقي /750١؛ حاشية العدوي‎ )١١( 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
اا احج اع سس بجع جب فط ا 2222222 0717ل سج نب ا 1711 


استدل القائلون باشتراط لفظ الشهادة 4 الأداء بما يأتي: 

١1‏ أن نصوص الشهادة جاءت بلفظ الشهادة فلا يقوم غيرها مقامها لما فيها من 
زيادة التأكيد”"'؛ كقول الله- تعالى- : وَآسْتَهْودُوأ سِْيدَيْنٍ ين رَجَالِكُمْ) 4"". وقوله 
- سبحانه -: : وَأَشِْدُواذَوَىْ عَدَلٍ يُدكن6”. 

ويناقش: هذا الدليل بأن غاية ما تفيده تلك النصوص أن الشهادة تؤدى بصيغة 
الشهادة - وهذا مسلم به - لكن ليس فيها عدم صحة أدائها بصيغة أخرى ‏ تؤدي معناها. 

[3 أن اليمين لا تؤدى إلا بصيغة خاصة» فيقاس عليها الشهادة ؛ لأن الشهادة 
تعد يمينا . 

ويناقش: بوجود الفارق بين لفظ اليمين ولفظ الشهادة فاليمين إنشاء ولابد فيها 
من ذكر ل ل 
تحصل بأي صيغة 

["] أن تخصيص أداء الشهادة بلفظها من باب التعبد بالألفاظ غير معقولة المعنى”. 

ويناقش: بأن القول بأن لفظ الشهادة تعبدي غير معقول المعنى مجحرد دعوى تحتاج إلى 
لجل عليه » بل الله آنها لتعقؤلة القت الآذى ممع شنكم بقول» أخهد نا فلانا 
فعل كذاء وسمع آخر يقول أخبرك أن فلاناً فعل كذا استفاد معنى واحداً من كلامهما. 

[4] أن في لفظ الشهادة معنى لا يحصل بغيره من الألفاظ”"". 


.5١١/ 5 ء تبيين الحقائق‎ ١51/6 انظر: الاختيار‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية .]١45[‏ 

() سورة الطلاق» الآية [؟]. 

(5) انظر: الاختيار ١517/6‏ تبيين الحقائق 5 .5١١/‏ 

(6) انظر: بدائع الصنائع ةر 

(1) انظر: المغني 5١/١1١5؛‏ كشاف القناع 441/5 » شرح منتهى الإرادات 0171/7. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 


ويناقش بأنه استدلال بالمذهبء إذ للمخالف أن يقول أنا أرى أن هناك ألفاظا 
تفيد ما يفيده لفظ الشهادة» ثم لو سلمنا - جدلاً - بأن لفظ الشهادة أقوى من غيره 
في الدلالة فليست العبرة في أداء الشهادة بالقوة بل بمجرد الأداء وحقيقته وهو حاصل 
بغير لفظ الشهادة. ' 

1 أن الشهادة - في أصل معناها - الحضور فلابد من الإتيان بفعلها المشتق منها'"". 

واستدل من قال بعدم اشتراط لفظ الشهادة 2# الأداء بما يأتي: 

قا أن هناف سوسا وودفيها طلا لظ الحوادة على الي ووودافيها تسمنة 
القول شهادة ما يعني أن الشهادة يصح أن تؤدى بلفظ الخبر والعلم ونحوها نما يؤدي 
معناهاء ومن تلك النسصوص قول الله - تعالى -: قل هَلُّمٌ شبَدَآءَكُم ين 
هدو أَن لل حرم ددا فإ سيوأ قا هد مَعَهُمْ4”'» ومعلوم أن الله - تعالى - 
لم ينكر عليهم إلا جرد قولبم: إن الله حرم هذا فسماه شهادة مع أنهم لم يقولوا 
نشهد أن الله حرم هذا"". 

ومن تلك النصوص قول الله - تعالى - في شأن المشركين: (وَجَعَلُوا الْمَليِكَة 
لذن هُم عِبَدُ لحن نكا أَشَهِدُوا حَلفَهُمْ سَدْكمَبُ شَهدَجُمْ ويْسْعلُوَ4'' فالمشركون 
إنما أخبروا خبراً مجرداً ومع ذلك سماه تعالى - شهادة”” ومن تلك النصوص - أيضا 
- قوله - جل شأنه: «وَآجَتَنِبُوا قوت الزوره”". ٠‏ 


.441//5 انظر: كشاف القناع‎ )١( 
.)١15١1 (؟) سورة الأنعام» الآية‎ 

(") انظر: بدائع الفوائد 5 /00. 
(5) سورة الزخرف» الآية .]١9[‏ 
(0) انظر: مجموع الفتاوى 159/15. 
(1) سورة الحج»الآية [0؟). 


ا كف اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


وجه الاستدلال: أن هذا يعم كل قول زور بأي لفظ كان؛ ومنه شهادة الزور 
فدل غلى أنها نسمى قولاً وإذااكان كذلك صبحت بكل قول يؤذئ معناها'"'» ومن 
ذلك - أيضاً - قول الله - تعالى -: (يَنأيا ألذِينَ ءاممُوأ كُوئُوأ ووس بِالْقسْطٍ سُبدَآء يِه 
وَلَوْعَلىَ أنفسكم»1". 

وجه الاستدلال: أن المقصود بالشهادة على النفس الإقرار ولم يقل أحد إنه 
يشترط فيه أن يقول المقر «أشهد على نفسي » مع أن الله - تعالى - سماه شهادة» 
فكذلك أداء الشهادة لا يلزم أن يكون بلفظ معين'”". 

ومن نصوص السنة قول النبي كلهّ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله). 

وجه الاستدلال: أنهم لو قالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله حصلت لهم العصمة» 
وإن لم يأنوا بلفظ «أشهد» فدل هذا على عدم لزوم لفظ معين في أداء الشهادة””. 

["] أن تسمية الإخبار شهادة أمر متقرر عند الصحابة - رضي الله عنهم - ومن 
ذلك قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: «شهد عندي رجال مرضيون؛ أرضاهم 
عمر أن رسول الله يلد نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وبعد 
الصبح حتى تطلع الشمس »"؛ ومعلوم أن عمر #5 لم يقل لابن عباس : أشهد 
عندك أن رسول الله ييٌ نهى عن ذلك » لكنه أخبره فسماه شهادة”". 


.١759/١5 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية .]١76[‏ 

(*) انظر: الطرق الحكمية : 10/7. 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ من كتاب الإيمان» فتح الباري 5917/١‏ »؛ ومسلم في صحيحه» 
من كتاب الإيمان .61١/١‏ 

(6) انظر: الطرق الحكمية : .١7١‏ 

(1) رواه البخاري في صحيحه؛ من كتاب مواقيت الصلاة » فتح الباري 08/7. 

(0) انظر: الطرق الحكمية: ١0/7‏ » فتح الباري ؟/08. . 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار ‏ 2 ينف 
225222227222225 11 1222257222552 1 75757752 يي 055 225 222262122522225 


7 أن لفظ الخبر والعلم كأن يقول: أخبرك وأعلمك ونحوهما يفيد ما يفيده لفظ 
الشهادة فيأخذ حكمه”". 

[4] أن الأصل عدم اشتراط لفظ معين لأداء الشهادة» إلا بدليل ولم يرد دليل من 
كتاب ولا سنة على ذلك الاشتراط”". 

[ أن المدار في أداء الشهادة على ما يدل على حصول علم الشهاد بما شهد به 
كرأيت أو سمعت كذاء أو علمت أن لبذا كذا ونحو ذلك"". 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول بعدم اشتراط صيغة معينة في أداء الشهادة بل 
يصح بلفظها وبكل لفظ يؤدي المعنى وذلك لا يأتي : 

)١(‏ قوة أدلة هذا القول ووجاهتها في مقابل ضعف أدلة القول الآخر بما ورد عليا 
من مناقشة. 

() أن هذا القول- وهو عدم الاشتراط - يتفق مع أعراف الناس وعاداتهم» إذ 
كثير منهم يشهد بلفظ الإخبار والإعلام والسماع والرؤية ويرى أنه قد أدى شهادته 
بذلك ؛ ولا شك أن العرف له مراعى في الشريعة. 

(") أن القول باشتراط لفظ معين في أداء الشهادة قد يترتب عليه عدم صحة 
شهادة الأعجمي الذي لا يحسن العربية ؛ لأنه قد يشهد بلفظ لا يدل على الشهادة 
اق العف عد 


.01/ 5 انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 5١/59١ء‏ الفروع 010/5: بدائع الفوائد 514/4؛ كشاف 
القناع 54 //5141. 

(©) انظر: بلغة السالك على شرح الصغير 548/7:. حاشية العدوي على شرح الخرشي 
لاهن ١‏ . 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


المبحث السابع 
اختيارات شيخ الإسلام في باب الإفرار 
المسألة الأولى : الإقرار بما في يد غيره: 


من الأمور التي تثبت الحق للغير الإقرار» فلو ادعى شخص ا آخر شيئا وأقر 
المدعى عليه صح إقراره بشروط معينة» ومن شروط الإقرار التي اختلف فيها 
الفقهاء هل يشترط في المقر به - إذا كان عيئاً - كونه في يد المقر؟ أو لا يشترط. 

اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

عدم اشتراط كون المقر به في يد المقر”"". 

جاء في الاختيارات الفقهية”'': «ولا يشترط في صحة الإقرار كون المقر به في يد 
المقر). 

الأقوال 4# المسألة: 

القول الأول: عدم اشتراط كون المقر به في يد المقر. وهو قول للشافعية”", 
واختيار شيخ الإسلام - كما تقدم - 

القول الثاني: اشتراط كون المقر به في يدالمقر. وهو مذهب الحنفية”"': 
والمالكية”؟: والحنابلة"'» والمشهور من مذهب الشافعية”". 


)١(‏ انظر: الفروع 505/7» الاختيارات الفقهية: 274 الإنصاف 1217/17» المستدرك على 
مجموع الفتاوى .17١1/08‏ 

(؟) ص8”". 

(") انظر: نهاية المحتاج »81١/0‏ إعانة الطالبين 7/57؟5» أسنى المطالب 1917/7. 

(5) انظر: المبسوط 214817/١17‏ بدائع الصنائع 5714/1. 

(0) انظر: الذخيرة 559/9. 

(7) انظر: الفروع 507/57 »؛ الإنصاف ؟1١/157ء‏ المبدع »555/٠١‏ كشاف القناع 2101/57 
شرح المنتهى .01/٠١/7‏ 

(7) انظر: الوجيز :١19457/١‏ روضة الطالبين 5 .١18/‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار اف 
تتفت متم مت تت ااا ا 7 2225252525522 


استدل من قال باشتراط كون المقر به في يد المقر بأن إقرار الشخص على نفسه : 

بما في يد غيره لا يلزم الغير؛ لأن حق الغير معصوم محترم فلا يجوز إبطاله من غير 
ا 

ويناقش: بأن هذا الإقرار لا يبطل حق من هي بيده ؛ لأنه قد يكون ملكها ملكا 
صحيحاً» وإذا كان كذلك لم تنزع من يده بل يطالب امقر بمثلها أو بقيمتها للمقر 
لهء أو يرجعها للمقرله » ويدفع قيمتها لمن هي بيده. 

واستدل من قال بعدم اشتراط كون المقربه ل يد المقر: 

بأن الإقرار بما في يد الغير ليس إزالة عن الملك» وإما هو إخبار عن كونه ملكا 
للمقر له”". 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول بعدم اشتراط كون امقر به في يد المقر لوجاهة دليله في 
مقابل ضعف دليل القول بالاشتراط بما ورد عليه من مناقشة» ثم إن القول بالاشتراط قد 
يترتب عليه إإلحاق ضرر بالمقر له حيث فاته إثبات حقه بعدم تصحيح هذا الإقرار . 

المسألة الثانية : الإقرارفي مرض ال موت للوارث : 

اختلف الفقهاء في حكم إقرار المريض مرض الموت”" لوارث بدين أو عين ولم 
يوجد بينة على صدقه » أو كذبه . 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 

التفصيل وهو قبول إقرار المريض للوارث إذا لم يكن هناك تهمة» وظهرت شواهد 
صدق المقرء ولا يقبل إقراره في حالة ما إذا وجدت تهمة وظهرت شواهد كذب المقرا”. 


.010/1 انظر: بدائع الصنائع 5/17؟77» الذخيرة 7579/9؛ شرح المنتهى‎ )١( 

(؟) انظر: مغني المحتاج 2550/7 نهاية المحتاج 65 /81. 

() مرض الموت هو: المرض الذي يخاف منه الموت لكثرة من يموت بسببه ويسمى المرض 
المخوف أو هو المرض المتصل بالموت»؛ انظر: شرح الخرشي 5/0 ٠"؛‏ مغني المحتاج 50/7 ؛ 
كشاف القناع 2558/0 لغة الفقه: 255١‏ معجم لغة الفقهاء : ؟557. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى ه//51؟: ؛ الاختيارات الفقهية: 77؛ النكت على المحرر 2771/57 
المستدرك على مجموع الفتاوى .5١18/0‏ 


ا اختيارات شيخالإسلام ابن تيمية الفقهية 
لبت تلج تت تت 7ق 377 137171177707171 لاف 217717771907707255 ننفت :01ت نز 777777271001777 لط 177132277 زو 17190 ا 


قال - رحمه الله - عندما سئل عن امرأة أقرت في مرض موتها لبعض أولادها بمال: 
«ينبغي الكشف عن مثل هذه القضية فإن وجد شواهد صدق هذا الإقرار عمل به» وإن 
ظهر شواهد كذبه أبطل فشواهد الصدق مثل أن يعرف أنه كان لأب هؤلاء الأربعة مال 
نحوهذا المقربه» وشواهد الكذب بينات يعلم من بعضها أنها تريد حرمان ابنها وزوجها 
من الميراث» فإن ظهر شواهد أحد الجانبين ترجح ذلك الجانب»'". وقال - أيضاً -: «فإن 
في قبول الإقرار مطلقاً فسادا عظيماً» وكذا في رده مطلقاً فسادء وإن كان أقل)””". 

الأقوال 4 هذه المسألة: - 

القول الأول: التفصيل وهو قبول إقرار المريض للوارث إذا لم يكن هناك تهمة 
وعدم قبوله إذا كان هناك تهمة.وهو مذهب المالكية'” ؛ وقول للشافعية”''؛ وقول 
أبي الخطاب من الحنابلة””'؛ واختيار شيخ الإسلام - كما تقدم -. 


القول الثاني: قبول إقرار المريض للوارث مطلقاً. وهو المشهور من مذهب الشافعية” , 


. مجموع الفتاوى‎ )١( 

() الاختيارات الفقهية: 7557» النكت والفوائد السنية على المحرر "/؟/ا7. 

() انظر: الإشراف .5١148/7‏ المعونة ؟1508/5ء الكافي 4887/17 أصول الفتيا : 5/ا؟, هل/اا, 
القوانين الفقهية: /ا١7.‏ 

(5) انظر: روضة الطالبين 5 /8. | 

(5) انظر: الإنصاف 150/175. وأبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 
البغدادي الحنبلي»: أبو الخطاب عالم وأحد أئمة المذهب الحنبلي؛ ثقة ولد سنة 477ه ببغداد » 
له مؤلفات منها: التمهيد في أصول الفقه, البداية» الانتصار في المسائل الكبار» التهذيب في 
الفرائض» توفي - رحمه الله - سنة ١٠0ه.‏ انظر: المنهج الأحمد ؟/1918» الذيل على 
طبقات الحنابلة ١١7/7‏ : سير أعلام النبلاء 19 /54/8". 

() انظر: المهذب 154/7 754؛ الحاوي الكبير 7١/1‏ روضة الطالبين 5 /8» مغني المحتاج71/7. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار ١/1‏ 
222222222122217 22222222222 ا سسا لْششْاشُاششُُُْْْصش يت يي 


ورواية عند الحنابلة9ع وهو مذهب الظاهرية”". 


القول الثالث: عدم قبول إقرار المريض للوارث مطلقاً إلا ببيئة. وهو مذهب 
الحنفية”" » وقول للشافعية”'؛ والمشهور من مذهب الحنابلة. 

استدل من قال بعدم قبول إقرار المريض لوارثه مطلقا بما يأتي: 

]ما روي عن النبي كلِةِ أنه قال: (لا وصية لوارث ولا إقرار بدين)"”. 

وجه الاستدلال : أن الحديث صريح في عدم صحة الإقرار للوارث”". 

ونوقش: هذا الدليل بأن زيادة لفظة «ولا إقرار بدين» لا تشبت» ولا يحتج 


بعناء الأنها جاء ع سن ب 


ع-40) 


1 أن إقرار المريض لوارثه موضع التهمة ؛ لأنه قد يكون قصد حرمان بقية الورثة . 


.170/١17 الإنصاف‎ 2300/٠١ المبدع‎ .1١08/7 انظر: الفروع‎ )١( 

| ."5/8/9 انظر: المحلى‎ )١( 

(؟) انظر: تحفة الفقهاء »7١7/7‏ بدائع الصنائع 575/1» البداية 140/7 طريق الخلاف:١١4.‏ 

(5) انظر: المهذب 5415/7 7؛ الحاوي الكبير 7٠/1‏ روضة الطالبين 5 /8» مغني المحتاج 50/7 5؟. 

(5) انظر: المغني 277/1 المحرر 0/7/"؛ المبدع 2300/1١‏ الإنصاف 176/١7‏ كشاف 
القناع 4607/5. 

(1) رواه الدارقطني في سننه» من كتاب الوصايا ١101/5‏ » والبيهقي في السئن الكبرى من كتاب 
الإقرار 286/5 والحديث ضعيف لعلتين : 
(أ) الانقطاع. 
(ب) أن في سنده نوح بن دراج ضعيف بل قال ابن معين كذاب خبيث . 
انظر: السنن الكبرى 80/7 ؛: مختصر خلافيات البيهقي »5٠77/7‏ إرواء الغليل 91/7 : وقال 
ابن الهمام - وهو من الحنفية - عن هذه الزيادة «ولا إقرار بدين» «إنها شاذة غير مشهورة)» 
فتح القدير 588/4. | 

(0) انظر: البداية 2140/17 فتح القدير 940/4". 

(4) انظر: مختصر خلافيات البيهقي 507/7 » وراجع ما سبق في تخريجه. 

(1) انظر: بدائع الصنائع 575/17 المغني 7”"7”/1. 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

(أ) أن اتهام المريض بذلك مجرد ظن» والظن أكذب الحديث؛» ثم إن الوارث المقر 
له قد يموت قبل المريض فيرثه المريض”"". 

(ب) أن التهمة موجودة - أيضاً - في حق المقر الصحيح ؛ لأنه قد يقصد بإقراره 
الإضرار بورثته إذ جائز أن يموت فيرثونه كما يجوز ذلك في حق المريض"'". 

1 أن وصية الشخص لوارثه غير صحيحة» فيقاس عليها إقراره له بدين» بل إن 
الاقرار أولى بعدم القبول'”". 

ونوقش: بأن يقاس الإقرار على الوصية إنما يستقيم في حالة وجود التهمة فقط» 
وأما مع عدمها فلا”"". 

ويمكن مناقشته من وجه أخر: وهو أن قياس الإقرار على الوصية قياس مع 
الفارق ؛ لأن الوصية تبرع محضء أما الإقرار بشيء فليس تبرعا بل هو حق للمقر له 
في ذمة المقر. 

[5] أن حق بقية الورثة قد تعلق بمال المقر حالة مرضهء ولبذا يمنع من التبرع 
للوارك |زية. 

ونوقش: بأن المال الذي أقر به المريض ماله وملكه » وليس مال الورثة بدليل 
( 


صحة بيعه ووطنه لأمته حال مرضه"". 


[6] أن المريض محجور عليه فلم يصح إقراره لوارثه»؛ كعدم صحة إقرار الصبي في 


.11/57 انظر: المحلى 307/94, الإقناع لابن المنذر‎ )١( 

(؟) انظر: المحلى 5/9 7"5؛ الحاوي الكبير .7١/17‏ 

(*) انظر: بدائع الصنائع 575/1» المداية .19٠0/7‏ 

(؟) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ؟118/5. 

(0) انظر: بدائع الصنائع 2515/1 تبيين الحقائق 0 /10» طريقة الخلاف : .4١١‏ 
(1) انظر: طريقة الخلاف : :»5١١‏ وسائل الأسلاف : 8/ا0. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار وفلف 
2خ ا لي تت 2 67 6 
تح سح و لمحم ع تح وو صصص سج مح لوعي ص عا شت ات 7 اديه بو بح ما تس ل اا ع ا ا ا را 


حق جميع الناس”""". 

ويناقش: بأنه إنما حجر على المريض في إقراره للوارث خشية أن يكون قصده 
حرمان الورثة » فإذا لم توجد هذه التهمة فلا حجر عليه ولا يصح قياس المريض 
على الصبي ؛ لأن الصبي لا يدرك الأمور تمام الإدراك » وربما أقر بما ليس عليه 
بعكس البالغ المريض فمرضه لا يؤديه إلى ذلك. 

واستدل من قال بقبول إقرار المريض لوارثه مطلقاء بما يأتي: 

." قول الله-تعالى- : موَلْيَمللِ اذى عَلَيهِ آلْحَق وَلْيْقِللَه رهد ولا يَبَحَسن مِنْه سَيمًا4‎ ]١( 

وجه الاستدلال: أن الله - تعالى - أمر بالإقرارء ونهى عن كتمان الحق وهذا 
عام لم يخص حالة دون حالة؛ أو وارثا دون غيزه".. 

وقد يناقش بأنه دليل عام خصص بالأدلة التي تمنع قبول إقرار المريض للوارث 
- والتي سبق ذكرها - والخاص مقدم على العام . 

1 قول النبي يَلهُ: (إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث)”". 

وجه الاستدلال: أن عدم قبول إقرار المريض لوارثه خشية قصده حرمان الورثة 
تجرد ظن لا دليل عليه؛ فلا يجوز عملا بهذا الحديث”". 

ويناقش: بأنه إذا وجد شواهد وقرائن تقوي هذه التهمة لم يعد الأمر مجرد ظن» 
بل شبه يقين» ثم إن الحديث ليس صريحا ؛ لأنه وارد في الظن بالناس عموماء ولا 
وجه للاستدلال به على هذه المسألة. 


.73737/1 انظر: المغني‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية [145]. 

(9) انظر: مختصر خلافيات البيهقي .5٠0/7‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه ؛ من كتاب الأدب» فتح الباري :»484/١٠١‏ ومسلم في 
صحيحه» من كتاب البر والصلة؛ 5 .١1986/‏ 

(5) انظر: الإقناع لابن المنذر »7٠/1/‏ الفروع ,.3١8/5‏ المبدع .5"050/١٠١‏ 


4 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
يبح يي م ل تت مه 2 2 22 اللُسلسلسالتيي 11ر1 26 2122 2 ا 


1 أنه يصح إقرار المريض لوارث قياساً على صحة إقراره بوارث”". 

ونوقش: بوجود الفرق بينهماء وهو أن الإقرار للوارث لا حاجة فيه» بينما 
الإنسان قد يحتاج إلى الإقرار بوارث ؛ لأنه يحتاج إلى إبقاء نسله'". 

ويناقش: من وجه آخر وهو أن الشخص قد يستفيد من الإقرار بالوارث ؛ لأن 
المقر به قد يموت فيرثه المقرء أما الإقرار للوارث فالفائدة كلها له ولا فائدة للمقر أبداً. 

[8] أن المريض يبعد أن يقر لوارثه إلا بحق » ولا يقصد حرمان بقية الورثة لأنه في 
حالة يصدق فيها الكاذب » ويتوب الفاجر". 

ويناقش: بأن التهمة موجودة في حقه - حتى ولو كان في هذه الحالة - وهذا 
مشاهد في واقع الناس » ولذا لا يقبل إقراره ما لم يوجد ما ينفي هذه التهمة عنه. 

[] قياس الإقرار - للوارث على صحة الوصية لغير الوارث الذي يصير عند 
الموت وارثا لانتفاء التهمة©. 

ويناقش بأن الوصية لغير وارث - في حال الصحة - لا تهمة فيها ابتداء ولذا لا 
تبطل حتى ولو أصبح عند موت الموصي وراثا » أما مسألتنا - وهي الإقرار لوارث 
في حال المرض - فالتهمة موجودة فلا يستقيم هذا القياس. 

[5] أن الإقرار للأجنبي يصح حال الصحة والمرض » فكذلك الإقرار للوارث 
بضبوقيانا عل" 

ونوقش: هذا الدليل بأن قياس الإقرار لوارث على الإقرار للأجنبي قياس 
مع الفارق ؛ لأن التهمة موجودة في حق الوارث وغير موجودة في حق 


.800/٠١ انظر: الحاوي الكبير 0/1 7؛ الفروع 508/57. المبدع‎ )١( 

.895/4 انظر: فتح القدير 2355/48 العناية‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 7/1٠*7؛‏ مغني المحتاج 10/7 5:؛ أسنى المطالب 590/7. 
(5) انظر: الفروع 508/57, المبدع 23٠0/٠١‏ الإنصاف 170/17. 

(0) انظر: الحاوي الكبير 270/1 المغني 771/1. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار ناف 
ا 2 720ب7ب2ب7ب7بيبيبي ي77بييبي5بت7ي2ي 2222222 يليب 5757575555079 25255 22 


الأجنبي”"» ولأن الببة تصح للأجنبي ولا تصح للوارث"”". 

1 واستدل ابن حزم - رحمه الله - بدليل إلزامي وهو: أن المخالف يسأل عن 
مال المريض لمن هو؟ أهو للورثة أم له؟ فإن قيل هو للمريض قيل فلم تمنعونه إذن من 
التصرف في ماله؟ فهذا ظلم ظاهرء وإن قلتم للورثة فهذا باطل ؛ لأن الوارث لو 
أخذ منه شيئا قبل أن يموت المريض لألزم برده”". 

ويناقش: بأن المال مال المريض » وأنه لا بمنع من التصرف فيه فيما يكون خاصا 
به كالبيع والشراء والتأجير ونحو ذلك؛ أما الإقرار لوارث فليس تصرفاً خاصا 
بالمريض بل له تعلق بغيره وهم الورثة الذين ربما تحول إليهم هذا المال بعد وفاة 
المريض» ولذا يمنع الشخص من الوصية لوارثه مع أن هذا تصرف في ماله لا مال 
الورثة» فكذلك الإقرار مثل الوصية. 

واستدل من قال بقبول إقرار المريض لوارثه عند عدم التهمة ومنع 
قبوله عند وجودها بما يأتي: 

]١[‏ أنه في حالة عدم وجود التهمة فإن هذا الإقرار يصبح إقراراً صادراً من مكلف 
أقر بما لا ينهم فيه فيقبل كما يقبل إقراره للأجنبي الذي لا تهمة فيه”". 

["]أن الناس يكون بينهم وبين أقاربهم وورثتهم معاملات مالية ومداينات كما 
يكون بين الأجانب » وقد لا يمكنهم إقامة البينة للمشقة » ولو قيل بأن الإقرار في 
مرض اموت للوارث لا يقبل مطلقاً لشق على الناس ذلك واشتد عليهم طريق 
التخلص من المظالم””. 


.01/7 : انظر: وسائل الأسلاف‎ )١( 
انظر: المغني 1//الا.‎ )1( 

(5) انظر: المحلى 05/9 ”. 

() انظر: الإشراف 518/75. 

(0) انظر المرجع السابق. 
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1 أن علة منع قبول الإقرار للوارث هي التهمة؛ فيختص المنع بموضعها فقط"". 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول بالتفصيل وهو قبول إقرار المريض لوارثه في حالة 
عدم وجود التهمة » وعدم قبوله في حالة وجودهاء وذلك لما يأتي : 

)١(‏ وجاهة أدلة هذا القول» في مقابل ضعف أدلة القولين الآخرين بما ورد عليها 


(1) أنه قول متوسط بين القول بالصحة مطلقاء والقول بالمنع مطلقاً وفيه عمل 
بأدلة القول عا 


() أن العمل بهذا القول فيه حفظ لحق المقر من حيث إبراء ذمته من الحق الذي 
عليه لوارثه » وحفظ لحق الوارث المقر له من حيث عدم ضياع حقه» أما بقية الورثة 
فلا ضرر عليهم في حالة عدم وجود التهمة. 

المسألة الثالثة : إقرارمن عليه ولاء بنسب وارث: 

إذا أقر شخص عليه ولاء - وهو مجهول النسب - بنسب شخص - مجهول النسب 
أنضاك كأن يقي با سدقي از الوه وضدقه مويه فيل بتكل هذا الاقنان؟ اول 
يقبل حتى يصدقه مولاه» اختلف الفقهاء في ذلك. 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

قبول إقراره مطلقاً وإن لم يصدقه مولاه”". 

جاء في الاختيارات الفقهية'” : «ومن أقر - وهو مجهول النسب - لوارث حي أخ 
أو عم فصدقه المقر له» وأمكن قبل صدقه الولي أو لا». 


.73777/17 انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: الاختيارات الفقهية: 74» المبدع ,١/٠١‏ الإنصاف »151/١7‏ المستدرك على 
مجموع الفتاوى .57١/0‏ 

(9) ص758. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار يف3 
تتا ا اا8ا8ااا10)06 10 225525225 لام 0 لم001 


الأقوال: 

القول الأول : قبول إقراره مطلقاً وإن لم يصدقه مولاه. وهو مذهب الحنفية'"'» 
وقول بعض الحنابلة""'» واختيار شيخ الإسلام. 

القول الثاني: عدم قبول إقراره إلا إذا صدقه مولاه. وهو مذهب المالكية””, 
والشافعية”© » والمشهور من مذهب الحنابلة”. 

استدل من قال بعدم قبول إقراره حتى يصدقه مولاه بما يأتي: 

]١1[‏ أن الحق في الميراث لمولاه؛ فلا يقبل إقراره بما يسققط حق المولى في الميراث”''. 

ونوقش بأن سقوط إرث المولى بسبب الإقرار إنما كان تبعاً لا قصداً واستقلالا””. 

[3 ]أن المقر بنسب وارث متهم بدفع مولاه عن ميراثه؛ فإذا صدقه مولاه قبل 
إقراره لعدم المانع حينئذ””. 

ويناقش بأن المولى إذا لم يصدق القر فإنه - أيضاً - متهم بأنه لم يصدقه حتى لا 
يسقط إرثه. 

1 أنه لا يقبل إقراره قياساً على ما لو دفع بإقراره نسبا لغيره”". 

ويناقش: يانه لذ وجه فنا الفياس : لآن القن فى هله المسألة ل يلافع تنبا عن 


.54/ 0 انظر: بدائع الصنائع 1ه فتح القدير 799/4: تبيين الحقائق‎ )١( 

(1) انظر: المحرر .5١١/1‏ المبدع 2317/1١‏ الإنصاف .191/١5‏ 

(5) انظر: مواهب الجليل 06 الشرح الكبير 5١7/7‏ » التاج والوكليل541/9. 

(4) انظر: روضة الطالبين 5 /57؛ مغني المحتاج 101/7. 

(0) انظر: المحرر 1١/7‏ 5» المبدع ”٠‏ الإنصاف ؟1١/١6١:‏ كشاف القناع 515/57 » 
شرح المنتهى 017/7. 

.41١/57 انظر: الممتع 505/1 » النكت على الحرر‎ )١( 

(0) انظر: النكت على المحرر .5١١/1‏ 

(8) انظر: كشاف القناع 577/7 ؛ شرح المنتهى 01/1/7. 

(9) انظر: النكت والفوائد السنية على المحرر .41٠١/1‏ 
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صصصسسسصسس سس 1 


غيره» بل هو أثبته في الحقيقة. 

واستدل من قال بقبول إقراره بالنسب وإن لم يصدقه مولاه: 

بأن المقرلم يسقط نسبا معروفاًء وسقوط إرث المولى إنما سقط تبعاً لا قصداً 
واستقلالة2. 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - القول بأنه يقبل إقرار من عليه ولاء بنسب وارث وإن لم 
يصدقه مولاه بشرط أن يكون المقر عدلاً وأن يكون هناك شواهد وقرائن تدل على 
عدم اتهامه بإسقاط ميراث مولاه وسيده ولا يقبل إقراره إذا كان العكس» وبهذا يجمع 
بين أدلة القولين» وحمل هذا القول على حالة» والقول الآخر على حالة أخرى. 

المسألة الرابعة : تعليق الإقرار: 

قد يعلق شخص إقراره على شرط فيقول مثلا: علي لفلان كذا إن جاء محمد» أو علي 
لفلان كذا إن باعني داره.. ونحو ذلك؛ وقد اختلف الفقهاء؛ في حكم هذا الإقرار المعلق. 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 

أن ذات الإقرار لا يتعلق وإنما يتعلق المقر به» أي يصح الإقرار والتعليق ويلزمه 
ما أقر به عند وجود الشرط”". 

قال - رحمه الله - في شأن تعليق الإقرار: «والصواب أن نفس الإقرار لا يتعلق» 
وإنما يتعلق المقر به ؛ لأن المقر به قد يكون معلقاً بسبب يوجبه أو يوجب أداءه دليل 
يظهره؛ فالأول كما لو قال: إن قدم فلان فعلي لزيد ألف درهم صحء وكذلك إن 
قال: إن رد عبدي الآبق فله ألف درهم صح””. 


.4١١/5 انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: الاختيارات الفقهية: 754, 2/١‏ النكت والفوائد على المحرر 50/7 ؛ المستدرك 
على الفتاوى 777/04. 

(؟) المراجع السابقة. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار أكحف 
تت تم ا ااام ا بلااباييييبت 2252525 ة1043ى1ى4ىىلءسل102 


الأقوال: 

القول الأول : صحة الإقرار والتعليق ولزوم المقر به عند وجود الشرط . وهو 
قول للشافعية”؛ واختيار شيخ الإسلام - كما تقدم -. 

القول الثاني : عدم صحة الإقرار المعلق؛ وعدم لزوم المقربه عند وجود الشرط مطلقا. 
وهو مذهب الحنفية”" » والمالكية”" » والمشهور من مذهب الشافعية”؟؟؛ والحنابلة”. 

القول الثالث: صحة الإقرار وعدم صحة التعليق بل يلزم المقر به الآن أي إن 
الشرط يلغو ويبقى الإقرار. وهو وجه في مذهب ال حنابلة"". 

استدل من قال بصحة الإقرار وعدم صحة التعليق بما يأتي: 

» أنه قد أقر فثبت حكم الإقرار وبطل الشرط ؛ لأنه لا يصلح أن يكون آجلاً‎ ]١[ 
إذ الحق الثابت في الحال لا يقف على شرط””.‎ 

3 أن الإقرار إذا وقع لم يمكن رفعه » وكون الشرط جاء بعد الإقرار لا يؤثر فيه 
ل 

ويناقش: بأن المقر إثما أثبت على نفسه شيئاً مؤجلاء ولم يثبت شيئاً في الحال 
فكأن إقراره مرتبط بوجود الشرط ولا وجه لإلغاء ذلك الشرط. 


.4// 5 انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(1) انظر: بدائع الصنائع 9/1١7؛‏ المداية »١165/7‏ تبيين الحقائق ١19/6‏ » البحر الرائق1 .5١١/‏ 

(9) انظر: الشرح الكبير 5٠3/7‏ التاج والإكليل 70/0١؛‏ منح الجليل 509/7 »: .51١‏ 

(5) انظر: المهذب 57/7 ”7؛ روضة الطالبين 58/5 » أسنى المطالب ؟1/1١7.‏ 

(6) انظر: المغني 1//ا", المبدع 2775271١‏ الإنصاف 1112174/175, تصحيح الفروع 
1 , شرح المنتهى 01/94/7. 

(1) انظر: المبدع ,7/٠١‏ الإنصاف 74/175١؛‏ تصحيح الفروع 5/١؟1.‏ 

(0) انظر: المبدع ١٠1/1؟".‏ 

(6) المرجع السابق . 
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واستدل من قال بعدم صحة الإقرار المعلق مطلقا وأنه لا يلزمه شيء 
عند وجود الشرط بما يأتي: 

1 أن الإقرار إخبار عما سبق» والتعليق إنما يكون بالنسبة إلى المستقبل وبينهما 
منافاة”" . 

3 أن الإقرار إخبار عن أمر كائن»؛ وليس بإنشاء» والخبر لا يحتمل التعليق 
بال 

1 أنه لم يغبت على نفسه شيئاً في الحال؛ وإئما علق ثبوته على شرط» والإقرار 
إخبار سابق فلا يتعلق بشرط مستقبل » بل يكون وعدا لا إقرارا"". 

[41] أنه إخبار متردد بين الصدق والكذب» فإن كان صدقا لم يصر كنبا بفوات 
الشرط» وإن كان كذبا لم يصر صدقا بوجود الشرط» وعلى ذلك فلا فائدة في تعليقه©. 

[] أن تعليق الإقرار على شرط فيه تعليق له بالخطر فلا يصح””". 

7 أن تعليق الإقرار بالشرط لا يكون إقرارا في الحال» ولا يمكن -أيضاً - 
جعله إقراراً عند وجود الشرط ؛ لأنه ليس بموجود في تلك الحالة"©. 

[ أنه لم يقر بالحق في الحال؛ وهال تومه ن انال الا يسيورواجا عند وود 
الشرط””". 


.801/8 انظر: فتح القدير‎ )١( 

.١15/0 انظر: المغني 777/1, تبيين الحقائق‎ )١( 
.61/1/7 (؟) انظر: شرح منتهى الؤرادات‎ 

(5) انظر: فتح القدير 261/4 تبيين الحقائق .١1/0‏ 
(0) انظر: البحر الرائق .5١1١/5‏ 

.١6/0 انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق‎ )١( 
انظر: المهذب :2517/1 المغني ار‎ 0 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 34> 
“تت تت تت ا ااا ا شا يي يب يي تست )200 


وتناقش هذه التعليلات - جميعها -: بأن عمدتها كون الإقرار بطل بالتعليق؛ 
ولكن عند التأمل نجد أن الإقرار ثبت بحصوله وحدوثه من المقر» وأما التعليق 
فمجرد تأجيل لتنفيذ ما أقر به» والتأجيل لا يلغي الحق الثابت بل يؤقته. 

أما من قال بصحة الإقرار والتعليق فيستدل له بأن الإقرار حصل فيثبت» ولا 
يمكن إبطاله» وكذلك التعليق حصل وهو ممكن الوقوع فيكون صحيحاً كالإقرار» 
ويعمل بهما جميعا. 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - ما اختاره شيخ الإسلام من القول بصحة الإقرار المعلق » 
ولزوم ما أقربه الشخص عند تحقق الشرط وذلك لعدم الدليل المانع من ذلك؛ ولضعف 
ما استدل به أصحاب القولين الآخرين» بما ورد على أدلتهم من مناقشة» ثم إن هذا القول 
متوسط يجمع بين أدلةالقولين» وفيه - أيضاً- تحافظة على حق الشخص امقر له 

المسألة الخامسة: الإقرار بال مال الكثبر والعظيم: 

اختلف الفقهاء فيما إذا أقر شخص فقال: لفلان علي مال كثير أو عظيم أو 
جليل» ما القدر الذي يلزمه من المال؟ وما المرجع في تفسير هذا الكثير والعظيم؟. 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 

الرجوع في تفسير هذا الكثير إلى عرف المقرء فما كان كثيرا في عرفه فإنه يلزمه'”". 

قال - رحمه الله -: بعد حكايته الخلاف في هذه المسألة : «والأرجح في مثل هذا 
أن يرجع فيه إلى عرف المتكلم» فما كان يسميه مثله كثيرا حمل مطلق كلامه عل 
أقل محتملاته)”". 


)١(‏ انظر: منهاج السنة 5 /854» الفروع 57/5» الاختيارات الفقهية: "1١‏ المبدع 
١‏ الإنصاف ؟7١/١١1»ء‏ النكت والفوائد السنية 41/8/57 ؛ حاشية الروض لابن 
قاسم 149/1» المستدرك على مجموع الفتاوى 577/0. 

(1) منهاج السنة 5 /85. 
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الأقوال 4 هذه المسألة: 


القول الأول: الرجوع إلى عرف المقر في بيان هذا الكثير لا إلى تفسيره. وهو قول 
بعض الحنفية”", واختيار شيخ الإسلام - كما تقدم -. 

القول الثاني: الرجوع إلى تفسير المقر حتى ولو فسره بأقل متمول ””. وهو 
مذهب الشافعية'"»؛ والحنابلة'' قول للمالكية. 

القول الثالث: أنه يلزم قدر نصاب الزكاة. وهو قول للحنفية” ؛ والمعتمد 
عند المالكية". 


القول الرابع: أنه يلزمه قدر نصاب حد السرقة. وهو القول المعتمد عند 
الحنفية0, وقول للبنالكية. 


.5/ 0 انظر: فتح القدير 59/4؟", العناية 778/4, 273:5 تبيين الحقائق‎ )١( 

() الفرق بين القول بالرجوع إلى عرف المقر والقول بالرجوع إلى تفسيره؛ أن الرجوع إلى 
تفسير اقم واشل» فنعلا لذو فسن الككيز عضر قبل على هذا القوق» وان على القول 
بالعرف فإنه لا يقبل منه هذا التفسير إلا إذا كانت العشرة كثيرة في عرفه .. وهكذا. 

(©) انظر: الحاوي الكبير 17/17 ؛ روضة الطالبين 5 /59؟» مغني المحتاج 58/7 5. المعاني 
البديعة ؟1/٠:6.‏ 

(5) انظر: المغني ٠5/1‏ 705 الفروع 557/5: المبدع 2908/1١‏ الإنصاف 511/175. 

(0) انظر: الإشراف 511/7» المعونة 57/57؟1١؛‏ أسهل المدارك 87/7. 

(1) انظر: بدائع الصنائع »55١/17‏ المداية 180/7 » فتح القدير 273758/4 تبيين الحقائق 0 /0. 

(0) انظر: الإشراف 5172/7» المعونة 57/1؟1١»‏ الشرح الكبير 5٠5/7‏ »؛ أسهل المدارك87/7. 

(4) انظر: بدائع الصنائع 2550/1 البداية 2180/7 فتح القدير 8/48؟7؛ رؤوس المسائل : 
ورف 

(9) انظر: المعونة 2١5557/57‏ أسهل المدارك /47. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 0 
ب اه 


القول الخامس : أنه يلزمه قدر الدية. وهو قول بعض المالكية”"". 

استدل من قال بأنه يلزمه قدر الدية: 

بأن وصف المال بالكثير أو العظيم يقتضي المبالغة فيه » فوجب أن يطلب له من 
التقدير أعلى ما في بابه وهو قدر الدية”'". 

ويناقش : : بأن مقدار الدية - وإن كان كثيرا - إلا أن ما دونه قد يكون كثيرا أيضاًء 
فلماذا نخص الكثرة بقدر الدية دون الكثرة التي هي دون قدر الدية؟ مثلا لو أقر بقدر ش 
نصف الدية لقيل إنه أقر بمال كثير. 

استدل من قال بأنه يلزمه أقل قدر ل نصاب حد السرقة بما يأتي: 

)١[‏ قول عائشة - رضي الله عنها - في شأن حد السرقة : (كان رسول الله وَل لا 
يقطع في التافه» وكان يقطع في ربع الدينار)". 

وجه الاستدلال: أن هذا الأثر دل بمفهومه على أن نصاب القطع في السرقة ليس : 
بتافه» والتافه هو اليسير الحقير الذي لا قدر له» وإذا انتفى هذا الاسم عن نصاب 
السرقة دخل في مسمى العظيم والكثير» وكان ما دونه ليس بكثير”“. 

نوقش: الاستدلال بهذا الأثر بأن عائشة - رضي الله عنها - أرادت تافها في 
وجوب القطع» لا أنه تافه في الجنس والقدر””. 


.87"/1 انظر: الإشراف ؟7/7١51» المعونة ؟/1757١؛ أسهل المدارك‎ )١( 

(') انظر: الإشراف .5١5/7‏ ش 

(") رواه البيهقي في السنن الكبرى » كتاب السرقة 2507/4 وعبد الرزاق في المصنف» من 
كتاب اللقطة :7760/٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 511/49 » وابن عدي في الكامل 
2,221 وبعض المحدثين يجعل قوله «لا يقطع في التافه »؛ من كلام عروة ب بن الزبير» انظر 
السنن الكبرى 2707/4 وذكر ابن عدي في الكامل أن في متن هذا الحديث نكارة. 

(5) انظر: المعونة .١7141//57‏ 

(6) انظر: الحاوي الكبير/6/1١.‏ 
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3" أن الشخص إذا قال: له علي مال كثير أو عظيم فقد أقر بما له خطر عند 
الناس» فلا يقبل أقل من عشرة دراهم ؛ لأن العشرة مال له عزة عند الناس» ولبذا 
جعل قذرا المؤوةه ؤتضانا له لق 

1 أن نصاب حد السرقة مال عظيم » حيث تقطع به اليد المحترمة”". 

ونوقش: هذان الدليلان بأن نصاب حد السرقة مختلف في تقديره - بين أهل 
العلم - والمختلف في تقديره لا يسوغ أن يجعل قدرا في غيره". 

واستدل من قال بأنه يلزمه قدر نصاب الزكاة بما يأتي : 

]١(‏ قول الله - تعالى -: «خُذ مِنأَمَوَِم صَدَقَة9. 

وجه الاستدلال: أن الله - تعالى - أطلق اسم المال عل نصاب الزكاة؛ ويفهم من 
هذا أن ما دون النصاب ليس مالا كثير©. 

ويناقش: هذا الاستدلال بأن الآية ليست صريحة في ذلك لأن لفظة «مال» في 
الآية - وإن أن أطلقت على نصاب الزكاة - إلا أنه ليس في الآية ما يدل على المنع 
من إطلاق المال على ما دون النصاب. 

[1] أن نصاب الزكاة أقل ما يسمى به مال في الشرع » فوجب اعتباره”". 

1 أن نصاب الزكاة مال كثير في الشرع ؛ حيث اعتبر مالكه غنياً تجب عليه 
الزكاة”". 


."8 : انظر: بدائع الصنائع 770/1» رؤوس المسائل‎ )١( 
.0/0 انظر: فتح القدير 1378/4 تبيين الحقائق‎ )١( 

(9) انظر: الحاوي الكبير/6/1١.‏ 

(5) سورة التوبة» الآية .]١٠١7[‏ 

(0) انظر: حاشية الدسوقي .5٠0/7‏ 

.51١1/17 الإشراف‎ :رظنا)١(‎ 

(0) انظر: بدائع الصنائع 7/17 »357١‏ / تبيين الحقائق .0/٠0‏ 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار 00 
محم 


ونوقش: ذلك بأنكم خصصتم تقدير الكثير بنصاب الزكاة من الذهب والورق»؛ 
مع أن الزكاة تجب في المواشي والزروع ولم تقدروا المال الكثير بها" 

واستدل من قال بالرجوع إلى تفسير المقربما يأتي: 

17 أن الكثير والعظيم لا حد له في الشرع ولا في اللغة» فإذا كان كذلك وجب 
الرجوع إلى ما يفسره به المقر الذي تكلم به". 

ويناقش بأن للمخالف أن يقلب الدليل ويقول بل ما كان شأنه كذلك رجع فيه 
للعرف - كما في كثير من الأحكام -. 

1 أن من الناس من يستعظم القليل ويستكثره » ولبذا إذا فسر الكثير أو العظيم 
بأقل ما يتمول قبل منه لذلك”". 

ويناقش : بأنه إذا كان الأمر ما ذكرتم فإنه يرجع فيه حال المقر من غنى أو فقرء لا 
إلى تفسيره. 

1 أن ألفاظ الشارع الجملة يرجع في تفسيرها وبيانها إلى الشارع فكذلك هنا 
يرجع في تفسير اللفظ المجمل إلى المقر الذي تكلم به" ". 

1 أن المقر لو قال: له علي درهم كثير أو عظيم لم يجب عليه أكثر من الدرهم 
فكذلك هنا". 

ويناقش بأنه هنا أقر بدرهم فقط فلا يلزم بأكثر منه حتى ولو وصفه بأي صفة» 
بينما مسألتنا هي في إقراره بمال كثير وهو لفظ مجمل مجهول القدر. . 


.١6/1ريبكلا انظر: الحاوي‎ )١( 

. ."08/١٠١ المبدع‎ 27٠7/17 المغني‎ .51١/7 انظر: الإشراف‎ )١( 
.085/1 انظر: المغني 70771؛ شرح منتهى الإرادات‎ )9( 

(#) انظر: الإشراف 517/15. 

(0) انظر: الحاوي الكبير 5/10 .١‏ 
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01 أنه لو أقر بمال فقط لم يكن المال مقدراء فكذلك إذا أقر بمال كثير لا يصير مقدر". 

ونوقش: بأنه يلزم منه - أنه لو فسره بشيء قليل وحقير قبل منه كالفلس» والحبة» 
ولا شك أن الفلس والحبة ونحوهما ليسا مالا كثيرا ولا عظيماً» فهذا واضح الفساد". 

17 أن الرجوع إلى تفسير المقر فيه بناء الإقرار على اليقين وطرح الشك”". 

1 أنه يحتمل أنه أراد بقوله «مال عظيم» أي عظيم الخطر بكفر مستحل سرقته؛ 
وعظيم في إثم غاصبه ". 

ويناقش: بأن هذا احتمال بعيد وفيه تكلف ظاهر » ثم إنه لو صدق هذا 
الاحتمال في قوله «مال عظيم» لم يصدق على قوله «مال كثير» إذ لا يقال مال كثير 
الخطر. | 

41 أن المال الكثير والعظيم يختلف بحسب نظرة الناس » وحسب يسارهم 
وإعسارهم» فالغني يرى الألف قليلاء والفقيريرى الدرهم الواحد عظيماً؛ ولذا 
وجب الرجوع إلى تفسير المتكلم به”. 

ويناقش: بأنكم في أصل قولكم لم تفرقوا بين تفسير الغني وتفسير الفقير فلا 
يستقيم لكم هذا الدليل» لأنه يلزم على قولكم أن الغني لو فسره بأقل مال قبل منه. 

واستدل من قال بالرجوع 2# تفسير الكثير إلى العرف بما يأتي : 

]١[‏ أن قول المقر «مال كثير أو عظيم» ليس له تقدير في اللغة ولا في الشرع» وإذا 
كان كذلك رجع فيه إلى العرف”". 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(") انظر: المعونة .١781//57‏ 

(9) انظر: روضة الطالبين 15/5» مغني المحتاج 54/17 5. 

(5) انظر: المرجعين السابقين. 

(6) انظر: الحاوي الكبير/5/1١.‏ 

() انظر: النكت على المحرر 178/7 » حاشية الروض 559/1. 


الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار ا 


1" أن عرف المتكلم يعمل به في باب الأيمانء فكذلك هنا في الإقرار بالمجمل إذ 
لا فرق”". 

1 أن قوله مال كثير أو عظيم يختلف تقديره» بحسب عرف القائل وحاله من 
غنى أو فقر » ولذا وجب الرجوع إلى عرفه ". 

الترجيح: 

والراجح - والله أعلم - ما اختاره شيخ الإسلام من أن الشخص إذا أقر بمال كثير 
أو عظيم رجع في تقديره إلى عرف المتكلم لما يأتي : 

)١(‏ وجاهة أدلة هذا القول» في مقابل ضعف أدلة الأقوال الأخرى بما ورد عليها 


(0) أن هذا القول فيه عمل بالعرف الذي هو قاعدة شرعية فقهية يعمل بها في 
كثير من الأحكام. 


(") أن القول بتقدير الكثير بالدية أو نصاب الزكاة أو نصاب السرقة تحديد لا 
دليل عليه؛ أما القول بالرجوع إلى تفسير المقر - فهو وإن كان أوجه من هذه الأقوال 

- إلا أنه محل تهمة ؛ لأن المقر قد يكذب فيفسر الكثير بالقليل ما يخالف اللغة 
والعرف» ولو قيل يرجع إلى تفسير المقر مع بمينه لكان له حظ من الوجاهة - أيضا. 


.1149/1 انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.578/ انظر: فتح القدير 2775/4 النكت على المحرر ؟‎ )1( 


أل 


الخائمة 
الحمد لله في البدء والختام» والصلاة والسلام على خير الأنام» نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه الكرام : 

وبعد ففي ختام هذا البحث أسجل أهم النتائج والفوائد التي توصلت إليها 
كما يلي : 

أولاً: النتائج العامة ( المتعلقة باختيارات ابن تيمية الفقهية بملى وجه 
العموم): 

)١(‏ تبين من خلال هذا البحث أهمية دارسة اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية 
الفقهية» لما لبذه الأخديارات من كيز في تتاولياء وقوة في منهجهاء وقبول عند 
العلماء والباحثين قدياً وحديثا. 

(؟) ظهر من خلال هذا البحث كثرة اختيارات ابن تيمية الفقهية وشمولها لأبواب 
الفقه المختلفة» وأيضاً كثرة مواطنهاء فهي موجودة في كتب ورسائل شيخ الإسلام 
الفقهية منها وغير الفقهية؛ وموجودة في كتب تلاميذه؛ وتلاميذ تلاميذه ومن بعدهم. 

() ظهر أيضاً عناية العلماء والباحثين - قديماً وحديثاً - باختيارات الشيخ 
واهتمامهم بها إذ لا يكاد يوجد بحث أو رسالة في الفقه إلا ويذكر فيها اختيار الشيخ 
ورأيه وهذا - إن شاء الله - من العمل الذي لا ينقطع لشيخ الإسلام. 

(5) تبين من خلال هذه الرسالة أن شيخ الإسلام ابن تيمية بريء مما اتهم به من 
خرق الإجماع » إذ ما من مسألة فقهية اختار فيها قولا إلا وله فيه سلف ممن تقدم 
من الصحابة - رضى الله عنهم - أو التابعين - رحمهم الله - أو من بعده من العلماء 
أتباع المذاهب الأربعة» ومن ادعى مخالفته للإجماع فغاية ما في كلامه عدم علمه 
بالقول الآخر الذي وافق قول الشيخ . 


75 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


(0) تبين من خلال هذا البحث عناية العلماء واهتمامهم بترجمة شيخ الإسلام 
ابن تيمية» إذ أفردت ترجمته بعشرات الكتب والمؤلفات التي قلما تكون لغيره من 
العلماء؛ وهذا. لا ريب يوضح مدى قدرته ومنزلته العلمية . 

» تبين أن أبرز جوانب حياة الشيخ هو الجانب العلمي » فهو جانب مضيء‎ )١ 
إذ تبين لنا أن الشيخ - يعد ببحق - من العلماء والفقهاء امجتهدين والمجددين في شتى‎ 
فروع العلم الشرعي وليس في الفقه فحسب » وكان من المؤثرين في الأمة حيث كان‎ 
ولا يزال العلماء وطلاب العلم ينهلون من فقهه وعلومه ويفيدون منهاء وذلك‎ 
راجع - بعد فضل الله وتوفيقه - إلى ما كان يتمتع به - رحمه الله - من صفات‎ 
وميزات أهلته لأن يتبوأ تلك المكانة المرموقة التي يستحقهاء ومن تلك الصفات»‎ 
الإخلاص وحب الخير وإرادة نفع الناس والذكاء وقوة الحافظة» والصبر على طلب‎ 
. العلم » وكثرة شيوخه‎ 

(0) تبين أن أصول شيخ الإسلام التي اعتمد عليها في اختياراته الفقهية هي 
الأصول المعروفة لدى العلماء» من الكتاب والسنة الثابتة» والإجماع والقياس 
الصحيح... الخ؛ حيث كان يقول بها نظرياً ويطبقها عملياً في دراسته للمسائل الفقهية . 

(6) ظهر - من خلال هذه الرسالة - أن شيخ الإسلام - رحمه الله - كان يسير 
على منهج وطريقة واضحة ومتميزة في تناوله للمسائل الفقهية» إذ كان يعتني بذكر 
الأقوال والأدلة والمناقشات » والراجح ؛ وذكر سبب الخلاف وثمرته .. كل ذلك في 
أسلوب رائع » وعبارات واضحة . 

(9) تبين - من خلال هذه الرسالة - أنه قد يقع تعارض في بعض اختيارات الشيخ 
- وهذا قليل - إذ قد يقول في مسألة بكذا ويوجد له قول مخالف في المسألة نفسها في 
موضع آخر » وهذا كغيره من الأئمة والعلماء » وسببه - والله أعلم - تغير اجتهاد 
الشيخ في آخر حياته عنه في أولها » وربما بسبب كثرة مؤلفاته وكثرة الناقلين عنه. 


الخائمة وا 


ومنهج الراجح بين تلك الاختيارات المتعارضة - إذا لم يمكن الجمع - هو نفسه 
المنهج المتبع في الأقوال المتعارضة لغيره من العلماء » وذلك من ترجيح قوله الموجود 
في كتبه ورسائله على ما نقل عنه » أو ترجيح ما نقله عنه تلاميذه على ما نقله 
غيرهم» أو ترجيح ما نقله عنه فقهاء الحنابلة على ما نقله عنه غيرهم - إذا هو حنبلي 
- في الأصل - وقد يكون الراجح هو المتأخر من اختياراته ؛ أو الموافق لمنهجه. 

)٠١(‏ ظهر من خلال البحث رجحان كثير من اختيارات ابن تيمية الفقهية في 
الجزء المتعلق بهذه الرسالة. 

ثانياً : النتائج الخاصة ( المتعلقة باختيارات الشيخ الفقهية المبحوثة 
4 هذه الرسالة). حيث أوردها بإيجاز مبينا الراجح من عدمه: 

)١(‏ في باب الخلع اختار أنه إذا كان للزوج ميل لزوجته وتعلق بها كره الخلع 
والراجح الجواز من دون كرامة» واختار أن للأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة 
للمصلحة:؛ وأن الخلع يعد فسخاً ولو وقع بلفظ الطلاق أو نيته» وأن الواجب 
للزوج إذا كان الخلع بشيء محرم هو مهر المثل ؛ وتبين أن الراجح هو ما اختاره الشيخ 
في هذه المسائل الثلاث. 

)١(‏ وفيمن يصح طلاقه اختار أن طلاق السكران العاصي بسكره وطلاق من 
اشتد غضبه لا يقع, وأن طلاق الفضولي موقوف على إذن الزوج واختار أن للأب 
أن يطلق زوجة ابنه الصغير أو المجنون إذا رأى المصلحة» واختار أنه لا يقبل قول 
الزوج في رجوعه عن الوكالة بتطليق زوجته إلا ببينة» وقد تبين رجحان ما اختاره في 
جميع هذه المسائل. 

(*) واختار أن طلاق الحائض لا يقعء وأنه الطلاق الثلاث بلفظ واحديقع 
واحدة» وتبين أن الراجح هو ما اختاره في هاتين المسألتين. 

(:) واختار أن من علق طلاق زوجته على شرط فإن كان يقصد بتعليقه وقوع 
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الطلاق وقع عند حدوث المعلق عليه» وإن كان يقصد الحلف به حثاً أو منعاً لم يقع 
ووجب كفارة يمين عند الحنث وتبين أن هذا هو الراجح» واختار أن من علق الطلاق 
على شيء فخالفته الزوجة ناسية أو جاهلة أو أن الزوج خالفه ناسياً أو جاهلاً لم 
يقع الطلاق وهذا هو الراجح» واختار أن من قال: الطلاق يلزمني وعلقه على 
شيء وهو يقصد الحث أو المنع لم يقع طلاقه إذا حنث» وهذا هو الراجح» واختار 
أن الطلاق المعلق يتعجل ؛ والراجح أنه لا يمكن تعجيله. 

(0) وفي مسائل الرجعة اختار أن الزوج لا مُكن من الرجعة إذا لم يرد بها 
الوصلاح » وأن الإشهاد على الرجعة واجب» وأن الرجعة تحصل بالوطء مع نية 
المراجعة» وتبين أن ما اختاره في هذه المسائل هو الراجح. ا 

(5) وفي باب الظهار اختار أن وطء الزوجة المظاهر منها نسياناً لا يقطع تتابع 
الصوم الواجب في كفارة الظهار» واختار أنه يجحزئ في كفارة الظهار الإطعام بما عده 
الناس قوتاء وأنه يحزئٌ تغدية أو تعشية المساكين ولا يلزم التمليك» وتبيين أن ما 
اختاره في جميع هذه المسائل هو الراجح» واختار أنه يحزئ إخراج القيمة في كفارة 
الظهارء والراجح عدم الإجزاء. 

0) وفي باب اللعان: اختار أن الزوجة الملاعنة تحد حد الزنا إذا نكلت عن اللعان 
وهذا هو الراجح» واختار أن الولد لا يلحق بالزوج ما لم يتحقق الدخول بالزوجة 
الوالدة » ولكن الراجح أنه يلحق به؛ واختار أن الزاني له أن يستلحق ولد من زنى 
بها إذا لم تكن زوجة أو أمة» وتبين أن الراجح أنه ليس له أن يستلحقه. 

(4) وفي مسائل العدد: اختار أن المختلعة تعتد بحيضه واحدة وهذا هو الراجح ‏ 
ولم يجزم - رحمه الله - باختياره القائل بأن المطلقة البائن تعتد حيضة » والراجح 
أنها تعتد ثلاثة قروء» واختار أن الزانية والموطوءة بشبهة عدتها حيضة واحدة وهذا 
هو الراجح» واختار أن الزوج إذا أنفق على زوجته المعتدة من طلاقه لزمها أن تسكن 


الخائمة 1 6" 


حيث شاء وإذا لم ينفق عليها لم يلزمها ذلك؛ والراجح أنه لا يلزمها مطلقاً واختار 
أن الأمة إذا كانت بكرا أو كانت عند طفل لم يلزم استبراؤهاء والراجح أنه يلزم 
استبراؤها بحيضة . 

. (9) وفي باب الرضاع اختار أن وقت الرضاع الحرم معتبر بما قبل الفطام والراجح 
لله مسحيرها ولق واغتار أباوضل الكبير عيرم إزاكازطاجة بوالراجع اندلا 
يحرم مطلقاً؛ واختار أن الزوجة إذا أفسدت نكاحها بالإرضاع سقط مهرهاء . 
والراجح أنه يفرق بين الزوجة الكبيرة فيسقط مهرها وبين الزوجة الصغيرة فلا يسقط. 

)9١(‏ وفي باب النفقات والحضانة اختار - رحمه الله - أن الزوج ينفق على 
زوجته بحسب العرف والعادة» وأنه لا يلزم تمليكها النفقة» واختار أن الزوجين إذا 
ا ا ا ل 
الأم لا : تستحق أجرة على إرضاعها لابنها غير النفقة » وتبين أن ما اختاره في هذه 
المسائل هو الراجح» واختار أن النفقة تجب لذوي الأرحام غير الوارثين وجب 
عليهم» والراجح عدم وجوبها لا لبم ولا عليهم» واختار أن العمة تقدم في حضانة 
الطفل على الخالة» والراجح أن الخالة أحق. | 

)١١(‏ وفي مسائل الجنايات والديات: اختار - رحمه الله - أن من دل غيره ليقتل 
بغير حق اقتص منه» وآناهن أمره السلطان بقكل غيره: ظلما اقتضن ننه إذا كآن 
معروفاً بطاعته للسلطان مطلقاً؛ واختار أن الحر يقتل بالعبد» وأن المسلم يقتل 
بالذمي إذا قتله غيلة» وأن الجد يقتص منه إذا قتل حفيده» واختار أن ولاية استيفاء 
القصاص والعفو عنه خاصة بالعصبة» واختار جواز استيفاء القصاص في النفس من 
دون حضور السلطان أو نائبه» وتبين أن ما اختاره - رحمه الله - في هذه المسائل 
مرجوح» واختار أن القصاص يكون في اللطمة والضربة» وأنه لا يلزم استيفاء 
القصاص بالسيف بل تجوز المماثلة» وأن المقتول لو طالب بالقصاص قبل موته لزم 
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ولم يكن للورثة العفو وتبين رجحان ما اختاره في هذه المسائل .واختار أن العاقلة 
الذين يتحملون الدية هم كل من ينصر القاتل ويعينه كأهل الديوان والعصبة 
وغيرهم»؛ والراجح أنها خاصة بالعصبة» واختار أن دية القتل شبه العمد تكون في 
مال الجاني؛ والراجح أنها تكون على العاقلة» واختار أن وقت دفع الدية الواجبة 
على العاقلة يكون بحسب المصلحة التي يراها الحاكم ولا يلزم تأجيلهاء واختار أن 
القاتل إذا لم تكن له عاقلة أو كانت عاجزة فإن الدية تكون في ماله واختار أن جراح 
الرقيق إن كان مثلها مقداراً في الحر فهي مقدرة وإلا فإنها تضمن بقدر ما نقص من 
القيمة» واختار أن حقيقة اللوث المعتبر في القسامة هو كل ما يدل على صدق المدعي 
سواء كان العداوة أو غيرهاء وتبين رجحان ما اختاره في هذه المسائل الأربع » 
واختار أن الدية تسقط بموت الجاني» والراجح عدم سقوطها. 

)١1١(‏ وفي مسائل الحدود: اختار أن لغير الإمام ونائبه إقامة الجدود بضوابط 
معينة» والراجح عدم جواز ذلك مطلقاًء واختار أن للسيد أن يقيم حد القطع 
والقتل على رقيقه» واختار أن حد الزنى يقام على المرأة إذا حملت من غير زوج 
ولم تدع شبهة» واختار أن عقوبة اللوطي القتل مطلقاً سواء كان محصنا أو غير 
محصن وقد تبين رجحان ما اختاره الشيخ في هذه المسائل الثلاث» واختار وجوب 
إخبار المقذوف واستحلاله إذا لم يعلم بالقذف؛ والراجح أن ذلك يختلف بحسب 
الحال والمصلحة» واختار أن حد الشارب أربعون جلدة وأن الزيادة عليها تعزيرية 
بحسب المصلحة وليست واجبة ولا محرمة وهذا هو الراجح »؛ واختار جواز قتل من 
تكرر منه الشرب تعزيراً والراجح عدم قتله مطلقاً لا حدا ولا تعزيراً .واختار إقامة 
حد الشرب بوجود الرائحة؛ الراجح أنه لا يقام إلا إذا وجدت قرائن أخرى»؛ واختار 
أنه لا حد لأكثر التعزير بالجلد بل يكون بحسب الجرائم والأشخاص والأحوال 
وهذا هو الراجح .واختار أنه يقطع بسرقة الدراهم مطلقأ ولو كانت مغشوشة؛ 


الخائمة يذذا 


والراجح أنه ينظر في نسبة الغش وتأثيره على قيمة الدراهم» واختار أنه لا يشترط في 
إقامة حد السرقة مظالب المسروق منه بماله وهذا هو الراجح؛ واختار جواز قتل من 
تكررت منه السرقة من باب التعزير» والراجح عدم قتله مطلقاً» واختار أن الضمان 
يضاعف في سرقة كل شيء من غير حرزه؛ والراجح أن الضمان يضاعف في سرقة 
الماشية والتمر فقط واختار وجوب الدفاع عن مال الغير عند الصيال عليه؛ والراجح 
أن وجوب الدفاع يكون بحسب الحال والمصلحة .واختار أن نفي قاطع الطريق يكون 
بحسب ما يراه الإمام من السجن أو المطاردة أو غير ذلك والراجح أن النفي يكون 
بالتشريد والمطاردة فقط .واختار أن الأفضل الابتداء بقتال الخوارج وعدم الابتداء 
بقتال البغاة» وما اختاره في هاتين المسألتين هو الراجح .واختار أن المرتد لا يضمن ما 
أتلفه في دار الحرب» والراجح أنه يضمنه. 

(1) وفي باب الأطعمة: اختار أنه لا تأثير لاستخباث العرب في تحريم الطعام ؛ 
وأن العاصي بسفره له أن يأكل الميتة عند الاضطرار واختار أن ذبيحة الكتابي الذي 
أحد أبويه غير كتابي حلال» وأن ما ذبحه الكتابي لعيده أو لشيء يعظمه غير حلال؛ 
وتبين أن ما اختاره في جميع هذه المسائل هو الراجح» واختار عدم وجوب سؤال 
الناس عند الاضطرار لأكل الميتة» وتبين أن الراجح وجوب السؤال» واختار أن من 
أكل طعام غيره مضطراً إليه وجب دفع العوض إن كان غنياً ولا يجب إن كان فقيراء 
وتبين أن الراجح وجوب دفع العوض مطلقاً» واختار أن قدر ما يقدم للضيف هو 
المعروف عادة؛ والراجح هو قدر ما يكون به إكرام الضيف سواء وافق العرف أو 
خالفه ما لم يصل إلى حد الإسراف؛ واختار أنه يقطع ثلاثة عروق من رقبة 
الذبيحة» والراجح أنه لا بد من قطع أربعة عروق.واختار أن التسمية على الذبيحة 
شرط لحلها مطلقاًء والراجح أنها شرط في حالة الذكر لا النسيان» واختار أن 
المرجع في تعليم الفهد الذي يصاد به هو ما يقوله أهل الخبرة » وتبين أن الراجح أن 
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تعليمه يكون بعدم الأكل نما صاده .واختار - رحمه الله - أن الحيوان الذي وجد به 
سبب الموت إذا ذكي حل مطلقاً ولا عبرة بحركته » وما اختاره هنا هو الراجح . 

)١5(‏ وفي مسائل الأيمان والنذور: اختار أن لحن العربي لا يؤثر في انعقاذ 
اليمين» واختار أنه لا كفارة إذا حلف برسول الله ود ثم حنث واختار أن من حلف 
أبماناً متعددة على أفعال متنوعة وجب لكل بمين كفارة ولا تتداخل واختار أن من 
نذر ذبح نفسه أو ولده وجب عليه ذبح كبش أو شاة» وتبين أن ما اختاره الشيخ في 
جميع هذه المسائل هو الراجح » واختار أن إبرار المقسم واجب» وتبين أن الراجح 
كونه سنة» واختار أن من حلف أن يتزوج على امرأته برّبمجرد العقد » والراجح أنه 
يرجع فيه لقصده ونيته » واختار تحريم التعريض في مخاطبة غير الظالم والراجح 
الجواز» واختار جواز الانتقال إلى صوم يوم أفضل من اليوم المنذور صومه»؛ 
والراجح عدمه جوز الانتقال » واختار وجوب الوفاء بالوعد مطلقا ؛ والراجح هو 
وتخوت الوقاء إذا كان الوعد معلقا على شو ء فقط: 

(6١)وفي‏ بجال القضاء والدعاوى والشهادات والإقرار: 

(أ) اختار عدم اشتراط الحرية والإبصار في القاضي واختار أن وظائف القاضي 
ومسئولياته غير محددة شرعاً بل يرجع فيها للعرف؛ وما يحدده ولي الأمرء واختار 
عدم انعزال القاضي قبل علمه بالعزل» واختار أن من كسب مالا حراماً برضا دافعه 
كالرشوة تحلل منه بصرفه في مصالح المسلمين» وتبين أن ما اختاره في جميع هذه 
المسائل هو الراجح - إن شاء الله -. واختار اشتراط الورع في القاضي» وتبين أن 
الراجح هو أن الورع الذي هو البعد عن المشتبهات وعدم الطمع ليس شرطا في 


القاضى. 


(ب) واختار أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين ردّت إلى المدعى في حالة ما إذا 
كان منفردا بعلم المدعى به» ولا ترد اليمين ويقضى بالنكول إذا كان المدعى عليه هو 
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المنفرد بعلم المدعى به» واختار صحة توجيه اليمين للمدعي ابتداء إذا كان هناك 
قريئة نقوي جانبه واختار جواز استيفاء الحق من غير قضاء عند الظفر به - إذا كان 
سبب الاستحقاق ظاهراء وإلا لم يجزء وتبين أن ما اختاره في جميع هذه المسائل هو 
الراجح .واختار تعزير من اتهم من غرف بالخير والصلاح» والراجح أن ذلك يرجع 
فيه لحال المدعي والقرائن امحيطة بالقضية وأنه لا يعزر مطلقا. واختار عدم اشتراط 
تحرير الدعوى» والراجح اشتراط تحريرها إذا كان للمدعي بينه» وإلا لم يشترط 
لعدم الحاجة حينئذ» إذ إنه لن يقضى لهء واختار صحة الدعوى على المبهم وصحة 
القضاء على الغائب عن مجلس الحكم وتبين أن الراجح فيهما عدم الصحة. 

(ج) واختار قبول كتاب القاضي إلى القاضي في القصاص والحدود» وقبوله في أقل 
من مسافة قصرء وأنه يعمل بكتاب القاضي إذا عرف خطه ولا يلزم الشهادة» وأنها لو 
وجدت اكتفي بشاهد واحد وتبين أن ما اختاره في جميع هذه المسائل هو الراجح.' 

(د) واختار أن التحكيم يكون في جميع القضايا وأنه لا ينفذ إلا بعد حكم 
القاضي» والراجح أن التحكيم لا يكون إلا في الأمور المالية وينفذ مطلقا واختار أنه 
لا يشترط في لحكم شروط القاضي؛ وهذا هو الراجح» اختار عدم إجراء القرعة في 
قسمة المكيل والموزون؛ والراجح إجراء القرعة فيهما. 

(ه) واختار جواز سماع الدعوى بوجود الشهادة لولم تطلب من الشاهد» واختار 
أن من امتنع عن تغليظ اليمين عدّ ناكلء واختار أن تغليظ اليمين في بيت المقدس 
يكون عند المنبر لا عند الصخرة وظهر رجحان جميع هذه الاختيارات» واختار أنه 
يقضى بالعين لمن هي في يده إذا شهد له الحال» والراجح ترك الأمر للقاضي بحسب 
القضية وحسب حال المدعي فقد يرجح بشاهد الحال وقد يرجح بأمور أخرى. 

(و) واختار صحة أداء الشهادة قبل أن تطلب من الشاهد إذا اقتضى الحال ذلك 
واختار قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم» واختار أن 
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العدالة المطلوبة في الشاهد أمر نسبي وأنها لا تتحدد بصفات معيئة بل تحتلف بحسب 
الزمان والمكان والأعراف» واختار صحة أداء الشهادة بكل صيغة تؤدي المعنى» 
واختار أن ضابط الكبيرة هي كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة» أو 
ختم بلعن أو غضب أو نفي إيمان» واختار عدم رد خبر الفاسق مطلقاً» بل يتثبت 
فيه وتبين من خلال البحث رجحان جميع هذه الاختيارات» واختار جواز أخذ 
الأجرة على تحمل الشهادة وأدائها للمحتاج» والراجح عدم الجواز مطلقاً» واختار 
قبول شهادة الكافر للمسلم في كل موضع ضرورة» والراجح الاقتصار على حالة 
واحدة هي وصية المسلم عند عدم المسلم» واختار أن الشهادة ترد بالكذبة الواحدة» 
والراجح أنها لا ترد بهاء واختار أن شهادة الصديق لصديقة والعدو على عدوه لا 
ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا بل ينظر لقوة عدالة الشاهد وضعفهاء والراجح قبول 
شهادة الصديق لصديقة » وعدم قبول شهادة العدو على عدوه مطلقا. 

(ز) وفي باب الإقرار اختار عدم اشتراط كون المقر به في يد المقرء واختار أن 
الإقرار في مرض الموت لوارث يقبل إن لم يكن هناك تهمة ويرد إن كان هناك تهمة» 
واختار قبول إقرار من عليه ولاء بنسب وارث وإن لم يصدقه مولاه» واختار صحة 
تعليق الإقرار» واختار أن من أقر بمال عظيم أو كثير رجع في تقدير ذلك إلى عرف 
المتكلم به وقد تبين من خلال البحث رجحان جميع هذه الاختيارات . 

وبعد فرحم الله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه واسعة» وجزاه خير الجزاء 
نظير ما قدمه للأمة من علم مفيد» وفكر مستنير » وجهاد بالسنان والقلم. 

وهذا آخر ما تيسر لي تدوينه في هذه الرسالة » سائلاً الله أن يجعله من العلم الذي 
ينتفع به وأن يكون سبباً للفوز بالمطلوب؛ والنجاة من المرهوب؛ إنه ولي ذلك 
والقادر عليه؛ والحمد لله أولاً وأخراء وظاهرا وياطناًء وصلى الله عليه وسلم على 


نبينا محمد وآله وصحيه أجمعين. 


وتشمل: 
[1] فهرس المصادر والمراجع. 


[1] فهرس الموضوعات. 


الفهارس .0 


فهرس المصادروالمراجع 
- الآثار: لمحمد بن الحسن الشيباني ت 89١ه»‏ نشر إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» كراتشي باكستان؛ ط الثالثة» ١51١ه.‏ ا 
؟ -الآداب: للإمام أبي بكر البيهقي» ت 408ه» تحقيق : محمد عبد القادر عطا 
طدار الكتب العلمية» بيروت ط الأولى 5٠5١ه‏ . 


ب 


*“ -الآداب الشرعية والمنح المرعية: لمحمد بن مفلح المقدسيء ت 7/57 ه تحقيق 
شعيب: الأرناؤوط» وعمر القيام» ط مؤسسة الرسالة» بيروت ط الثانية 
/511١اه.‏ 
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- إبراز الحكم من حديث رفع القلم: لعلي السبكىئ ت 07/اه» تحقيق كيلاني 

خليفة ط دار البشائر الإسلامية» بيروت» سنة 7١5١ه.‏ 

6 -ابن تيمية حياته وآراؤه: محمد أبو زهرة ت 709١هء‏ ط دار الفكر العربي» 
القاهرة ١144م.‏ ظ 

1 -ابن تيمية: محمد يوسف موسى» ط مكتبة العصر الحديث» بيروت» ط الثانية 
سنة 8٠5١اه.‏ 

٠‏ - ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق في عصره: د محمد حربي؛ ط عالم الكتب» 
بيروت سنة /1ا٠5‏ 5 ا١ه.‏ 

-الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي : د .إبراهيم الفايز» ط المكتب الإسلامي 
بيروت» ط الثانية 7+ 85١اه.‏ 

4 -اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية : لابن القيم» 

تحقيق: سيد إبراهيم عمران؛ ط دار الحديث» القاهرة . 
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-الإجماع : محمد بن المنذر ت 7١18‏ تحقيق عبد الله البارودي؛ ط دار الجنان 
بيروت» سنة 51٠5١ه‏ . 

-أحكام أهل الذمة : لابن القيم ت ١0/اه»‏ تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد 
ط دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» سنة 6١5١ه‏ . 

-أحكام أهل الملل : لأبي بكر الخلال؛ ت١١7هء‏ تحقيق : سيد كسروي. 
حسن ط دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى 5١5١ه‏ . 

-إحكام الأحكام على تحفة الحكام : لأبي بكر محمد بن محمد الأندلسي 
الغرناطي ت 874ه تعليق مأمون الجنان»ط دار الكتب العلمية» بيروت» 
الأولى سنة 516١ه‏ . 

-الأحكام السلطانية والولايات الدينية : لعلي الماوردي ت : ٠46هء‏ ط دار 
الكتب العلمية» لبنان» بيروت . 

-الأحكام السلطانية : للقاضي أبي يعلى» ت 408ه»ء تحقيق : محمد حامد 
الفقي؛ ط دار الكتب العلمية» بيروت»: 7٠54١ه.‏ 

-أحكام الصغار : محمد بن محمود الأستروشني ت7177ه تحقيق : 
د/ مصطفي صميدة:؛ ط دار الكتب العلمية بيروت؛ ط الأولى سنة 514 ١ه‏ . 
-الإحكام في أصول الأحكام : لعلي بن حزم الظاهري: ت 5457هء ط دار 
الجيل » بيروت لبنان» سنة /1١5١ه‏ . 

-الإحكام في أصول الأحكام : لعلي الآمدي؛ ط دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 

-أحكام القرآن : لمحمد بن إدريس الشافعي: ت 5 ١٠هء‏ جمع الحافظ 
البيهقي ط دار الكتب العلمية» بيروت سنة ١٠5١ه.‏ 
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-أحكام القرآن : لأحمد بن علي الجصاص ت ٠/الاهء‏ تحقيق عبد السلام 
شاهين ط دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى سنة 6١51١ه‏ . 

-أحكام القرآن: لعماد الدين الطبري (المعروف بإلكيا البراسي)؛ ت 14٠0ه‏ 
ط دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى سنة 7٠5١ه.‏ 

-أحكام القرآن : من قري ت05:7هء ط دار الفكرء بيروت الثالثة. 
-إحياء علوم الدين : لأبي حامد محمد الغزالي ت 0٠0ه‏ ط دار الكتب 
لعلف وروت الأو اد 

-أخبار أبي حنيفة وأصحابه : لأبي عبد الله حسين الصيمري ت 477ه ط 
دار عالم الكتب» بيروت سنة 5٠5١ه.‏ 

-اختلاف الفقهاء : محمد بن نصر المروزي ت 195هء تحقيق د.محمد طاهر 
حكيم ط مكتبة أضواء السلف» الرياض» الأولى سنة ١541١ه‏ . 
-الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : لعلي بن محمد 
البعلي ت 7٠8ه»‏ تحقيق محمد حامد الفقي» ط مكتبة السنة المحمدية» مصر. 
-الاختيار لتعليل المختار : لعبد الله بن محمود الموصلي ت 7417هء ط دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان . 

-أدب القضاء: لأحمد بن إبراهيم السروجي» ت ١٠لاه‏ تحقيق : شيخ 
شمس العارفين ياسين؛ ط دار البشائر الإسلامية» بيروت ط الأولى سنة 
اه. 

-أدب القضاء : لإبراهيم بن أبي الدم ت 47ه» تحقيق» محمد عبد القادر 
عطاء ط دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى سنة /1٠55١ه‏ . 
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-الأدب المفرد : للإتياة مسد عه اليتاش فل الشخار: ت 7560655اههء 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط دار البشائر الإسلامية» بيروت»؛ 
الثالثة سنئة 09٠5١ه.‏ 

-الأذكار: للإمام يحي النووي ت7177هء ط مكتبة الرياض الحديثة . 
-الإرشاد إلى سبيل الرشاد : للشريف محمد بن أحمد الباشمي» ت /147ه 
تحقيق : د .عبد الله التركي» ط مؤسسة الرسالة» بيروت» الأولى سنة 519١ه.‏ 
-الإرشاد إلى معرفة الأحكام : لعبد الرحمن السعدي ت1/5١هء‏ ط مكتبة 
المعارف» الرياض سنة ٠٠5١ه.‏ 

-إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه : لإسماعيل بن كثير ت 5/الاه تحقيق : بهجة 
يوسف أبو الطيب» ط مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الأولى 5157١ه‏ . 
-إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : لناصر الدين الألباني 
ت ١57١ه‏ طالمكتب الإسلامي» بيروت سنة 0٠5١ه‏ . 

-الاستذكار كانم لمذاهب فقهاء الأمصار : للإمام ابن عبد البرت 451هء 
تحقيق : د . عبد المعطي قلعجي ط دار قتيبة» بيروت» دار الوعي » القاهرة . 
-الاستقامة : لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت 78لا هء تحقيق : د .محمد رشاد 
سالم ط؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط الأولى؛ 
سلة 5 ٠5اه.‏ 

-الاستيعاب في معرفة الأصحاب : لابن عبد البر القرطبي ت 5717هء 
مطبوع مع الإصابة؛ ط دار العلوم الحديثة مصر. 

-أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعلي بن أبي الكر م (ابن الأثير) ت 77هء 
ط دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت . ا 


-الإسراف : د . عبد الله بن محمد الطريفى؛ ط الأولى؛ 517١ه.‏ 


الفهارس كن 


١‏ -أسنى المطالب بشرح روض الطالب : لزكريا الأنصاري ت 157ه ط دار 
الكتاب الإسلامي» القاهرة مصر. 

1:3 -أسهل المدارك شرح إرشاد السالك : لأبي بكر الكشاوي؛ ط دار الفكرء 
بيروت لبنان . 

-الأشباه والنظائر : لتاج الدين السبكي ت ١الالاهء‏ تحقيق عادل عبد الموجود 
وعلي معوض»؛ ط دار الكتب العلمية» بيروت سنة ١١5١ه‏ . 

4 -الأشباه والنظائر : لجلال الدين السيوطي ت١١191ه»ء‏ ط دار الكتب 
العلمية» بيروت سنة “5507١ه. ٠‏ 

0 -الأشباه والنظائر : لابن نجيم الحنفي؛ ت ١917ه»ء‏ تحقيق محمد الحافظ , 
ط دار الفكرء دمشق سنة 5505١ه.‏ 

7 -الإشراف على مذاهب أهل العلم : محمد بن إبراهيم بن المنذر ت 16 "اه 
تحقيق محمد سراج الدين» ط إدارة إحياء التراث الإسلامي» قطر . 

-الإشراف على نكت مسائل الخلاف : للقاضي عبدالوهاب المالكي» ت ١47ه‏ 
تحقيق الحبيب بن طاهر» ط دار ابن حزم بيروت الأولى سنة ١57١ه.‏ 

-الإشفاق على أحكام الطلاق : لمحمد زاهد الكوثري؛ ط دار التوفيق؛ 
مصرء نشر المكتبة الأزهرية» سنة 5١5١ه‏ . 

48 -الإصابة في تمييز الصحابة : لابن حجر العسقلاني ت 807ه ط دار العلوم 
الحديثة» مصر . 

٠6‏ -الأصل : لمحمد بن الحسن الشيباني ت 89١ه»ء‏ تعليق أبو الوفاء الأفغاني 
منشورات إدارة القرآن » كراتشي . 

١‏ -أصول الفتيا : لمحمد بن حارث الخشني ت ١5اه»‏ تحقيق : محمد المجذوب 
د . محمد أبو الأجفان؛ ط الدار العربية للكتاب» سنة 190١م‏ . 
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5 -أصول الفقه : لأبي بكر محمد السرضي ت ٠44ه»ء‏ تحقيق : أبي الوفاء 
الأفغاني ط دار الكتاب العربي» القاهرة . 

4 -أصول الفقه : محمد بن مفلح ت 157 ه» تحقيق : د . فهد بن محمد 
السدحان ط مكتبة العبيكان» الرياض» الأولى سنة ١57١هه.‏ 

4 -أصول مذهب الإمام أحمد : د .عبد الله التركي؛ ط مؤسسة الرسالة 
بيروت» ط الرابعة 5١51١ه‏ . 

6 -الاضطرار إلى ألاطعمة المحرمة : د . عبد الله بن محمد الطريقي» ط الثانية 
سنة 515١اه.‏ 

-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : لمحمد الأمين الشنقيطي ت 11917ه. 

1 -الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح : د . صالح بن فوزان الفوزان» ط مكتبة 
المعارف» الرياض الأولى سنة 508١ه‏ . 

4 -إعانة الطالبين على فتّح المعين : للسيد البكري الدمياطي» ط دار الفكر 
بيروت» سنة 515١ه‏ 

4 -الأعلام : لخير الدين الزركلي ت 11257هء ط دار العلم للملايين» بيروت 
سنة ٠1919م.‏ 

٠‏ -الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية : لعمر بن على البزار ت 59لاهء تحقيق 
زهير الشاويش ؛ ط المكتب الإسلامي» ط الثالثة سنة ٠٠8١ه.‏ 

١‏ -إعلام الموقعين عن رب العالمين : لابن قيم الجوزية ت ١0لاهء‏ تحقيق محمد 
حي الدين عبد الحميد» ط المكتبة العصرية» بيروت سنة /501١ه‏ . 

-إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان : لابن قيم الجوزية» تحقيق : محمد 
عفيفي ط المكتب الإسلامي : بيروت, الثانية سنة 5048١ه‏ . 
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-إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : لابن قيم الجوزية ؛ تحقيق : محمد حامد 
الفقي ط دار المعرفة بيروت . 

-الإفصاح عن معاني الصحاح : للوزير بين هبيرة الحنبلي ت ١01هء‏ 
الوشية بيني بالزياضن.. 

-اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : لشيخ الإسلام بن تيمية 
تحقيق د . ناصر العقل» ط الأولى سنة 5٠5١ه‏ . ١‏ ُ 
-الإقناع : محمد بن المنذر النيسابوري ت 8١"اه»ء‏ تحقيق د . عبد الله الجبرين 
ط مطابع الفرزدق » الرياض سنة 4٠55١ه.‏ 

-الإقناع لموسى الحجاوي ت 17/8ه تحقيق د . عبد الله التركي » ط دار هجر 
مصرء سنة 514١ه‏ . 

-التماس السعد في الوفاء بالوعد : محمد بن عبدالرحمن السخاوي» 
ت ؟٠١5ه‏ تحقيق : د . عبد الله الخميس» ط مكتبة العبيكان؛ الرياض» 
الأولى سنة /511١ه‏ . 

-الأم: للإمام الشافعي ت 5 ١٠هء‏ ط دار الفكر» بيروت» سنة "501 ١اه.‏ 
-الأموال : للقاسم بن سلام ت 5؟١7ه»ء‏ تحقيق خليل الميس» ط دار الفكر 
بيروت سنة 557/8 اه. 

-الأموال المشتركة : لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : د. ضيف الله يحبى 
الزهراني ط مكتبة الطالب الجامعي ؛ مكة المكرمة؛ ط الأولى سنة 5٠5١ه‏ . 
-أمة في رجل الإمام المجدد ابن تيمية : للدكتور محمد بن أحمد الصالح؛ 
ط الأولى سنة 0١51١ه.‏ 

-الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : لعلي بن سليمان المرداوي ت 0//ه 
تحقيق محمد حامد الفقي» ط دار إحياء التراث العربي بيروت . 
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١‏ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
4 -إيثار الإنصاف في آثار الخلاف : ليوسف بن قزاوغلي ( سبط ابن الجوزي ) 


ت 1604هء تحقيق : د. عبد الله بن عبد العزيز العجلان؛ ط الأولى سنة 
١ه.‏ 

-إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام: لابن حجر البيتمي» ت 114 
هء تحقيق : إبراهيم زكرياء ط دار الراية» الرياض»؛ ط الأولى سنة ١115‏ 
ه. 

-الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه : للإمام مكي بن أبي طالب ت 1577ه 
تحقيق : د . أحمد حسن فرحات؛ ط وتوزيع جامعة الإمام» الرياض سنة 
١ه‏ 

-الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : لإسماعيل بن كثيرت 5 /الاه 
ط مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت سنة 5٠4‏ ١ه‏ . 

-البحر الرائق شرح كنز الدقائق : لزين الدين بن نجيم ت ١91هء‏ ط دار 
المعرفة» بيروت» ط الثالثة 41١8‏ ١ه‏ . 


-بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية : إعداد د . عبد الرحمن 


الفريوائي » ط دار الصميعي» الرياض» سنة 414١ه‏ . 

-بدائع الصنائع في ترتيب الشر ائع : لعلاء الدين الكاساني ت /0/1هء 
ط دار الكتب العلمية» بيروت» ط الثانية سنة 15455١ه.‏ 

-بدائع الفوائد :لابن القيم ت ١ه/اه»؛‏ ط مكتبة الرياض الحديثة . 

-بداية المجتهد ونهاية المقتتصد : محمد بن رشدء ت 4165هء ط دار المعرفة 
بيروت؛ ط التاسعة سنة 5594١ه.‏ 

-البداية والنهاية : للحافظ بن كثير ت 5/الاه» ط دار الريان» القاهرة مصرء 
ط الأولى سنة 5548١ه‏ . 
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-البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : محمد بن علي الشوكاني 
تت هه طدار الكتاب الإسلامي؛ القاهرة» مصر . 

-البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة : لعبد الفتاح القاضي ت 7٠5١ه‏ 
ط دار الأرقم استانبول؛ تركياء الأولى سنة 5١5‏ ١ه‏ . 

-بلغة السالك لأقرب المسالك : لأحمد بن محمد الصاوي» ط دار المعرفة 
بيروت» سلة 9٠55اه.‏ | 

-بلوغ المرام من أدلة الأحكام : لابن حجر العسقلاني؛ ط دار الفكر» بيروت. 
-البناية شرح البداية : محمود بن أحمد العيني؛ ت 8/86ه» ط دار الفكر 
بيروت» ط الأولى سنة ١٠٠5١ه.‏ 

-البهجة شرح التحفة : لعلي بن عبد السلام التسولي» ط دار المعرفة 
بيروت» ط الثانية سنة /791١ه‏ . 

-بيان الدليل على بطلان التحليل : لابن تيمية تحقيق : د . فيحان بن شالي 
المطيري» ط مكتبة لينة» مصرء ط الثانية سنة 1١5١ه.‏ 

-البيان في مذهب الشافعي ( شرح المهذب ) : لأبي الحسين يحيى العمراني 
ت 208ه تحقيق قاسم محمد النوري, ط دار المنهاج» الأولى سنة ١517١ه.‏ 
-البيان والتحصيل : محمد بن رشد القرطبي» ت ١٠0هء‏ تحقيق أحمد إقبال 
ومحمد حجي» ط دار الغرب الإسلامي» بيروت» الأولى سنة 5 540١ه‏ . 
-التاج والإكليل شرح مختصر خليل : لابن المواق ت 51/ه؛ مطبوع مع 
مواهب الجليل»؛ ط دار الفكرء بيروت» ط الثالثة سنة 7١5١هء‏ تاريخ 
الأيوبيين والمماليك : د . أحمد مختار العبادي» ط دار النهضة العربية؛ 


بيروت 150ام. 
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-تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : لابن فرحون المالكي؛ 
ت49لاهء ط دار الكتب العلمية» بيروت . 

-تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : لفخر الدين الزيلعي الحنفي: ت47/ا هء 
ط مكتبة امدادية» باكستان . 

-تتمة الأعلام : محمد خير رمضان يوسف» ط دار ابن حزم بيروت» 
ط الأولى سنة 514١ه‏ . 

-تجريد الكلام في مسائل الالتزام : محمد بن الحطاب المالكي» ت 1054هء 
ط دار الغرب الإسلامي» بيروت . 

-تحرير ألفاظ التنبيه ( لغة الفقه ) : للإمام النووي؛ تحقيق : عبد الغني الدقر 
ط دار القلم» دمشق» ط الأولى سنة 404١ه‏ . 

-تحريم اللواط : للحافظ محمد الحسين الآجري» ت 50”'"اهء تحقيق : خالد 
علي محمد ط مكتبة الصفحات الذهبية» الرياض» ط الأولى سنة 5094١ه‏ . 
- تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي : محمد المباركفوري: ت 07 11١هء‏ 
ط دار الفكر» بيروت ١‏ 

- تحفة الحبيب على شرح الخطيب؛ ( حاشية البجيرمي ): لسليمان 
البجيرمي ط دار المعرفة» بيروت سنة /179ه . 

- تحفة الفقهاء : لعلاء الدين السمرقندي ت 0124هء ط دار الكتب العلمية 
بيروت» ط الثالثة سنة 5١5١ه‏ . 

- تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج : لابن الملقن ت 5١٠/ه»ء‏ تحقيق عبد الله 
اللحياني» ط دار حراء» السعودية» سنة 5٠5١ه.‏ 


الفهارس 1 


64 - تحفة الملوك في فقه الإمام أبي حنيفة : محمد بن أبي بكر الرازي» ت 177ه؛ 
تحقيق : د عبد الله نذير أحمدء ط دار البشائر الإسلامية:؛ بيروت: 
ط الأولى سنة /1١5١ه‏ . 

6 -التحقيق في مسائل الخلاف: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي - 
ت 0417ه تحقيق د . عبد المعطي قلعجي» ط دار الوعي العربي» القاهرة» 
حلبء الأولى سنة 19١5١ه.‏ 

5 - تخريج الأحاديث والآثار الواردة في تفسير الكشاف : للحافظ جمال الدين 
الزيلعي ت ؟57ل/اه» تحقيق : سلطا ن بن فهد الطبيشي» ط دار ابن خزيمة ؛ 
الرياض ط الأولى ن 5١5١ه‏ . 

7 - تخريج الفروع على الأصول: لمحمود الزنجاني» ت 107ه» تحقيق د . محمد 
أديب صا ح» ط مؤسسة الرسالة»؛ بيروت؛ ط الخامسة سنة 017 5١ه.‏ 

- تدريب الراوي : لجلال الدين السيوطي, ت ١١1ه»ء‏ تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف طء مكتبة الرياض الحديثة. 

4 - تذكرةالحفاظ : محمد الذهبي ت 48/اه ط دار الكتب العلمية بيروت 
الأولى» سنة 5194١ه»ء‏ تحقيق : زكريا عميرات . ظ 

٠‏ -التذكرة في الفقه الشافعي : لابن الملقن ت 5 ٠/ه»؛‏ تحقيق د.ياسين 
الخطيب» ط دار المنارة بجدة» ط الأولى سنة ١٠55١ه.‏ 

١‏ -التذكرة والاعتبار في الثناء على شيخ الإسلام ابن تيمية : لأحمد بن 
إبراهيم الواسطي»: ت ١١لاه»‏ تحقيق : د . عبد الرحمن الفريوائي» ط دار 
العاصمة الرياض» ط الثانية» سنة 510١ه‏ . 

- تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة : د. سليمان 
العمير ط دار العاصمة» الرياض» ط الأولى سنة 517 ١ه‏ . 


لفن اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


0٠‏ -التشريع الجنائي الإسلامي : لعبد القادر عودة ت 174١هء‏ ط مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

14 - تصحيح الفروع : لعلي بن سليمان المرداوي» ت 860له.ء مطبوع مع 
الفروع ط دار عالم الكتب» بيروت» ط الرابعة سنة 60٠5١ه‏ . 

١16‏ - التعريفات : لعلي بن محمد الجرجانيء ت7١8/ه»ء‏ تحقيق إبراهيم 
الأبباري ط دار الكتاب العربي؛ بيروت سنة 5١17"‏ ١ه‏ . 

7 -التعزيرات البدنية وموجباتها : د . عبد الله الحديثئي؛» ط مكتبة الحرمين» 
الرياض» ط الأولى 55٠48‏ ١ه‏ . 

7 - التعليق المغني علىسنن الدار قطني : محمد شمس ال حق آبادي مطبوع مع 
سئن الدار قطني » ط دار المحاسن» القاهرة؛ سنة 11"85ه . 

-التفريع : لابن الجلاب البصري المالكي؛ ت 8/ااه» تحقيق د. حسين 
الدهماني ط دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط الأولى سنة 48٠5١ه‏ . 

649 - تفسيرآيات أشكلت على كثير من العلماء : لشيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيق» عبد العزيز بن محمد الخليفة» ط مكتبة الرشد بالرياض؛ ط الأولى 
سنة /511١ه.‏ 

- تفسير سورة النور : لابن تيمية»؛ تحقيق : زهير شفيق الكبي؛ ط دار 
الكتاب العربي» بيروت؛ ط الأولى 111١ه‏ . 

١‏ - تفسير القرأن العظيم : للحافظ بن كثير .ت 5لالاه»؛ ط دار إحياء الكتب 
العربية بيروت . 

7 - تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد: للحافظ زين الدين العراقي:» ت 57/ 
هء تحقيق: عبد المنعم إبراهيم؛ ط» مكتبة نزار البازبمكة؛ ط الأولى سنة 
989(ه. 


الفهارس لضن 


1١‏ - تقريب التهذيب : لابن حجر العسقلاني» تحقيق : محمد عوامة؛ ط دار 
البشائر الإسلامية » بيروت» ط الأولى سنة 5٠5١ه‏ . 

64 -التقريب لفقه ابن القيم: للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد» ط سنة 
505آاه. 

1١"‏ - التقرير والتحبير في شرح التحرير: لابن أمير الحاج» ت 1/94/هء ط دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط الثانية» سنة 7٠5١ه‏ . ش 
الدهان )).ت ٠ه‏ تحقفيق : أن الأزهري» ط دار الكتب العلمية» 
بيروت ط الأولى سنة ١571١هه.‏ 

7 - تكملة رد المختار ( تكملة حاشية ابن عابدين ) : محمد علاء الدين أفندي؛ 
دار الفكرا ريروك بشن اس 

- تكملة شرح فتح القدير ( نتائج الأفكار ) : لقاضي زادهء ت /4/8ه 
ط دار الفكر» بيروت سنة 599١1١اه‏ . 

4 -التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل : لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ ؛ 
ط دار العاصمة» الرياض» ط الأولى سنة 511١ه‏ . 

٠‏ -التلقين في الفقه المالكي : للقاضي عبد الوهاب المالكي ت 177ه» 
تحقيق : محمد ثالث الغانى» ط المكتبة التجارية مكة المكرمة . 

١‏ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر العسقلاني؛ 
الناشر عبد الله هاشم اليماني» المدينة المنورة» سنة 11785ه . 

7 - تلخيص كتاب الاستغاثة ( الرد على البكري ) لابن تيمية؛ ط دار أطلس» 
الرياض» سنة /511 ١ه‏ . 


01 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


٠3*‏ - التلويح شرح التوضيح: لسعد الدين التفتازاني» ت 47لاهء ط دار 
الكتب العلمية» بيروت 

1 - التمام لما صح من الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام : للقاضي أبي 
يعلي الحنبلي؛ء ت07ه»ء تحقيق : د.عبد الله الطيار» د. عبد العزيز 
الحجيلان» ط دار العاصمة الرياض»؛ ط الأولى؛ 5١5١ه‏ . 

0 -التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي ت ١٠05ه‏ 
تحقيق: د.مفيد أبو عمشة؛» ط دار المدني» جدة» ط الأولى سنة 505١ه‏ . 

1 -التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : لجمال الدين الإسنوي»؛ ت ”لاا 
ه تحقيق : د. محمد حسن هيتو» ط مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الرابعة 
سنة /ا1550١اه.‏ 

3 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : لابن عبد البر» تحقيق : د.محمد 
الفلاح» الناشر مكتبة السوادي بجدة . 

- تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث : 
لعبدالرحمن بن على الشيباني الشافعي» ( لابن الديبع ) ت 55 4هء ط دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط الثالثة 04٠5١ه‏ . 

4 - تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام : محمد بن عيسى بن المناصف المالكي» 
ت ١17ه‏ تحقيق: عبد الحفيظ منصورء ط دار التركي» تونس ط 118/8م. 

٠‏ -التنبيه في الفقه الشافعي : لأبي إسحاق الشيرازي ت 417ه ط عالم 
الكتب» بيروت» ط الأولى سنة "507١ه.‏ 

١‏ -التنقيح المشبع في تحرير المقنع : لعلي المردادي» الناشر المؤسسة السعيدية 
بالرياض» سنة ١01٠5١هه.‏ 


الفهارس ينف 


١‏ - تهذيب الأسماء واللغات : للإمام يحيى النووي؛: ت 717ه؛ ط دار 
الكتب العلمية» بيروت 

1 - تهذيب التهذيب : للحافظ ابن حجرء ط دار إحياء التراث العربي بيروت»؛ 
ط الأولى» سنة 7١5١ه.‏ 

١‏ - تهذيب سئن أبي داود : لابن القيم؛ مطبوع مع مختصر سنن أبي داود ؛ 
للمنذري» تحقيق : محمد حامد الفقي» ط دار المعرفة» بيروت . 

06 -التهذيب في فقه الشافعي : للحسين بن مسعود البغوي» ت11١0ه‏ 
تحقيق: عادل عبد الموجود ط دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط الأولى سنة 
4ه. ظ 

١‏ - التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح : لأحمد الشويكي,» ت 119ه؛ 
تحقيق : ناصر بن عبد الله الميمان» ط المكتبة المكية» مكة» الثالثة سنة 
8(ه. 

١ 1/‏ - تيسير الفقه الجامع لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية : د . أحمد مواني؛ 
ط دار ابن الجوزي» الدمام؛ ط الأولى سنة 517١اه.‏ 

6 -الثبت ببعض مخطوطات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم : لعلي بن 
عبدالعزيز الشبل؛ ط دار الوطن» الرياض؛ ط الأولى سنة 1١51١ه‏ . 

48 -جامع البيان («تفسير الطبري) : لابن جرير الطبري؛ ت ١٠1ه‏ ط دار 
المعرفة» بيروت» سنة 5505١ه.‏ 

٠‏ -الجامع الصغير: لمحمد بن الحسن الشيباني» ت 84١هء‏ ط عالم الكتب؛ 
بيروت ط الأولى سنة 555١ه‏ . 

ه1١1١ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: لجلال الدين السيوطي ت‎ - ١١ 
. ط دار الفكر» بيروت‎ 
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- الجامع لأحكام القرآن : للإمام محمد القرطبي» ت ١51هء‏ ط دار الكتاب 
العربي بيروت . 

- الجامع الكبير : محمد بن الحسن الشيباني ت 84١ه»ء‏ تحقيق : أبو الوفاء 
الأفغاني الناشر إيج إيم سعيد» كراتشي باكستان . 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم : 
لعبدالرحمن بن رجب الحنبلي» ت 55 لاه ط دار الفكرء بيروت . 

- الجامع لسيرة شيخ الإسلام بن تيمية خلال سبعة قرون : جمع محمد عزير 
شمس» على العمران؛ ط دار عالم الفوائد» مكة المكرمة؛ ط الأولى سنة 
6اه. 

- جلاء العينيين في محاكمة الأحمدين : لنعمان خيرالدين الألوسي البغدادي 
مطبعة المدني» سنة ١50١ه.‏ ظ 

- جمل الأحكام : لأحمد بن محمد الناطقي؛ ت555ه تحقيق : حمد الله 
بن سيد جان ط مكتبة نزار الباز» مكة؛ الرياض» الأولى؛ 5148١ه‏ . 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : 
مجدي قاسم» ط مكتبة البلد الأمين» جدة» الأولى» سنة 5١5١هها.‏ 

- جواهر الإكليل شرح مختصر خليل : لصاح الأزهري؛ ط المكتبة الثقافية؛ 
بيروت . 

- جواهر العقود ومعين القضاة والشهود : محمد بن أحمد السيوطي» تحقيق 
يسن اعيد الحبية الوكدي »نواد الكت الكلسة ف فبرويتا» طلا ول ملظ 
/11١ه.‏ 

- الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد : ليوسف بن الحسن بن 
عبد البادي» ( ابن المبرد ) ت 4٠4ه‏ تحقيق : د عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين ط مكتبة العبيكان» الرياض» الأولى سنة 5117١ه.‏ 


الفهارس الف 


-الجوهر النقي تعليق على سنن البيهقي : لعلي بن التركماني ت 50 لاه 
مطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي»؛ ط دار المعرفة بيروت» سنة 517 ١ه‏ . 

-الجوهرة النيرة على مختصر القدوري : لعلي اليمني الحنفي ت ١٠/ه‏ 
ط مكتبة امدادية ملتان باكستان . 

6 - حاشية البناني على شرح الزرقاني : محمد البناني» ط دار الفكرء بيروت 
مطبوعة مع شرح الزرقاني . 

06 - حاشية الجمل على شرح المنهج : لسليمان الجمل» ط دار التراث العربي 
بيروت لبنان . 

7 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل : لمحمد عرفة 
الدسوقي ط دار الفكر» بيروت . 

7 - حاشية المروض المربع : لعبدالرحمن بن قاسم النجدي ت 1147ه 
ط الثالثة سنة 0٠5١اه.‏ 

6 - حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج : لعلي الشبراملسي ت 417١1١ه‏ 
مطبوع مع نهاية امحتاج» ط دار الفكرء بيروت سنة 15 ٠5١ه‏ . 

89 - حاشية الشلبي على تبيين الحقائق : لشهاب الدين أحمد الشلبي» مطبوعة 
مع تبين الحقائق» مكتبة امدادية؛ ملتان باكستان . 

- حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل : لعلي العدوي؛ 
مطبوعة مع شرح الخرشي» دار صادر بيروت . 

١‏ - حاشية القليوبي على شرح المحلي لمنهاج الطالبين : لأحمد القليوبي 
ت 79١٠ه‏ مطبوعة مع شرح المحلي»؛ ط دار الفكرء بيروت . 

- حاشية على المقنع لابن قدامة : للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» ط الثالثة سنئة 127١ه‏ توزيع دولة قطر. 


قفن اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


٠7‏ -الحاوي الكبير شرح مختصر المزني : لعلي الماوردي تحقيق : عادل 
عبدالموجود» وعلى معوضء ط دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى 
سنة 515١اه.‏ 

4 -الحاوي في تخريج أحاديث الفتاوي : لمجدي منصور الشوري» ط دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط الأولى سنة 0١5١ه‏ . 

-الحجة على أهل المدينة : لحمد بن الحسن الشيباني » تعليق السيد مهدي 
الكيلاني» ط عالم الكتب» بيروت»؛ ط الثالثة ١ه‏ . 

57 -الحدود والأحكام الفقهية : لعلي بن جد الدين البسطامي؛ ت 0/ا/هء 
تحقيق عادل عبد الموجود؛ على معوض» ط دار الكتب العلمية» بيروت»؛ 
الأولى١51١ه.‏ 

١7‏ -الحدود والتعزيرات عند بن القيم : د.بكر أبو زيدء ط دار العاصمة» 
الرياض ط الثانية» سنة 0١5١ه.‏ 

-الحسبة في الإسلام : لابن تيمية» تحقيق محمد زهدي النجار» الناشر 
المؤسسة السعيدية» الرياض . 

49 -الحسنة والسيئة : لابن تيمية» تحقيق» د. محمد جميل غازي» ط دار 
الجيل» بيروت» سنة ١٠5١ه.‏ 

٠‏ - حسن الأثر فيما فيه ضعف واختلاف من حديث أو أثر : محمد بن درويش 
الحوت البيروني:ء ت 5171 ١هاط‏ دار المعرفة » بيروت . 

0١‏ -الحكم المشروع في الطلاق المجموع : لعبدالرحمن بن يحيى المعلمي 
ت187اهء تحقيق حاكم عبيان المطيري؛ ط دار أطلس» الرياض» ط 
الأولى سنة 514 ١ه‏ . 


الفهارس فض 


- حواشي ابن قندس على الفروع لابن مفلح : تقي الدين أبي بكر بن 
إبراهيم ( ابن قندس ) ت 85١‏ هء تحقيق : د. محمد بن عبد العزيز 
السديس » ط مؤسسة قرطبة» القاهرة . 

18 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : للحافظ أبي نعيم الأصبهاني ت ١157ه‏ 
تحقيق : مصطفي عبد القادر عطاء»؛ ط دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط الأولى سنة 5١14‏ ١ه‏ . 

68 - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء : محمد بن أحمد القفال ت تحقيق : 
تناس ورا فر كه عه ارون نف الشركة فوانا ارد ب الأو 
سئنة /٠ة5اه.‏ 

6 - حياة الحيوان الكبرى : لكمال الدين الدميري» ط دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . 

7 - حياة شيخ الإسلام ابن تيمية : محمد بهجة البيطار» ط المكتب الإسلامي 
ط الثالثة» سئة /551١ه.‏ 

/14 فاوقاءو تيوه اوري التاق ) لاوا ابن لقي تحقيق يوسف على 
بديوي» ط دار ابن كثير» بيروت طء الرابعة ١57١ه.‏ 

- درء تعارض العقل والنقل : لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
د .محمد رشاد سالم ط وتوزيع جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض» 
سنة ١501١اه.‏ 

68 -درة الغواص في محاضرة الخواص : لبرهان الدين بن فرحون المالكي»؛ 
ت 39لاه تحقيق : د .محمد أبو الأجفان؛ د . عثمان بطيخ» ط مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت ط الثانية سنة 5 ٠5١ه‏ . 


فض اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


-الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لابن حجر العسقلاني » تحقيق » عبدالوارث 
محمد علي » ط دار الكتب العلمية ؛ بيروت» ط الأولى سنة 514١ه.‏ 

: الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: للإمام السيوطي : ت ١١3ه تحقيق‎ - ١ 
. ه١5١0 د. محمد لطفي الصباغ » ط مكتبة الوراق» الرياض» ط الأولى»؛ سنة‎ 

5 -الدر المختار شرح تنوير الأبصار : محمد الحصكفي الحنفي؛ ط دار الفكر 
بيروت» سنة 1454١ه‏ مطبوع مع حاشية ابن عابدين . 

3 - الدر المنتقى شرح ملتقى الأبحر : محمد بن على الحصني» مطبوع مع مجمع 
الأنهرء ط دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان . 

4 -الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي : ليوسف بن عبدالهادي الحنبلي ؛ 
ت 094١1ه‏ تحقيق : د. رضوان بن غربية» ط دار المجتمع» جدة»؛ ط الأولى 
سنة ١١51١اه.‏ 

06 -الديات : لأحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاكء ت 87١1هء‏ تحقيق : 
عبد الله بن أحمد الحاشري»؛ ط دار الأرقم؛ الكويت» ط الأولى 1057١ه.‏ 

7 -الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب : لابن فرحون المالكي ت 49/اه: 
تحقيق : د. محمد الأحمدي أبو النور؛ ط دار التراث القاهرة؛ مصر . 

17 -الذخيرة : لأحمد بن إدريس القرافيءت 854ه» تحقيق : د. محمد حجي 
ط دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ ط الأولى 54١54١ه‏ - 1945م. 

6 -ذم اللواط : للهيثم بن خلف الدوري؛ ت ٠7‏ اه تحقيق : خالد علي 
محمد ط مكتبة الصفحات الذهبية الرياض» ط الأولى سنة 5504١هه.‏ 

84 - ذيل الأعلام ( ذيل على كتاب الأعلام للزركلي ) : لأحمد العلاونة» 
ط دار المنارة» جدة » ط الأولى 514 ١ه‏ . 


الفهارس نف 


٠‏ -الذيل عل طبقات الحنابلة : لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي» ت 360لاهء 
ط دار المعرفة بيروت» لبنان . 

١‏ - رجال الفكر والدعوة ( الجزء الخاص لشيخ الإسلام ابن تيمية )؛ أبوالحسن 
الندوي ط دار القلم» الكويت ط الرابعة سنة 5١7‏ ١ه‏ . 

-رحمةالأمة في اختلاف الأئمة : لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
العثماني » مطابع قطر الوطنية سئة ١0٠8١ه‏ . 

+80 + الود علتى الأنخناتتي + لابن قتميةمطبوع بهناكن بلخنيصن الاسعداكسة: 
ط دار أطلس» الرياض» 1١5١ه.‏ 

4 -الرد على المنطقيين : لابن تيمية تحقيق : د. رفيق العجم ط دار الفكرء 
بيروت» ط الأولى سنة 51 ١ه‏ . 

06 -الرد الوافر : لابن ناصر الدين الدمشقي الشافعي» ت 847ه تحقيق : 
زهير الشاويش» ط المكتب الإسلامي» بيروت طء الثالثة ١١5١ه‏ . 

5 -رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : تحقيق : الشيخ محمد رشيد 
رضاء نشر مكتبة وهبة بمصر . 

7 -الرسالة : للإمام الشافعي ت 5 ١؟ه»ء‏ تحقيق :الشيخ أحمد شاكرء ط دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان . 

4 -رسالة الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق : لابن تيمية تحقيق : محمد 
أحمد سيد أحمد» ط مكتبة المنارة» مكة؛ ط الأولى 508١ه‏ . 

4 - رسالة في القياس : لابن تيمية» تحقنيق : عبد الفتاح محمود عمر ط دار 
الفكرء عمان الأردن» ط الأولى, /5501١ه‏ . 

٠‏ - رسال في القياس : لابن القيم» تحقيق : عبد الفتاح محمود عمر ط دار 
الفكر» عمان ط الأولى /101١ه‏ . 


فض 


اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
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- رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية» تحقيق : زهير الشاويش 
ط المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط الثالثة 157١5١ه‏ . 

- رؤوس المسائل : محمود بن عمر الزمخشري الحنفي» ت 018ه» تحقيق : 
عبد الله نذير أحمدء ط دار البشائر الاسلامية» بيروت» ط الأولى» سنة 
/ا٠ة5١اه.‏ 

- روضة الطالبين : ليحيى بن شرف النووي ت 175ه»ء تحقيق : عادل 
عبدالموجود وعلي معوضء ط دار الكتب العلمية» بيروت ط الأولى» سنة . 
5١ه.‏ 

- روضة القضاة وطريق النجاة : محمد بن أحمد السمناني» ت 54515هء 
تحقيق د . صلاح الدين الناهي» ط مؤسسة الرسالة» بيروت» الثانية سنة 
آه. ظ 

-روضة المحبين : لابن القيم» تحقيق : أحمد شمس الدين؛ ط دار الكتب 
العلمية بيروت» الأولى» سنة 510١ه.‏ 

- الروض المربع شرح زاد المستقنع : لمنصور البهوتي الحنبلي» ت ١6١٠اهء‏ 
الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 

- روضة الناظر وجنة المناظر : لموفق الدين بن قدامة المقدسي2» ت ١15هء‏ 
ط مكتبة المعارف بالرياض» ط الثانية سنة 5 ٠5١ه.‏ 

- زاد الحتاج شرح المنهاج : لعبد الله الكوهجي؛ ط المكتبة العصرية» بيروت 
ط الثانية سنة لا ٠‏ 5١اها.‏ 

- زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قنيم الجوزية» تحقيق: شعيب 
وعبدالقادر الأرنؤوط؛: ط مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الثالثة عشرة سنة 


5م65آه. 


الفهارس يفن 


-زادالمسير في علم التفسير : لأبي الفرج بن الجوزيء ت041ه ط دار 
الفكرء بيروت» ط الأولى سنة /5501١ها. ١‏ 

ءهالا/٠ -الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : لأبي منصور الأزهري» ت‎ ١ 
. ه١5٠01/ تحقيق: د محمد جبر الألفي»؛ ط الثانية‎ 

05 - زبده الأحكام :لعمر بن إسحاق البندي» ط مكتبة نزار الباز مكة»؛ 
ط الأولى سنة /1١51١ه‏ . 

77 - سبل السلام شرح بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل الصنعاني» ت 87١١هء‏ 
ط جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض سنة 5٠/4‏ ١ه‏ . 

64 -السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة : محمد بن حميد النجدي؛ 
ت 9460؟١ه‏ تحقيق : د.بكر أبو زيد» ود. عبد الرحمن العثيمين» ط مؤسسة 
الرسالة بيروت» ط الأولى 5١57‏ ١ه‏ . 

06 -سلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد ناصر الدين الالباني» ط المكتب 
الإسلامي بيروت» ط الرابعة سنة 00٠5١ه‏ . 

5 - السلطة القضائية وشخصية القاضي : محمد بن عبد الرحمن البكر؛ 
ط الزهراء للإعلام العربي» ط الأولى 5٠/4‏ ١ه‏ . 

يفف - سئن أبي داود : لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» ت 0/ااه 
تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد؛ ط المكتبة العصرية» بيروت . 

4 - سنن ابن ماجة : محمد بن يزيد بن ماجة القزويني» ت710ه تحقيق : 
محمد فؤاد عبد الباقي» ط دار إحياء الكتب العربية ؛ بيروت . 

848 - سئن الترمذي (الجامع الصحيح): محمد بن عيسى الترمذي» ت 4ه 
ط دار الكتب العلمية»بيروت» سئن 85٠7”‏ اها. 


قفن اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


خرف - سنن الدار قطني : لعلي بن عمر الدار قطني» ت 780ه» تحقيق : 
عبدالله هاشم اليماني» ط دار المحاسن» القاهرة» سنة 785١ه‏ . 

: سئن الدارمي : لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: ت 79١هء تحقيق‎ - ١ 
.ه١5٠1/ فواز زمرلي وخالد العلمي» ط دار الريان للتراث» القاهرة؛ سنة‎ 

7 -السئن الصغير : لأحمد بن الحسين البيهقيء ت1408ه»ء تحقيق : 
عبدالسلام عبد الشافي» وأحمد قباني» ط دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط الأولى سنة 7١5١ه.‏ 

3 - السنن الكبرى : للإمام أحمد البيهقي»؛ ط دار المعرفة » بيروت» سنة 417 ١ه‏ . 

84 -السئنن الصغرى ( سنن النسائي ) لأحمد بن شعيب النسائي ت ٠7‏ ٠هء‏ 
ط دار الفكر» بيروت. 

رف - السئن الكبرى : للإمام النسائي» تحقيق : د .عبد الغفار البنداري وسيد 
كسروي حسن» ط دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى سنة ١١51١هه.‏ 

احرف - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية : لابن تيمية» تحقيق : محمد 
أيمن الشبراوي ط دار الكتب العلمية» بيروت . 

/” - سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد الزهبي؛ ت 58لاه» ط مؤسسة 
الرسالة بيروت طك الثامنة سنة 7١51١هه.‏ 

رف - سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث : لجمال الدين يوسف بن عبد الهادي 
الحنبلي ت 9١1هء‏ تحقيق : د.عبد العزيز الحجيلان؛ ط دار ابن الجوزي»؛ 
الدمام ط الأولى» 518١ه.‏ 

مرق - السيل الجرار المتدفق على جدائق الأزهار : لمحمد بن علي الشوكاني: 
ت ١10١١ه‏ تحقيق : محمود زايد» ط دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط الأولى 


.ه١6‎ 
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- شذرات البلاتين من طيبات كلمات سلفنا الصالحين : ط دار القلم بيروت . 


- شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لعبد الحي بن العماد الحنبلي؛ 
ت 89١٠ه‏ ط دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

- شرح التنبيه : لجلال الدين السيوطي؛ ت ١١11هءط‏ دار الفكر بيروت» 
الأولى سنة 5157١ه‏ 

- شرح زرّوق على الرسالة: لأحمد بن محمد البرنسي المالكي ( زرّوق  )‏ 
ت 8ه ط دار الفكر» بيروت سنة 7٠5١ه‏ . 

- شرح تنقيح الفصول : لأحمد القرافيء ت1484ه»ء تحقيق :طه 
عبدالرؤوف سعد ط دار الفكرء بيروت» ط الأولى سنة 1197١ها.‏ 00 
- شرح الجلال المحلي على المنهاج للنووي: لحمد بن أحمد المحلي نت 514/ 
هء ط دار الفكر» بيروت . 

- شرح الخرشي على مختصر خليل: محمد بن عبد الله الخرشيء ت١١١١هء‏ 
ط دار صادر»ء بيروت . 

- شرح الزرقاني على مختصر خليل : لعبد الباقي الزرقاني» ط دار الفكرء 
بيروت . 

- شرح الزركشي على مختصر الخرقي : محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي ؛ 
ت الالاه تحقيق : د.عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» ط مكتبة العبيكان» 
الرياض» ط الأولى سنة ١٠55١ه.‏ 

- شرح السنة : للحسين بن مسعود البغوى» ت8١0هء‏ تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط وزهير الشاويش»؛ ط المكتب الإسلامي» بيروت» سنة 07٠5١ه.‏ 


- شرح صحيح مسلم : للومام النووي » الناشر مكتبة الرياض الحديثة . 


1 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


0١‏ - شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة : لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
تحقيق : د .صالح الحسن» الناشر مكتبة الحرمين بالرياض سنة 15٠5‏ ١ه‏ . 

5 -الشرح الصغير : لأحمد بن محمد الدرديرء ت١١١١‏ هء مطبوع بلغة 
السالك» ط دار المعرفة» بيروت سنة 9٠5١ها.‏ 

*20 - شرح فتح القدير على البداية: للكمال بن البمام الحنفي» ت ١ه‏ 
ط دار الفكر» بيروت» ط الثانية . 

»> - الشرح الكبير على مختصر خليل : لأحمد بن محمد الدردير» مطبوع مع 
حاشية الدسوقي ط دار الفكر» بيروت . 

06 - شرح الكوكب المئير : لابن النجار الحنبلي؛ ت الاقه تحقيق : د .محمد 
الزحيلي ود. نزيه حماد» ط دار الفكرء دمشق سنة 5٠54١ه.‏ 

5 - شرح مجلة الأحكام العدلية : لسليم رستم بازء ط دار الكتب العلمية؛ 
بيروت ط الثانية . 

0 - شرح مختصر الروضة: لسليمان بن عبد القوي الطوفي» ت ١1١/اه‏ تحقيق: 
د .عبد الله التركي» ط مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط الأولى سنة ١٠5١ه.‏ 

4 - شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد الطحاوي»؛ ت ١7لاهء‏ ط دار 
الكتب العلمية» بيروت ط الثانية سنة /1٠5١ه‏ . 

30> - الشرح الممتع على زاد المستقنع : للشيخ محمد بن صالح العثيمين ت 17١‏ ١اهء‏ 
جمع: د.سليمان أبا الحنبل» و د.خالد المشيقح» ط مؤسسة آسام» 
بالرياض» ط الأولى سنة 516١ه.‏ 

- شرح منتهى الإيرادات: لمنصور البهوتي الحنبلي ت» ١5١٠هء‏ ط دار 
الفكر؛ بيروت . 
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- الشمائل المحمدية : للإمام محمد بن عيسى الترمذيء ت 114ه تحقيق : 
عزت عبيد دعاس » ط دار الترمذي,» حمصء ط الأولى: 9189١ه.‏ 

- الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية :لمرعي بن يوسف الكرمي 
ت ”7 ١٠هء‏ تحقيق : نجم خلف؛» ط مؤسسة الرسالة» بيروت ط الثانية 
سنة 0٠5١اه.‏ 

- شيخ الإسلام ابن تيمية : لسعد صادق محمدء ط دار اللواء » الرياض 
ط الأولى سنة /551 ١ه‏ 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول : لابن تيمية» تحقيق : عصام 
الحرستاني ط المكتب الإسلامي؛ بيروت ط الأولى» 5١5اه.‏ 

- صحة أصول مذهب أهل المدينة : لابن تيمية» تحقيق : د.أحمد حجازي 
ط مكتبة الثقافة الدينية» ط الأولى 1188م . 

- صحيح ابن حبان : لمحمد بن حبان البسيء ت 05 ه» تحقيق : شعيب 
الأرنوؤط وحسين أسدء ط مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الأولى سنة 
ه. 

- صحيح الإمام البخاري : لحمد بن إسماعيل البخاريء» ت 07١هء‏ ط دار 
المعرفة بيروت» مطبوع مع شرحه فتح الباري . 

- صحيح سنن ابن ماجة: محمد ناصر الدين الألباني» ط . المكتب 
الإسلامي» بيروت . 

- صحيح سنن الترمذي : لمحمد ناصر الدين الألباني: ط المكتب الإسلامي؛ 
بيروت ط الأولى سنة 408 ١ه‏ . 

- صحيح سئن النسائي : لحمد ناصر الدين الألباني؛ ط .المكتب الإسلامي؛ 


بيروت. 


ا اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


0١‏ - صحيح مسلم : لمسلم بن الحجاج النيسابوري؛» ت ١7هء‏ تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي؛ ط دار إحياء الكتب العربية» القاهرة . 

-الصمت وآداب اللسان: للحافظ أبي بكر بن أبي الدينا ت ١/1هء‏ 
تحقيق: أبو إسحاق الأثري: ط دار الكتاب العربي» الثانية /1١41١ه‏ . 

3 -الضعفاء الصغير : للإمام البخاري» تحقيق : بوران الصناوي» ط عالم 
الكتب» بيروت» ط الأولى سنة 4 ٠5١ه‏ . ْ 

4 - ضعيف الجامع الصغير: لمحمد ناصر الدين الألباني؛ ط المكتب الإسلامي؛ 
بيروت ط الثالثة سنة ١٠5١ه.‏ 

0 - ضعيف سئن ابن ماجة : لمحمد ناصر الدين الألباني؛ ط المكتب الإسلامي 
بيروت؛ ط الأولى: 108١ه.‏ 

57 - ضعيف سنن أبي داود : محمد ناصر الدين الألباني؛ ط مكتبة المعارف؛ 
الرياض» ط الثانية ١57١ه‏ . ١‏ 

707 - طبقات الحنابلة : للقاضي محمد بن أبي العلي» ت /10ه ط دار المعرفة 
بيروت . 

- طبقات الشافعية : لأبي بكر بن قاضي شهبه الدمشقي, ت ١80ه‏ تحقيق : 
د. الحافظ عبد المنعم خان» ط دار الندوة الجديدة» بيروت سنة 5٠8‏ اه. 

89 - طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازيء ت 4175ه» تحقيق : خليل 
الميبس ط دار القلم» بيروت . 

6 -الطبقات الكبرى: للإمام محمد بن سعد البصري»؛ ت ١٠١هط‏ دار 
صادر» بيروت . 

0١‏ - طرح التشريب في شرح التقريب: لعبدالرحيم بن الحسين العراقي»؛ 
ت 6١٠8هء‏ ط دار إحياء التراث العربي» بيروت . 


الفهارس كرون 


5 -الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : للإمام ابن القيم» تحقيق : بشير 
عون؛ ط مكتبة دار البيان» دمشق» ط الأولى» سنة ١٠5١ه.‏ 


+8 - طريقة الخلاف بين الأئمة الأسلاف : محمد بن عبد الحميد الإسمندي»؛ 
ت 007ه تحقيق : د. محمد زكي عبد البر» ط مكتبة دار التراث » القاهرة . 

14 -طريق البجرتين وباب السعادتين : لابن القيم» تحقيق : عمر بن محمودء 
ط دار ابن القيم؛ الدمام؛ ط الأولى سنة 509١ه‏ . 

06 -طلاق الثلاث بلفظ واحد : د. شرف بن علي الشريف» ط مطابع الصفاء 
مكة المكرمة . 

85 -الطلاق المعلق : بحث أعدته هيئة كبار العلماء بالسعودية؛ ط دار التقوى 
بمصرء ودار ابن رجب بالمدينة المنورة» ط الأولى سنة "17 5١ه‏ . 

11 - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : لعمر بن محمد النسفي الحنفي 
ت /اامهء تحقيق : محمد حسن الشافعي» ط دار الكتب العلمية» بيروت 
ط الأولى سنة 5148١ه.‏ 

4 -عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق : لأحمد الى 
نشريسي تحقيق : حمزة أبو فارس» ط دار الغرب الإسلامي» بيروت . 

8 -العدة شرح العمدة : لعبد الرحمن المقدسي الحنبليء ت 115هء الناشر 
مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 

-العزيز ( فتح العزيز ) شرح الوجيز : لعبد الكريم الرافعي» ت 177ه 
تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض» ط دار الكتب العلمية» بيروت 
ط الأولى سنة /1١51١ه‏ . 

١‏ - عقوبة القتل في الشريعة الإسلامية : د. يوسف علي غيطان؛ ط دار الفكر 
عمان الأردن» ط الأولى سنة 510١ه‏ . 


ف اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


5 -العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية : محمد بن عابدين ت 07؟7١ه‏ 
ط دار المعرفة» بيروت ط الثانية . 

- العقود الدرية في مناقب ابن تيمية : لمحمد بن أحمد بن عبد البادي, 
تحقيق: محمد حامد الفقي»؛ ط مكتبة المؤيد» الرياض . ا 

33”»> - علماء نجد خلال ثمانية قرون : للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» 
ط دار العاصمة»؛ الرياض» ط الثانية 51١9‏ ١ه‏ . ش 

06 -علل الحديث: للحافظ ابن أبي حاتم الرازي: ت 717 ٠ه‏ ط دار المعرفة» 
بيروت سنة 0٠5١اه.‏ 

57 -العناية شرح الهداية : محمد البابرتي الحنفي» ت 85ل/اه ط دار الفكرء 
بيروت مطبوع مع شرح فتح القدير. 

/1 5 - عون المعبود شرح سنن أبي داود : محمد شمس الحق آبادي» تحقيق 
عبدالرحمن عثمان» الناشر المكتبة السلفية» بالمدينة المنورة . 

4 - عيون المسائل في فروع الحنفية : لنصر بن محمد السمرقندي ‏ ت 0/ا"اه 
تحقيق: سيد محمد مهني» ط دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط الأولى سنة 
8ه 

64 -غاية البيان شرح زيدابن رسلان : لشمس الدين الرملي الأنصاري؛ 
ت 5١٠٠هط‏ دار المعرفة» بيروت . 

-غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى : لمرعي بن يوسف الكرمي 
الحنبلي» ت "7١٠١هط‏ دار الكيلاني؛: مصرء ط الثانية» الناشر المؤسسة 
السعيدية بالرياض . 

 يفنحلا -الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة : لسراج الدين الغزنوي‎ ١ 
.ه١‎ 404 ت “الالاهء ط مكتبة الإمام أبي حنفية» بيروت؛ ط الثانية‎ 


الفهارس ف 


- الغيائي (غياث الأمم في النياث الظّلم): لإمام الحرمين الجويني ت 1ه 
ط دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى»؛ سنة ل551١ه.‏ 

”٠0*‏ - فتاوى ابن السبكي : لتقي الدين علي السبكي» تحقيق : حسام الدين 
القدسي»؛ ط دار الجيل» بيروت» ط الأولى سنة 17١4١ه‏ . 

6 -الفتاوى البزازية : لمحمد بن البزاز الحنفي, ت 871هء ط دار إحياء التراث 
العربي ؛ بيروت» ط الرابعة ٠057‏ 5١هء‏ مطبوع مع الفتاوى البندية. 

06 -الفتاوى الخانية ( فتاوى قاضيخان ) : لفخر الدين حسين بن منصور 
الفرغاني الحنفي ت 150ه ط دار إحياء التراث العربي » بيروت؛ مطبوع 
مع الفتاوى البندية . 

املك - فتاوى الطلاق الصادرة عن الشيخ ابن باز : جمع وإعداد : د.عبد الله بن 
محمد الطيار ط دار الوطن» الرياض؛ ط الأولى /ا١51‏ ١ه‏ . 

كان - فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم أل الشيخ : جمع نحمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم ؛ ط مطابع الحكومة بمكة المكرمة ‏ سنة 1769١ه‏ 

4 -الفتاوى البندية في مذهب أبي حنيفة : لجماعة من علماء البند؛ ط دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت سنة 555١ه‏ . 

8 -الفتاوى الكبرى : لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ ط دار القلم؛ بيروت»؛ 
ط الأولى سنة /551 ١ه‏ . 

٠‏ -فتح الباري شرح صحيح البخاري : للإمام ابن حجر العسقلاني؛ ط دار 
المعرفة بيروت . 

١‏ -الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : لأحمد بن 


عبد الرحمن البنا ط» دار إحياء التراث العربى » بيروت » الثانية . 


5- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


5" -الفتح الرياني بمفردات الإمام ابن حنبل الشيباني : لأحمد بن عبد المنعم 
الدمنهوري ت17١١ه»‏ تحقيق :د.عبد الله الطيار» د. عبد العزيز 
الحجيلان»؛ ط دار العاصمة بالرياض ط الأولى سنة 16١5١ه‏ . 

- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك : محمد عليش» 
ت 1949١ه‏ ط دار المعرفة» بيروت . 

4 -فتح الوهاب شرح منهج الطلا: لزكريا الأنصاري الشافعي» ت 9107هء 
ط دار إحياء الكتب العربية» بيروت . 

0 -الفرق بين الفرق : لعبد القاهر بن طاهر الإسفرائيني» ت 414ه تحقيق : 
محمد محيي الدين عبد الحميد» ط دار المعرفة» بيروت . 

71 -الفرق بين الربا والبيع : د .صالح الفوزان» طء مؤسسة قرطبة» القاهرة . 

7 - الفروع : محمد بن مفلح المقدس» ت 77/ا هء ط دار عالم الكتب» 
بيروت؛ ط الرابعة سنة 0٠5١ه‏ . 

4 -الفروق: للإمام أحمد القرافي» ت 85 هء ط دار عالم الكتب» بيروت. 
91 - فص الخواتم فيما قيل في الولائم : لمحمد بن طولون الصا حي الحنفي» 
ت 307ه تحقيق : نزار أباظة» ط دار الفكرء بيروت» ط /1٠5١ه.‏ 

3٠‏ -الفصل في الملل والأهواء والنحل : لابن حزم الظاهريء ت407هء 
ط مكتبة السلام العالمية» مصر . 

١‏ -الفقه الإسلامي وأدلته : د. وهبة الزحيلي» ط دار الفكرء دمشق ط الثالثة؛ 
سنة 9٠1١ا١ه.‏ 

فض - فقه الأسرة عند ابن تيمية في الزواج وآثاره: أ . د . محمد بن أحمد الصاح 
ط الأولى» سنة 5١5١ه‏ . 


الفهارس 0 


31 - فقه الأيمان والنذور: د . أمير عبد العزيز؛ ط دار السلام؛ مصر ط الأولى؛ 
/117١ه.‏ 

64 -فقه الكتاب والسنة : لابن تيمية» تحقيق : فريد أمين البنداوي ط دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى سنة 5505١هه.‏ 

06 - الفقيه والمتفقه : لأبي بكر بن على الخطيب البغدادي 2ت 457ه»ء 
تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» ط دار ابن الجوزي» الدمام ط الأولى 
:١ه‏ 1 

5 - فهارس المبسوط : لخليل الميبس» ط دار المعرفة» بيروت . 

77 - فهارس السئن الكبرى للبيهقي : ليوسف المرعشلي؛ ط دار المعرفة؛ 
بيروات ٠‏ : 

-فهارس نصب الراية : لعدنان شلاق؛ ط عالم الكتب» بيروت . 

64 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية : محمد اللكنوي البندي» ت 5١١ه‏ 
تحقيق : أحمد الزعبي» ط دار الأرقم»؛ بيروت» ط الأولى» 518 ١ه‏ . 

3" - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : محمد بن على الشوكاني؛ 
تحقيق: عبد الرحمن المعلمي؛ ط دار الكتب العلمية» بيروت ط الأولى؛ 
سنة ٠78١ه.‏ 

0١‏ - الفواكه الدواني على رسالة القيرواني: لابن غنيم النفراوي المالكي؛ 
ت 1176ه ط دار الفكرء بيروت . 

: قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك‎ - ”١ 
لابن تيمية» تحقيق : د .سليمان الغصن» ط دار العاصمة» الرياضص» الثانية‎ 


.ها١514‎ 


- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


33 - قاعدة في الاستحسان : لابن تيمية» تحقيق : محمد عزير شمس الدين؛ 
ط دارء عالم الفوائد» مكة؛ طه الأولى سنة 9١5١ه‏ . 

6 :+ القاكويى النقهى لئنة واميقزلا + لتتكدى أجز معنب طادان الكت 
دمشق» ط 9١5١اه.‏ 

-القاموس الحيط : محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» ت 1١/هء‏ ط مؤسسة 
الرسالة» بيروت» سنة /ا50١ه‏ . 

51 - قتل الغيلة : للشيخ صالح بن غصون:؛ إعداد د . طارق الخويطر» ط دار 
إشبيلياء الرياض ط الأولى» سنة 519١ه‏ . 

0” - قلائد الخرائد وفرائد الفوائد : لعبد الله باقشير الشافعي» ت 10/8ه ط دار 
القبلة» جدة؛ ط الأولى» سنة ١٠5١ه.‏ 

- القصاص في النفس : د .فيحان بن شالي المطيري»؛ ط دار ليئة؛ مسصرء 
ط الأولى» سنة 519١ه.‏ 

9 القضاء في عهد عمر بن الخطاب: د. ناصر الطريفي؛ ط دار المدني» جدة» 
ط الأولى» 505١ه.‏ 

56٠‏ - قواعد الأحكام : للعز بن عبد السلام » ت ١577ه»ء‏ تحقيق : طه 
عبدالرؤوف سعدء ط دار أم القرى» القاهرة . 

0١‏ -القواعد في الفقه الإسلامي : لابن رجب الحنبلي: ت 30لاه»ء ط دار 
الجيل بيروت» ط الثانية سنة /55١ه‏ . 

5” -القواعد الفقهية : لعلي أحمد الندوي»؛ طء دار القلم؛ دمشق» ط الأولى 
سنة 5505١اه.‏ 

*3” - القواعد النورانية : لابن تيمية» تحقيق : محمد حامد الفقي» ط دار الندوة 


الجديدة» بيروت. 


الفهارس شق 


4 ” -القواعد والفوائد الأصولية : لعلي بن اللحامء ت 1١٠8ه»‏ تحقيق : محمد 
حامد الفقي؛ ط دار الكتب العلمية» بيروت» "501١ه‏ . 

65" -القوانين الفقهية : لمحمد بن جزي المالكي» ت ١5لاه»ء‏ ط دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

51 -القول الجلي في ترجمة الشيخ ابن تيمية الحنبلي : لمحمد صفي الدين 
البخاري الحنفي: ت ١١٠1١ه‏ تحقيق :د .سالم بن عبد الله الدخيل؛ ط دار 
الوطن» الرياض ط الأولى ١٠57١اه.‏ 

1” - الكافي في فقه الإمام أحمد : لموفق الدين بن قدامة المقدسي» ط المكتب 
الإسلامي»؛ دمشق» بيروت» ط الثانية» 11419ه . 

-الكافي في فقه أهل المدينة : ليوسف بن عبد البر» ت 71 4ه» تحقيق : محمد 
ولد ماديك الموريتاني؛ الناشر مكتبة الرياض الحديثة » سنة /119١ه‏ . 

اين - الكامل في ضعفاء الرجال : لابن عدي الجرجاني: ت 150هء تحقيق : 
يحيي مختار غزاوي»؛ ط دار الفكر» بيروت ط الثالثة سنة 505١ه‏ . 

0 -الكبائر : للإمام أحمد الذهبي؛: ت 58/اه ط دار الكتب الشعبية بيروت . 

0١‏ -الكتاب : لأحمد بن محمد القدوري الحنفي؛: ت /47ه مطبوع مع شرحه 
اللباب ط دار إحياء التراث العربي» بيروت» سنة 17١5١ه‏ . 

-الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار : لعبد الله بن أبي شيبة»ءت 110ه 
تحقيق : يوسف الحوت؛ ط دار التاج؛ بيروت ط الأولى 1094 ١ه‏ . 

0 - كشاف القناع عن متن الإقناع : لمنصور البهوتي؛ ت ٠١5١‏ ه الناشر 
مكتبة النصر الحديثة » الرياض . 

4ه" -كشف الخفاء ومزيل الإلباس: لإسماعيل بن محمد العجلوني» ت 77١١اه‏ 
تحقيق: محمد الخالدي» ط دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط الأولى 5١1/8‏ ١ه.‏ 


رفن اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


06 - كشف المخدرات : لزين الدين البعلي الدمشقي»؛ ت 97١١هط‏ دار 

ا النبلاء» سنة 515١ه.‏ 

0 - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار : لتقي الدين الحصنى الشافعي؛ 
ط دار المعرفة» بيروت ط الثانية . 

7 -الكلام في حقيقة الإيمان الإسلام : لابن تيمية» تحقيق : د .محمود حسن 
الشيباني » ط مكتبة العبيكان» الرياض» ط الأولى سنة 5109١ه‏ . 

- كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر : للشيخ أحمد شاكرء ت1/5١‏ هء 
ط مكتبة ابن حجرء مكة المكرمة» ومكتبة السنة بالقاهرة» الثانية ل1٠5١ه‏ . 

49 -اللباب شرح الكتاب : لعبد الغني الميداني الحنفي » ط دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» سنة 517١ه.‏ 

١‏ -لسان الحكام في معرفة الأحكام : لابن الشحنة الحنفي» ط مكتبة البابي 
الحلبي؛ مصرء ط الثانية» سنة 797١ه‏ . 

لض + لواحن فو الفيوق وين الوق و ال لاعن ل يق 
عبدالعزيز أحمد الجزائري» ط دار الراية السعودية» ط الأولى» 5١5١ه.‏ 

5 -ماذا يفعل من تاب من الكسب الحرام : لعبد الله بن حمهد العبودي»؛ 
ط مؤسسة قرطبة» القاهرة . 

*” - ما صح من آثار الصحابة في الفقه: لزكريا غلام الباكستاني؛ ط دار 
الخراز» جدة» ط الأولى سنة ١571١ه‏ . 

14 "المبدع في شرع المقنع : لإبراهيم بن مفلح الحنبلي: ت 885ه»ء ط المكتب 
الإسلامي» بيروت»سنة ١٠198م.‏ 


6ك - المبسوط 3 لشمس الدين السرخسي»؛ ت ”5ه ط دارالمعرفة بيروت» 


سلة 5٠5اه.‏ 


الفهارس خرف 


5 - ينجلة أضواء الشريعة : كانت تصدر عن كلية الشريعة بالرياض العدد 
العاشر سنة 799١ه‏ . 

17” د مجلة البحوث الإسلامية : تصدر عن رئاسة البحوث العلمية والإفتاء؛ 
بالسعودية» العدد 5١‏ سنة 510١ه.‏ 

4 -مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر : لعبد الله بن محمد أفندي الحنفي؛ ط دار 
إحياء التراث العربي » بيروت . 

89 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : لعلي بن أبي بكر البيثمي؛ ت 801ه ط دار 
الريان للتراث» القاهرة» سنة /1٠5١ه.‏ 

”ا - مجمع الضمانات في مذهب أبي حنيفة : لابن غائم البغدادي؛ ط عالم 
الكتب» بيروت» ط الأولى سنة /551١ه‏ . 

3١‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : جمع عبد الرحمن بن قاسم 
النجدي وابنه محمد ط دار عالم الكتب بالرياض» سنة 17١5١ه‏ . 

فض امسو الع ف تناو التي الب عكييين :تع وإقتناك ترك 
عبدالمقصود عبدالرحيم؛ ط دار عالم الكتب» الرياض» ط الثانية 5١5١ه.‏ 

ا - المحرر في اللحديث : محمد بن أحمد بن عبدالبادي ت 5 ١‏ لاه تحقيق : 
د. يوسف المرعشلي » جمال الذهبي؛ ط دار المعرفة» بيروت ط الأولى؛ 
سئنة 0٠5١اه.‏ 

5 » -المحرر في الفقه : لأبي البركات المجد بن تيمية» ت 107ه» تحقيق» محمد 
حامد الفقي؛ ط دار الكتاب العربي» بيروت . 

” -المحصول في أصول الفقه : لفخر الدين الرازي» ت7١1ه‏ تحقيق :د. طه 
جابر العلواني» ط جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض» سنة ١٠5١ه.‏ 

7” -المحلى : لابن حزم الظاهري» تحقيق: أحمد شاكر» ط دار التراث بالقاهرة. 
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33 - مخاطبات القضاة في الفقه الإسلامي : محمد الحسن ولد الددوء ط دار 
الأندلس الخضراء» جدة؛ ط الأولى سنة 514١ه‏ . 

-مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر الرازي؛ ط دار الفكرء بيروت سنة 
١اه.‏ ش 

4 -المختارات الجلية من المسائل الفقهية : لعبد الرحمن السعدي» ت 1/5١ه‏ 
ط مطابع الدجوي»؛ مصرء نشر المؤسسة السعدية بالرياض . 

- مختصر البدر المنير ف تخريج أحاديث الشرح الكبير: لمحمد درويش الحوت 
البيروتي1175١ه‏ تحقيق : كمال يوسف الحوت»ط مؤسسة الكتاب 
الثقافية» بيروت ط الأولى سنة /1٠5١ه‏ 

١‏ - مختصر خلافيات البيهقي : لأحمد بن فرح اللخمي الشافعي: ت 5494ه 
تحقيق : د .إبراهيم النضيري» ط مكتبة الرشد بالرياض»؛ ط الأولى ١5١ه.‏ 

- مختصر سنن أبي داود : للحافظ أبي محمد المنذري : ت 1607ه ط دار 
المعرفة» بيروت» تحقيق : محمد حامد الفقي . 

2 - مختصر الطحاوي: لأحمد بن محمد الطحاوي الحنفيءت ١7اهء‏ تحقيق: 
أبو الوفاء الأفغاني» ط دار الكتاب العربي » القاهرة ؛ سنة «/ا18ه.. 

14 - مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية : جمع بدر الدين محمد 
البعلي الحنبلي ت /الالاه» تعليق : محمد حامد الفقي ط دار نشر الكتب 
الإسلامية» لاهور باكستان . 

6 -مختصر المزني : لإسماعيل بن يحيي المزني » مطبوع مع الأم؛ ط دار الفكر 
بيروتء ط الثانية سنة 557 ١ه‏ . 

7 - مدى صلاحية الشهادة في إثبات الأحكام : د. فيحان المطيري» ط دار لينة 


مصرء سنة 519١ه.‏ 


الفهارس ١غ"‏ 


يكنا - مدارج السالكين : لابن القيم» تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي؛ 
ط دار الكتاب العربي» بيروت؛ ط الأولى ١٠5١ه.‏ 

-المدخل الفقهي العام : لمصطفي الزرقاء ت 1518١ه»ء‏ ط دار الفكرء 
بيروت 

14> - المدونة الكبرى للإمام مالك : برواية سحنون عن ابن القاسم» ط دار 
الفكر بيروت» سنة 5٠5١ه‏ . ا 

- مراتب الإجماع : لأبي محمد بن حزم الظاهري» ط دار الكتب العلمية؛ 


3 


لجروات» . 1 

0١‏ -المراسيل : للحافظ أبي داود السجستاني ت 110ه» تحقيق : شعبب 
الأرناوؤط » ط مؤسسة الرسالة» ط الأولى سنة 554 ١ه‏ . 

يلض - مرجع المشكلات على مذهب الإمام مالك : لأبي القاسم محمد الليبي؛ 
وهي شرح لنظم سيدي عبد الله العلويءت ١7١١ه‏ مكتبة النجاح؛ 
طرابلتن لبييا: 

54 - مسائل الإمام أحمد : برواية ابنه عبد الله ت ٠19ه»ء‏ تحقيق : زهير 
الشاويش ط المكتب الإسلامي » بيروت سنة 140 ١ه‏ . 

8 - مسائل الإمام أحمد : برواية إسحاق بن هاني ت 1170ه» تحقيق : زهير 
الشاويش» ط المكتب الإسلامي» بيروت . 

06 -لمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين : للقاضي أبي يعلي» ت /140هء 
تحقيق : د .عبد الكريم اللاحم» ط مكتبة المعارف بالرياض» سنة 100١ه.‏ 

51 -المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية : لبرهان الدين 
إبراهيم بن القيم ت51لا هء تحقيق : د.أحمد موافي» ط دار الصفاء 
القاهرة؛ ط الأولى 511 ١ه‏ . 
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- المستدرك على الصحيحين : للحافظ أبي عبد الله الحكم النسيابوري» 
ت 00٠4ه‏ تحقيق مصطفى عطاء ط دار الكتب العلمية» بيروت سنة ١١54١ه.‏ 
- المستدرك على مجموع الفتاوى : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» 
ت ١15١ه2ء‏ طالأولى» 118١ه.‏ 

- المستصفى من علم الأصول : لأبي حامد الغزلي؛: ت 005٠0ه‏ ط دار 
الكتب العلمية» بيروت . 

- المستوعب : محمد بن عبد الله السامري» ت07١8هء‏ تحقيق :د .عبد الملك 
اب دهيش . 

- مسعفة الحكام على الأحكام : محمد بن عبد لاله التمرتاشي الحنفي» 
تحقيق : د. صالح الزيد» مكتبة المعارف الرياض. 

- مسند الإمام أبي حنيفة : لأحمد بن عبد الله الأصبهاني» ط مطبعة 
الأصيل؛: حلب » سوريا ط الأولى» سنة 7857١ه‏ . 

- مسئد الإمام أحمد بن حنبل : تحقيق أحمد شاكرء ط دار المعارف» مصرء 
سنة 1147هء ومسند الإمام أحمد ط بيت الأفكار الدولية الرياض؛ 
ط الأولى سنة 519١ه.‏ 

- مسند الإمام الشافعي : للإمام محمد بن إدريس الشافعي؛ ط دار الفكر 
بيروت» مطبوع مع كتاب الأم . 

- مسند الإمام الطيالسي : لسليمان بن داود الطيالسي» ت 4 ١٠ه‏ تحقيق» 
د . محمد التركي» ط دار هجرء مصرء ط الأولى سنة 57١‏ ١ه‏ . 

- مشاهير علماء نجد : لعبدالمرحمن بن عبد اللطيف بن إبراهيم ط دار 
اليمامة» ط الثانية سنة 5 789١ه‏ . 


الفهارس ذال 


07 - مشكل الآثار : لأحمد بن محمد الطحاوي الحنفي؛ ت ١7'هء‏ ط دار 
صادر بيروت . 

- مشكلات الموطأ : لعبد الله بن السيد البطليوسي»؛ ت ١57هء‏ تحقيق طه 
ابن علي التونسي» ط دار ابن حزم؛ بيروت» ط الأولى؛ ١57١ه.‏ 

84 “-المصباح المئير : لأحمد بن محمد الفيومي»؛ ت ٠/الاه»‏ ط المكتبة العليمة 


بيروت . 
٠‏ -المصنف في الآثار : للإمام عبد الرازق الصنعاني, ت ١١17ه‏ تحقيق: 
ظ حبيب الرحمن الأعظميء ط المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ ط الثانية 
*5اه. 
١‏ - مطالب أولي النهي : لمصطفي الرحيباني» ط المكتب الإسلامي» دمشق» 
ط الأولى ١8١ه.‏ 
5 “المطلع على أبواب المقنع : محمد البعلي الحنبلي ت 35٠/اه؛‏ ط المكتب 
الإسلامي» بيروت» سنة .١١5١ه‏ . 
- مظاهر الحضارة في مصر في عهد الدولتين الأيوبية والمملوكية : د .محمد 
أحمد محمد» ط دار البداية» القاهرة ط الأولى 50/8 ١ه‏ . 
4 - معالم السئن : لحمد بن محمد الخطابي: ت 88 ٠اه»‏ تحقيق : عبد السلام 
محمد ط دار الكتب العلمية» بيروت» سنة ١١5١ه.‏ 
06 -المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة : محمد بن عبد الله الريمي ؛ 
ت 7ؤلاهء تحقيق :سيد محمد مهني» ط دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 
ط الأولى سنة 519١ه.‏ 
57 -المعجم في الحديث : لأبي بكر محمد بن المقرئ, ت ١78ه»‏ تحقيق : 
عادل بن سعد ط مكتبة الرشد بالرياض» ط الأولى 19١5١ه‏ . 
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27 -المعجم الصغير : للإمام سليمان بن أحمد الطراني» ت ١٠اه»ء‏ تحقيق : 
محمد سليم سماره » ط دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

- معجم لغة الفقهاء: د. محمد قلعجي» ط إدارة القرآن» كراتشي» باكستان. 

849 - معجم مقاييس اللغة : لأحمد بن فارس» ت 40"اهء تحقيق : عبدالسلام 
هارون ط مكتبة البابي الحلبي؛ مصرء سنة ١٠5١ه‏ . 

٠‏ -المعجم المفهرس لألفاظ الحديث : لمجموعة من المستشرقين» مطبعة بريل 
ليدن؛ سنة 959١م‏ 

0١‏ -المعجم الوسيط : مجموعة من الباحثين» ط دار الدعوة» استانبول» تركيا 
سنة ١٠١5١اه.‏ 

5 -المعونة على مذهب عالم المدينة: للقاضي عبد الوهاب المالكي» تحقيق : 
د. حميش عبد الحق» الناشر مكتبة الباز» مكة والرياض»؛ ط الأولى سنة 
06١ه.‏ 

7 -المعيار المعرب : لأحمد الونشريسي؛ ت 9415هء ط دارا لغرب الإسلامي 
بيروت» سئلة ١1٠5١اها.‏ 

14 -معين الحكام على القضايا والأحكام : لقاضي الجماعة ابن عبد الرفيع ؛ 
ت ””لاه تحقيق : د . محمد عياد»؛ ط دار الغرب الإسلامي» بيروت 
سنة 19/8م. 

65 -المغني شرح مختصر الخرقي : لموفق الدين بن قدامة الحنبلي» ت ١77ه‏ 
تحقيق : د. عبدالله التركي»؛ د.عبد الفتاح الحلو؛ ط دار هجرهء القاهرة» 
ط الثانية سنة 51١7‏ ١اه.‏ 

7 -مغني ذوي الأفهام : لجمال الدين بن يوسف بن عبد البادي» ت 4٠1هء‏ 
تحقيق أشرف عبد المقصود» ط مكتبة طبرية» الرياض» وأضواء السلف» 
الأولى سنة 157١5١ه‏ . 


الفهارس نان 


7 -المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار : لزين الدين 
العراقي» ت 5٠8ه»ء‏ مطبوع مع إحياء علوم الدين . 

-مغني المحتاج شرح المنهاج: محمد الخطيب الشربيني الشافعي» ط دار 
الفكر» بيروت. 

ا - مفتاح كنوز السنة : د . فنسنك» ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي» ط دار 
الحديث:» القاهرة . 

-المفردات في غريب القرآن : للراغب الأصفهاني» ت 7٠0ه‏ تحقيق : 
محمد كيلاني؛ ط دار المعرفة» بيروت . 

١‏ -المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة : لمحمد السخاوي»؛ 
ت07٠وه»ء‏ تحقيق : محمد الخشت»ء ط دار الكتاب العربي» بيروت»؛ 
سنة 515١ه.‏ 

7 0 
عمان الأردن» ط الأولى ١57١ه.‏ 

5*8 -المقدمات : محمد بن رشدء ت ١57ههط‏ دار الفكر» بيروت» سئنة 555١ه‏ 
مطبوع مع المدونة 

4 - مقدمة في التفسير: لابن تيمية؛ شرح الشيخ محمد العثيمين؛ ت١575١اهء‏ 
ط دار الوطن» الرياض» سنة 516١ه‏ . 

0 -المقنع في فقه الإمام أحمد : لموفق الدين بن قدامة» ت ١17ه؛‏ ط دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

5 - مكارم الأخلاق ومعاليها: محمد بن جعفر الخرائطي, ت 73717ه تحقيق : 
أيمن عبدالجابر البحيري» ط دار الآفاق العربية» القاهرة:» ط الأولى سنة 
8ه 
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377 - ملتقى الأبحر: لإبراهيم الحلبي الحنفي: ت 0ه تحقيق : وهبي الألباني 
ط مؤسسة الرسالة» بيروت سنة 559١هه.‏ 

“الملل والنحل: محمد بن أبي القاسم الشهرستاني» ت 18 0هء ط مكتبة 
السلام العالمية» مصر . 

4 “الممتع شرح المقنع : لزين الدين بن المنجي التنوخي » تحقيق : د. عبد الملك 
بن دهيش ط دار خضرء بيروت» الأولى 514١ه‏ . 

04 - منار السبيل في شرح الدليل : لإبراهيم بن ضويان» ت 1707١ه‏ تحقيق : 
نظر محمد الفارياني» ط دار الصميعي» الرياض الأولى سنة 14١5١ه‏ . 

١‏ “المنار المديف في الصحيح والضعيف: لابن قيم الجوزية» تحقيق: عبدالفتاح 
أبو غدة ط مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» ط الثانية سنة “7٠5١ه.‏ 

5 -مناظرات ابن تيمية مع فقهاء عصره: د .سيد الجميلي؛ ط دار الكتاب 
العربي بيروت» ط الأولى» سنة 400١ه‏ . 

+5 دشي نين النقي | جما لون ودوك الام رالخدافطة ع ان 
الجارودء تا ا٠“هء‏ تحقيق: عبد الله البارودي» ط دار الجنان» 
بيروت» الأولى 51508١ه.‏ 

4 -المنتقى شرح الموطأ: لأبي الوليد الباجي المالكي» ت 444ه»ء نشر دار 
الكتاب العربي» بيروت . 

0 -منح الجليل شرح مختصر خديل : لمحمد عليش» ت 919١١هء‏ ط دار 
الفكر» بيروت . 

7 - منتخب الأحكام : محمد بن عبد الله بن أبي زمنين المالكي» ت 19لاهء 
تحقيق : د .عبد الله بن عطية الغامدي؛ ط المكتبة الملكية» مكة» الأولى» 


سنة 5169١اه.‏ 


الفهارس ودين 
آذ يي لل لي الي 222 يي هئ ا 216 


/ا 5 - منهاج السنة النبوية : لابن تيمية» تحقيق : د .محمد رشاد سالم» ط جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط الأولى» سنة 5٠5١ه‏ . 

4 - منهج ابن تيمية في الفقه : د .سعود العطيشان؛ ط مكتبة العبيكان» 
الرياض ط الأولى» سنة ١57١ه.‏ 

48 -المهذب في فقه الشافعي : لأبي إسحاق الشيرازي» ت 415ه»ء ط دار 
الفكرء بيروت . 

09 -مواهب الجليل شرح مختصر خليل : محمد بن الحطاب؛ ت 1065ه ط دار 
الفكرء بيروت» سنة 17١5١ه‏ . 

ا - الموطأ: للإمام مالك بن أنس. ت 17/4١هء‏ ط دار الندوة الجديدة بيروت» 
مطبوع مع شرحه تنوير ا حوالك . 

0 - موسوعة فقه بن تيمية : د. محمد رواس قلعه جي» ط دار النفائس بيروت» 
ط الأولى» سنة 519١ه.‏ 

03 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال : للإمام محمد الذهبي» ت58/اه تحقيق : 
علي البجاوي؛ ط دار المعرفة» بيروت . 

4 -الناسخ والمنسوخ في القرآن : لأبي عبيد القاسم بن سلامء ت 115ه 
تحقيق : محمد صاح المديفرء ط مكتبة الرشدء الرياض» ط الثانية سنة 
4ه. 

06 -النبوات : لابن تيمية» ط دار القلم» بيروت . 

37 - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية : لعبد الله بن يوسف الزيلعي 
الحنفي ؛ ط دار إحياء التراث العربي » بيروت» ط الثالثة» سنة /1٠4١ه‏ . 

5غ - نظرية الدعوى بين الشريعة والقانون : د . محمد نعيم ياسين؛ ط دار 
النفائس الأردن؛ ط الأولى: 519١ه.‏ ظ 


5-7 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


-النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود : أ.د. عبد الله الركبان» ط مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط الأولى سنة ١٠5١هه‏ . 

4 - نظرية العقد : لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط مركز الكتاب؛ مصرء 

- نكت البميان في نكت العميان : لصلاح الدين خليل الصفدي » مطبعة 
الجمالية بمصرء مصور عن طبعة 759١ه‏ . 

0١‏ -النكت والفوائد السنية على المحرر : لشمس الدين محمد بن مفلح الحتبلي ؛ 
ت 17لاه تحقيق : محمد حامد الفقيء ط دار الكتاب العربسي» 
بيروت ؛ مطبوع مع احرر . 

7 -النهاية في غريب الحديث والأثر: جد الدين الجزري(ابن الأثير) ت 5557ه. 

15 - نهاية المحتاج شرح المنهاج : محمد بن أحمد الرملي الشافعي» ت 5١٠٠١ه‏ 
ط دار الفكر» بيروت» سنة 5٠5١ه.‏ 

4 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : لمحمد بن على الشوكاني؛ ط دار إحياء 
السنة» لاهور باكستان» الناشر مكتبة البابي الحلبي . 

س1 - نيل المآرب في تهذيب شرح عمدلة الطالب : للشيخ عبد الله البسامء 
ط مطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط الثانية . 

7 -البداية : لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي؛ ط مطابع القصيم» الرياض 
ط الأولى سنة ٠19١ه.‏ ظ 

7 -البداية شرح بداية المبتدي : لعلي بن عبد الجليل المرغيناني الحنفي 
ت 097هء ط المكتبة الإسلامية» بيروت . 

4 -هداية الراغب شرح عمدة الطالب: لعثمان بن أحمد النجدي؛: ت١٠١١١ه‏ 
تحقيق : حسنين مخلوف » ط دار التراث بمكة؛ ط الثانية سنة ١٠5١ه.‏ 


الفهارس 


لحن 


.6 - البداية في تخريج أحاديث بداية المجتهد : لأحمد بن محمد الغماري 
الحسينيء ت ١٠178ه‏ ط عالم الكتب» بيروت» ط الأولى سنة 101 ١ه‏ . 
- الوجيز في فقه الشافعى : لمحمد بن محمد الغزالي» ط دار المعرفة 


ع 


ع 


و 


ع 


ع 


5 بيروت » سنة 44 


اهم 


- الورع المروي عن الإمام أحمد بن حنبل : لأبي بكر أحمد بن محمد المروزي 
(الخلال) تحقليق : محمد السيد زغلولء ط دار الكتاب العربي» 


بيروت » سنة 8. 


اه. 


- وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية : محمد مصطفي الزحيلي» ط مكتبة 
دارالبيان» دمشقء» ط الأولى سنة ؟5٠85١ه.‏ 


- وسائل الأسلاف إلى مسائل النلاف : ليوسف بن قزاغلي ( سبط ابن 


الجوزي ) ت 5 


6م تحقيق 5 سيد محمد مهتى » ط دار الكتب العلمية 


بيروت: ط الأولى 19١5١ه‏ . 


- الوسيط في المزهب : محمد بن محمد الغزاليءت ١٠05‏ 5ه تحقيق : محمد بن 


محمود إبراهيم ونحمد محمد ثامرء ط دار السلام؛ مصرء الأولى سنة /1١51١ه.‏ 


- وفيات الأعيانٌ : لأحمد بن خلكان» تحقيق : د . إحسان عباس ط دار 


صادر» بيروات|. 


الفهارس ١م‏ 
فهسرك الوصويّات 
يا ع ل له 
كد سياه يو يي ا 
اختيارات شيخ الإسلام 4 باب الأطعمة ممه 
المسألة الأولى: أثر استخباث العرب لشيء من الأطعمة ال لا 
المسألة الثانية: أكل الميتة للمضطر العاصي بسفره 0 0 
المسألة الثالثة: سؤال المضطر الناس قبل تناول الميتة 1 
المسألة الرابعة: ما يلزم المضطر عند أكله طعام غيره ف و د كا 
المسألة الخامسة: قدر ما يقدم للضيف 0 
المسألة السادسة: ذبيحة الكتابي الذي أحد أبويه غير كتابي الو هه 
المسألة السابعة: ما ذبحه الكتابي لعيده أو كنيسته أو شيء يعظمه 1 
المسألة الثامئة: ما يقطع من رقبة الذبيحة 1 0 ا 
المسألة التاسعة: ذكاة ما وجد به سبب الموت 00 
المسألة العاشرة: التسمية على الذبيحة دب-ب- 00‏ 0 0 0 
المسألة الحادية عشرة: ما يكون به تعليم الفهد الذي يصاد به ا د كلأ 
الفصل الثالث 
اختيارات شيخ الإسلام # باب الأيمان لحل 
المسألة الأولى: لحن العربي في لفظ اليمين 521000000 اي 5 
المسألة الثانية: الكفارة في الحلف برسول الله يل 0 
المسألة الثالثة : إبرار المقسم م عمو عه 
المسألة الرابعة: التداخل في الكفارات إذا تعددت اليمين ا ا 4 
المسألة الخامسة : إذا حلف أن يتزوج على امرأته امو او "آلا 


بذكن اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


الموضوع الصفحة 
المسألة السادسة: التعريض في مخاطية غير الظالم سس 01# 
المسألة السابعة: الانتقال في نذر صوم يوم معين إلى صوم يوم أفضل 
منه ل افوخ مد و ل ا 1 
المسألة الثامنة: نذر صوم الدهر ا لان اوسا ار 
المسألة التاسعة: من نذر ذبح نفسه أو ولده 00 
المسألة العاشرة: الوفاء بالوعد 337 

الفصل الرابع 

اختيارات شيخ الإسلام من أول كتاب القضاء إلى نهاية 

باب الإقرار كاك 
الملبحث الأول: اختيارات شيخ الإسلام المتعلقة بالقاضي اه 
المسألة الأولى: اشتراط الحرية في القاضي م ا 
المسألة الثائية : اشتراط كون القاضي مبصراً (قضاء الأعمى) ل 
المسألة الثالثة: اشتراط الورع في القاضي دا 
المسألة الرابعة: وظائف القاضي واختصاصاته قدا 
المسألة الخامسة : علم القاضي بالعزل . 1 
المسألة السادسة: التحلل من المال الحرام المكتتسب برضا دافعه ا 
المسألة السابعة: تملك الكسب الحرام بعد التوبة ل 1 
الملبحث الثاني : اختيارات شيخ الإسلام في باب طريق الحكم وصفته ١‏ 
المسألة الأولى: نكول المدعى عليه عن اليمين (رد اليمين على المدعي) . 54 
المسألة الثانية: كون اليمين في جانب أقوى المتداعيين م ا 


المسألة الثالثة: التعزير في الدعوى الكيدية اا كا 


الفهارس الننكنا 
ل 0 
المسألة الرابعةه كرس الد عو موس وا مش ل 7 
المسألة الخامسة: الدعوى على المبهم لس ا ها 
المسألة السادسة: القضاء على الغائب عن مجلس الحكم 10 
المسألة السابعة: استيفاء الحق من غير دعوى قضائية ا لقنا 
المبحث الثالث: اختيارات شيخ الإسلام في باب كتاب القاضي إلى 

القاضي مح ا ام تالش ١‏ 
المسألة الأولى: كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقتصاص عمد ١/6“‏ 
المسألة الثانية: المسافة التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي ع ك١‏ 
المسألة الثالثة: الشهادة على كتاب القاضي إلى القاضي اس ا 
المسألة الرابعة: عدد شهود كتاب القاضي إلى القاضي ا ذا 
المسألة الخامسة: حضور الخصمين عند كتابة محضر القاضي م اا 
المبحث الرابع : اختيارات شيخ الإسلام في باب التحكيم والقسمة ١617  ....‏ 
المسألة الأولى: ما يكون فيه التحكيم 0 
المسألة الثانية: شروط الحكم ا ا 
المسألة الثالثة: إجراء القرعة في قسمة المكيل والموزون اس قا 
المبحث الخامس : اختيارات شيخ الإسلام في باب الدعوى .... ١44‏ 
المسألة الأولى: الدعوى بوجود الشهادة 000 
المسألة الثانية: ادعاء شخصين عيئاً في يد أحدهما العامة 
المسألة الثالثة : الامتناع عن تغليظ اليمين سوبو ل د 
المسألة الرابعة: مكان تغليظ اليمين في بيت المقدس لو 8 
المبحث السادس : اختيارات شيخ الإسلام في باب الشهادات 00 لطن 
المسألة الأولى: أخذ الأجرة على تحمل الشهادة وأدائها ا ل 


0 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


الموضوع الصفحة 
للسألة الثائية: أداء الشهادة قبل طليها ا 00 
المسألة الثالثة: شهادة الكافر للمسلم ار ا ا 1 
المسألة الرابعة: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ماس اس دا 
المسألة الخامسة: ضابط العدالة المشروطة في الشهادة ا 
المسألة السادسة: خبر الفاسق 1 0 
المسألة السابعة: رد الشهادة بالكذبة الواحدة 1111 00071 
المسألة الثامئة: ضابط الكبيرة اا 
المسألة التاسعة: شهادة الصديق لصديقه يي ل ل 
المسألة العاشرة: شهادة العدو على عدوه ا 
المسألة الحادية عشرة: صيغة أداء الشهادة 0 001 
المبحث السابع : اختيارات شيخ الإسلام في باب الإقرار م 
المسألة الأولى: الإقرار بما في يد غيره ا 
المسألة الثانية: الإقرار في مرض الموت للوارث ل 
المسألة الثالثة: إقرار من عليه ولاء بنسب وارث 0 0 000000000 
المسألة الرابعة: تعليق الإقرار ا 
المسألة الخامسة : الإقرار بالماء الكثير والعظيم ا ارا 
الخاتمة ا 7 1 
الفهارس ا 1 ا 
فهرس المصادر والمراجع ا كن 


